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ـــــــــــــــــــــــــــ المقـدمة ـــــــ
المقدمة:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.

أما بعد:
فإن من مقتضيات الإيمان الصحيح التي لا يتحقق إلا بها، ولا يكون العبد مؤمناً إذا أخل بها: التسليم المطلق لله- عز وجل-، والقبول لما جاء من عنده، في كتابه الكريم، وعلى لسان رسوله-صلى الله عليه وسلم- في سنته، وعدم الاعتراض عليه، أو معارضته بما يظهر للعقول القاصرة، أو بالأهواء الفاسدة، والأوهام الباطلة. 
وفي القرآن الكريم آيات كثيرة، نوه الله-تعالى- فيها بعباده المؤمنين، وأشاد بهم، وبتحقيقهم العبودية الصادقة، وتجريدهم الطاعة المطلقة له-سبحانه- ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-، من خلال تسليمهم وقبولهم لكل ما جاءهم من عنده-عزوجل-، في كتابه العزيز، أو في سنة رسوله-(-، من الأخبار، والأحكام، والأوامر والنواهي، وكذا تسليمهم لله-سبحانه-فيما أصابهم في سبيله-عزوجل- قضـاءً وقدراً، قال الله-تعالى-:  ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ    ﰒ      ﰓ  ﭼ الأحزاب: ٢٢  
وقال-تعالى-:ﭽ ﯥ  ﯦ         ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ   ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﭼ النور: ٥١ 
وجعل الله-تعالى- التسليم لرسوله-(-في كل ما يحكم به بين الناس شرطاً في وجود الإيمان واعتباره وصحته، وجعل عـدم التسليم له بالامتناع عن الانقياد لحكمه، أوالتضايق منه دليلاً على عدم الإيمان، فقال-عزوجـل-: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭼ النساء: ٦٥
ونهى-سبحانه- المؤمنين عن التخير والتردد، بعد ورود أمره وأمر رسوله-(- وفرض عليهم المبادرة والاستجابة، قال-تعالى-: ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭼ الأحزاب: ٣٦
فكان هو الواجب المفروض على العباد-بمقتضى إيمانهم وإسلامهم- في كل ما بلغهم عن الله-(- بواسطة الرسول-صلى الله عليه وسلم- من غير تردد، ولا تخير، ولا توقف، كما قال الإمام محمد ابن شهاب الزهري(
)-رحمه الله-:((من الله-عزوجل- الرسالة، وعلى رسول الله-(- البلاغ، وعلينا التسليم))(
).
وبالجملة: فلا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام(
) لله-(- ولرسوله-(-، والقبول لكل ما جاء في القرآن الكريم-، أو صح عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في سنته.

وفي هذا يتميز أهل السنة والإيمان والاتباع، عمن سواهم من طوائف المبتدعة وأهل الشهوات والشبهات.
ويقابل التسليمَ لله والإذعانَ له: الاعتراضُ عليه، والإباء عن قبول أمره وأمر رسوله-صلى الله عليه وسلم-، ومعارضة وحيه بالعقل، وتقديم الهوى على الأمر، وهو سمة المنافقين والكفار وأهل الأهواء، في كل زمان وكل مكان، وهو بداية كل شر ورزية، ومنشأ كل ضلالة وبلية(
).

فإبليس-عليه لعائن الله المتتابعة-، إنما كان أصل ضلاله، وبداية غوايته: اعتراضُه على رب العالمين، حين أمره والملائكةَ بالسجود لآدم-عليه الصلاة والسلام-، فما كان منه إلا أن استجاب لداعي الهوى، وانقاد لما في نفسه من الكبر والعجب والحسد؛ فرد أمر الله تعالى، وعارضه بعقله، زاعماً أنه أفضلُ من آدم-(-؛ لفضل أصله على أصله!!، وأن الحكمةَ تقتضي خدمة المفضول للفاضل دون العكس، فاستحق بهذا الاعتراض وهذه المعارضة لأمر الله-(-الطرد من رحمة الله، واللعن على كل لسان.
  وما زالت الخليقة منذ ذلك الحين منقسمةً إلى مُسَلِّمٍ لله، مستسلمٍ لما جاء من عنده، من أوامره ونواهيه، وأخباره وأحكامه، وهؤلاء هم المؤمنون السعداء، ومعترضٍ على ذلك، معارضٍ له بالشهوات تارة، وبالشبهات تارة أخرى، وهؤلاء أتباع إبليس اللعين.

فمن سَلَّمَ لله واستسلم لأمره وأمر رسله-عليهم الصلاة والسلام-؛ سَلِمَ من الكفر والنفاق، ومن موجبات غضب الله، وأسباب لعنته وعقابه، ومن اعترض على شيء من ذلك، ورد على الله ورسله- صلى الله عليهم وسلم-؛ هلك وشقي، ولا يضر الله شيئاً.

وإذا نظرنا فيما وقع من ضلال وانحراف عن الملة السوية، والشرعة القويمة، في هذه الأمة وفيما قبلها من الأمم التي خلت- في أي مسألة من مسائل الدين، العلمية منها والعملية-؛ وجدنا أن سبب ذلك، والبذرة الأولى له: إنما هو الاعتراض على الله-عز وجل-، وعلى ما أرسل به رسله-عليهم الصلاة والسلام-!!، والإباء عن التسليم له سبحانه(
)
إما في فعله وقضائه وقدره، كما هو شأن القدرية(
)، المعترضين على  خلق الله- تعالى- لأفعال العباد-خيرها وشرها-؛ بدعوى منافاة ذلك للعدل الواجب عليه في نظرهم القاصر، وقياسهم الفاسد.
وإما في تشريعه:- أمره، أو نهيه أو حكمه-، كما هو حال المنافقين، وأصحاب الشهوات، ودعاة التحرر، زاعمين منافاتها الحكمة والمصلحة، وأنها غير صالحة لمواكبة تطورات العصر!!- كما زعموا.
وإما في خبره وقوله: كحال أصحاب الشبهات، من المتكلمين وأهل الزيغ والهوى، فيما أخبر به عن نفسه-(-و ما أخبر به رسله-عليهم صلوات الله وسلامه-عنه، من أسمائه وصفاته وأفعاله، أو فيما استأثر بعلمه من أمور الغيب التي يعول فيها على الخبر المحض، بدعوى معارضة صريح العقل له، وأن الأخذ بظاهر تلك الأخبار يفضي إلى التشبيه واعتقاد المحال والضلال في حق الله-تعالى-، بل إلى الكفر(
)،-والعياذ بالله-!!.

 فلجؤوا إما: إلى التكذيب الصريح للأخبار من غير بينة، أو إلى التأويل المتكلف، الذي حقيقته: (التحريف والتبديل)، أو إلى التفويض الذي حقيقته:(التجاهل والتجهيل) لمعاني النصوص، والتظاهر برد العلم بها إلى الله تعالى(
).

وهذه الأموركلها-وإن ادعى أصحابها ما ادعوا من التنزيه والتقديس والتعظيم لله-سبحانه وتعالى- فليست-في الحقيقة- إلا ذرائع لتسويغ الاعتراض، والهروب من التسليم الواجب عليهم. 
ومن هنا يتبين لنا أهمية-بل- ضرورة الفقه في هذه المسألة الأصولية العظيمة- التسليم لله-عزوجل- ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ ومساس الحاجة إلى الكتابة فيها، وإبرازها وتأكيدها؛ لكونها شرطاً لسلامة الدين وتحقق الإيمان، وكونها قـاعدة من قواعد 
الإسلام العظام، وحصنا منيعاً يقي المتحصن به من وساوس الشيطان ونزغاته، كما يتضح لنا خطورة الاعتراض على الله ورسوله-صلى الله عليه وسلم،- وأن فيه الهلاك والخسارة في العاجل والآجل.
و من ثم رغبت أن تكون معالجة هذه المسألة وتوضيحها هو موضوع رسالتي في هذه المرحلة؛ لنيل درجة العالمية العالية (( الدكتوراه)) في العقيدة بعنوان: 

(( التسليم لله ورسوله بين أهل السنة ومخالفيهم )) 
وذلك للأسباب الآتية:

أسباب اختيار الموضوع:
رغبت في تسجيل هذا الموضوع والكتابة فيه؛ لأسباب تتلخص فيما يلي: 

1- أن التسليم المطلق لله-عز وجل- ولرسوله-صلى الله عليه وسلم- في الأوامر والنواهي والأخبار والأحكام، بل في كل ما جاء عن الله و عن رسوله-(- هو أساس الإسلام وحقيقة الإيمان، وعنوان الاستقامة على دين الله-عزوجل-.

يقول الإمام ابن القيم-رحمه الله-:(( … وبهذا يتبين أنه – أي: التسليم- من أجل مقامات الإيمان، وأعلى طرق الخاصة، وأن التسليم هو محض الصديقية التي هي بعد درجة النبوة، وأن أكمل الناس تسليماً: أكملهم صديقية))(
) 
وبهذا التسليم أيضاً يجتاز العبد الاختبار الحقيقي للعبودية الصادقة، التي لاتكون إلا بتمام الاستسلام لله-تعالى-وكمال الانقياد له ولرسله الكرام-عليهم الصلاة والسلام-.
يقول ابن الجوزي-رحمه الله-:((ويظهر في التسليم جواهر الرجال، فإن تحقق التسليم باطنا وظاهراً فذلك شأن الكامل))(
)،
ويقول أيضاً:(( ليس المؤمن بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة ويتجنب المحظورات فحسب!، إنما المؤمن هو الكامل الإيمان لا يختلج في قلبه اعتراض، ولا يساكن نفسه فيما يجري وسوسة، وكلما اشتد البلاء زاد إيمانه وقوي تسليمه، وقد يدعو فلا يرى للإجابة أثرا وسره لا يتغير؛ لأنه يعلم أنه مملوك وله مالك يتصرف بمقتضى إرادته، فإن اختلج في قلبه اعتراض خرج من العبودية إلى مقام المناظرة كما جرى لإبليس، والإيمان القوي يبين أثره عند قوة البلاء))(
)
وعدمه أو التساهل فيه: باب من أبواب الإلحاد(
)، وذريعة موصلة إلى شفا حفرة الزندقة(
)والمروق من الدين بالكلية!!، فكان حرياً بما هذا شأنه أن تطرق مسائله، وتوضح للناس عامتهم والخاصة؛ كي يكونوا من دينهم على بصيرة.
2- شغف كثير من الناس بالوقوف على حِكَمِ التشريعات الإلهية، وأسرار الأوامر والنواهي الشرعية، وجعل إدراك ذلك شرطاً في الامتثال والانتهاء، ومداراً للتصديق والتكذيب، والقبول والرد، ولا سيما في هذا العصر الذي طغت فيه المادية على كثير من النفوس، فأصبح الإنسان يحاول تفسير كل شيء حواليه، تفسيراً ماديا محسوسا، والوقوف على حقيقته وتفاصيله، فإن حصل له ذلك صدَّق وأذعن وانقاد، وإلا فلا، ولو كان عن رب العالمين، أو عن رسوله المعصوم -صلى الله عليه وسلم-!!، وفي هذا المسلك من الخطورة على الدين ما فيه(
).
3- أن الشيطان لا ينفك يثير في النفوس بواعث الاعتراض، ويقوي فيها الرغبة في المعارضة، والامتناع عن التسليم لأوامر الله ونواهيه وأحكامه، ولا سيما عند ضعاف الإيمان، أو في أوقات ضعف النفس، وصدق الله العظيم إذ قال-عز وجل-: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ    ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ الأنعام: ١٢١
 ولهذا كان هذا الأمر مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وانقسم الناس فيه إلى ناجٍ؛ لانقياده وتسليمه لربه-(-، وهالك؛ باعتراضه ومعارضته، وامتناعه عن التسليم؛ تبعاً لهواه، وتزيين شيطانه.
4- أن طَرْقَ هذه المسألة وبيانها فيه تنويه وتنبيه على ميزة عظيمة، من أهم مميزات منهج أهل السنة والجماعة عما سواه من مناهج أهل البدع والأهواء،(
) فإن من خصائص منهج أهل السنة والجماعة التي لا يشاركهم فيها غيرهم: أنهم يقابلون كل ما جاءهم عن الله ورسوله-صلى الله عليه وسلم- بالرضا والتسليم، والإذعان والانقياد، فهموا معناه أم لا(
)، أدركوا الحكمة منه أم لم يدركوا، بل يكفيهم أنه جاء عن الله-تعالى- في كتابه، أو صح عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في سنته(
) فمعولهم في الاعتقاد  والقول والعمل، في الأصول والفروع هو الكتاب والسنة(
)؛ وذلك لإدراكهم للحقائق التالية:

1- أن نصوص القرآن والسنة قد تأتي بما تحار فيه العقول، ولكنها-أبداً- لا تأتي بما تحيله العقول وتنفيه قال شيخ الإسلام-رحمه الله-:((ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول، بل بمحارات العقول، فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته))(
).

2- أن لإدراك العقول البشرية حداً يجب أن تقف عنده ولا تتعداه.

3- أن الله-تعالى-لم يتعبد خلقه بأن يدركوا جميع الأمور بعقولهم؛ لعجزهم عن ذلك، وقصور عقولهم ومداركهم عن الإحاطة بها، بل أحالهم في كثير منها على التسليم والتعبد المحض. 

قال الإمام السمعاني(
)-رحمه الله-:((ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين: من ذكر صفات الله-عزوجل- وما تعبد الناس من اعتقاده، وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- من ذكر عذاب القبر، وسؤال الملكين، والحوض، والميزان، والصراط، وصفات الجنة وصفات النار، وتخليد الفريقين فيهما، أمور لا ندرك حقائقها بعقولنا، وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بها، فإذا سمعنا شيئا من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر، ومنه التوفيق، وما لم يمكنا إدراكه وفهمه، ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقنا، واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته، واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته))(
).
يقول الإمام أحمد-رحمه الله- مبيناً منهج أهل السنة والجماعة في الأحاديث التي قد يشكل ظاهرها على بعض الناس-:((… وهذه الأحاديث التي جاءت-وذكر أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مما قد صح وحفظ، فإنا نُسَلِّمُ له وإن لم يعلم تفسيرها، ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه، ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها))(
)
وهذا بخلاف منهج المخالفين لهم، الذين جعلوا مصدرهم ومرجعهم إما إلى: العقول(
)، أو الأعراف السائدة، أو السياسات، أو الواقع(
) أياً كان!!، محاولين في سبيل ذلك تطويع مقررات الشريعة وثوابتها ونصوصها القاطعة لهذه الأمور التي لا عصمة لها ولا ضابط، فضلوا وأضلوا كثيراً(
).
خطة البحث: وتتكون من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة.
المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهجي فيه. 
التمهيد وفيه: التعريف بمصطلحات عنوان البحث وفيه ثلاثة مباحث:
            المبحث الأول: تعريف التسليم

          المبحث الثاني: التعريف بأهل السنة

          المبحث الثالث: بيان المراد بالمخالفين لأهل السنة

الباب الأول: وجوب التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم
                           وتحريم الاعتراض عليهما وفيه فصلان:

 الفصل الأول:  وجوب التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
                 وعوامل تحقيقه وفيه مبحثان:

المبحث الأول: وجوب التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم

                         وفيه أربعة مطالب:

  المطلب الأول: دلالة القرآن الكريم على وجوب التسليم لله ورسوله(     
  المطلب الثاني: دلالة السنة النبوية على وجوب التسليم لله ورسوله(
المطلب الثالث: دلالة فهم السلف الصالح على وجوب التسليم لله عزوجل ولرسوله(
  المطلب الرابع: دلالة النظر الصحيح على وجوب التسليم لله ورسوله
المبحث الثاني: عوامل تحقيق التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم
                          وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: النظر في عظمة الله تعالى وكماله

المطلب الثاني: نظر العبد إلى نفسه ومعرفته بضعفها ونقصها

المطلب الثالث: معرفة حدود العقل البشري، وأثرها في تحقيق عبودية التسليم
    المطلب الرابع : العلم بأن الاعتراض على الله عز وجل سنة إبليسية

المطلب الخامس: العلم بما ورد من المدح والوعد لأهل التسليم، وما ورد من  الذم والوعيد للمعترضين.
الفصل الثاني: تحريم الاعتراض على الله ورسوله ونماذج من اعتراضات المشركين في العقائد والشرائع وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تحريم الاعتراض على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

المبحث الثاني: اعتراضات المشركين على الله ورسوله-(- في العقائد والشرائع

                   وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الأول: اعتراضهم في توحيد الألوهية وبيان بطلانه وفيه فرعان:
    الفرع الأول: معارضتهم التوحيد بالقدر وبيان فسادها
    الفرع الثاني: معارضتهم التوحيد بتقليد الأسلاف والرد عليها
    المطلب الثاني: اعتراضاتهم في النبوة والرسالة والجواب عنها وفيه أربعة فروع:

    الفرع الأول: اعتراضهم على كون الرسول-(- من البشر والجواب عنه
    الفرع الثاني: اعتراضهم على كون الرسول-(- من غير السادة والعظماء

                                    والجواب عنه

    الفرع الثالث: اعتراضهم على اتصاف الرسول-(- بأوصاف البشر

                                     والجواب عنه

الفرع الرابع: اشتراطهم للإيمان بالرسول-(- شروطا قصدوا بها التعنت         والتعجيز والجواب عنه
المطلب الثالث: اعتراضهم على البعث بعد الموت وفيه فرعان:

     الفرع الأول: إيراد شبه المشركين في إنكار البعث

     الفرع الثاني: جواب القرآن على هذه الشبه
المطلب الرابع: اعتراضهم على بعض الأحكام الشرعية وفيه ثلاثة

                         فروع:

        الفرع الأول: اعتراضهم على تحريم الربا وبيان بطلانه
        الفرع الثاني: اعتراضهم على تحريم الميتة وبيان بطلانه
        الفرع الثالث: اعتراضهم على تحويل القبلة وبيان بطلانه                               

الباب الثاني: التسليم لله عز وجل في خلقه وشرعه بين أهل السنة ومخالفيهم

                               وفيه فصلان:

    الفصل الأول: التسليم لله تعالى في خلقه وفيه أربعة مباحث:
      المبحث الأول: التسليم بعموم خلق الله تعالى لكل شيء عند أهل السنة                                                               والجماعة وفيه أربعة مطالب:

      المطلب الأول: موقف أهل السنة والجماعة من الاعتقاد بعموم خلق الله

      المطلب الثاني: أفعال العباد عند أهل السنة والجماعة

      المطلب الثالث: الجمع بين خلق الله لأفعال العباد وبين الإقرار
        بمسئولية العباد عن أعمالهم، واستحقاقهم المدح أو الذم عليها
      المطلب الرابع: الهدى والضلال في معتقد أهل السنة والجماعة

     المبحث الثاني: موقف القدرية من التسليم بعموم خلق الله تعالى

                            والرد عليه وفيه ثلاثة مطالب: 
      المطلب الأول:  اعتراض القدرية على خلق الله أفعال العباد 

      المطلب الثاني: وجه اعتراض القدرية على خلق الله أفعال العباد

       والشبه التى عارضوا بها الأدلة الدالة على ذلك والجواب عنها
      المطلب الثالث: معتقد القدرية في الهدى والضلال والرد عليه 

     المبحث الثالث: موقف الجبرية من التسليم بعموم خلق الله
                            وفيه ثلاثة مطالب: 
      المطلب الأول: تفسير الجبرية لخلق أفعال العباد وبيان بطلانه
      المطلب الثاني: الشبه التى عارض بها الجبرية الأدلة من الكتاب 

والسنة على مسئولية العباد عن أفعالهم والرد عليها
      المطلب الثالث: ما يلزم من قول الجبرية في أفعال العباد من لوازم

                   باطلة في الشرع والعقل.

     المبحث الرابع: التسليم لله تعالى فيما يقدره من المصائب 
                        وفيه خمسة مطالب:

      المطلب الأول: ما وصف الله به أهل الإيمان من الرضا والتسليم

              عند نزول المصائب.

      المطلب الثاني: النهي عن الاعتراض على أقدار الله

      المطلب الثالث: بعض صور الاعتراض على أقدار الله

      المطلب الرابع: مشروعية مدافعة القدر وعدم معارضة ذلك مع التسليم

                          وفيه فرعان:

       الفرع الأول: تصحيح أخطاء في التسليم للقضاء والقدر

       الفرع الثاني: قول الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله:

         (( نازعت أقدار الحق بالحق للحق )) وتفسير ابن تيمية له
      المطلب الخامس: بعض ما يعين العبد على التسليم لله في أقداره المؤلمة    

    الفصل الثاني: التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم

                  في التشريع والحكم وفيه مبحثان:
     المبحث الأول: قول أهل السنة فيمن له حق التشريع والحكم وفيه ثلاثة
                          مطــالب:

      المطلب الأول: وجوب تحكيم الله ورسوله في كل شيء

      المطلب الثاني: وجوب الرضا والتسليم بحكم الله ورسوله

      المطلب الثالث: حكم التحكيم والتحاكم لغير الله ورسوله

    عند أهل السنة والجماعة
     المبحث الثاني: مظاهر الإخلال بالتسليم في التشريع وفيه أربعة مطالب:
      المطلب الأول: الابتداع في الدين أو استحسان البدع

      المطلب الثاني: الدعوة إلى تحكيم القوانين الوضعية
      المطلب الثالث: الإفراط في البحث عن حكم الأوامر والنواهي      

      المطلب الرابع: الاستهزاء بشيء من التشريعات الإسلامية                                               
الباب الثالث: التسليم لله-عز وجل- ولرسوله-صلى الله عليه وسلم- في أخبارهما وفيه فصلان:

     الفصل الأول: التسليم لله-عز وجل- فيما أخبر به عن نفسه أو أخبر

                  به رسوله-صلى الله عليه وسلم- عنه وفيه ثلاثة مباحث:
         المبحث الأول: حال أهل السنة والجماعة مع نصوص الصفات هو 

                        التسليم المطلق لما دلت عليه وفيه أربعة مطالب:
           المطلب الأول: أخذهم بظواهرالنصوص وعدم تحريفها أو تفويضها
                              أو اعتقاد التشبيه فيها

           المطلب الثاني: اعتقادهم تعارض العقل والنقل 
           المطلب الثالث: قول أهل السنة فيما إذا ظهر تعارض ما بين العقل 

                         والنص.
           المطلب الرابع: وظيفة العقل في النصوص عند أهل السنة والجماعة

         المبحث الثاني: منهج المخالفين لأهل السنة في باب الصفات قائم 

                        على الاعتراض وعدم التسليم وفيه خمسة مطالب:
           المطلب الأول: منزلة النصوص عند طوائف المتكلمين وفيه فرعان:
              الفرع الأول: نصوص القرآن الكريم

             الفرع الثاني: نصوص السنة النبوية

           المطلب الثاني: تجويزهم اشتمال القرآن والسنة على الباطل الذي 

                          يجب تنزيه الله-تعالى- عنه والرد عليهم
           المطلب الثالث: غلوهم في تقديس العقل واستعماله في غير مجاله

           المطلب الرابع: استدراكهم على السابقين وتجويز إجماعهم على 

                           خلاف الحق.
           المطلب الخامس: اتباعهم المتشابه     

         المبحث الثالث: مسالك المعترضين على الله ورسوله في باب الخبر
                        عن الله تعالى وفيه مطلبان:

           المطلب الأول: مسلك المنع

           المطلب الثاني: مسلك المعارضة

    الفصل الثاني: التسليم لله-عز وجل- ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-
                      في الإخبار بالأمور الغيبية وفيه مبحثان:
         المبحث الأول: الغيبيات وموقف أهل السنة منها وفيه مطلبان:
          المطلب الأول: تعريف الغيب والحكمة من التكليف بالإيمان به  

          المطلب الثاني: الإيمان بالغيب حقيقته وحكمه عند أهل السنة

         المبحث الثاني: المخالفون لأهل السنة في الغيبيات وفيه ثلاثة مطالب:

         المطلب الأول: الفلاسفة وموقفهم من التسليم  بالغيبيات والرد عليه
         المطلب الثاني: العقلانيون وموقفهم من التسليم بالغيبيات والرد عليه                 

        المطلب الثالث:الباطنيون وموقفهم من التسليم في الغيبيات والرد عليه  
    الخاتمة: وتتضمن-إن شاء الله- تسجيل نتائج البحث، وجملة من التوصيات الهامة المتعلقة بالموضوع.

الفهارس: 
سيتم-إن شاء الله- تذييل البحث بفهارس تكشف عن محتواه وهي على النحو التالي:

1- فهرس للآيات القرآنية على ترتيب السور

2- فهرس للأحاديث النبوية مرتبة حسب حروف الهجاء

3- فهرس للمصادر على ترتيب حروف الهجاء

4- فهرس للأعلام المترجم لهم على ترتيب الحروف مع مراعاة اسم الشهرة للعلم.
5 - فهرس للموضوعات حسب تسلسلها في البحث
منهج البحث:  أسير في إعداد هذا البحث-إن شاء الله- على المنهج الآتي:

أولاً: جمع مادة البحث من المصادر الأصيلة محاولاً الاستقصاء قدر الإمكان.

ثانياً: العناية بتقرير الحق بدليله في كل مسألة أتعرض لها؛ إذ الفائدة من البحوث العلمية هي إثبات الحقائق، وإزالة اللبس.

ثالثاً: عند نسبة الأقوال في المسائل المبحوثة أعتني بتوثيقها من كتب أصحابها أفراداً كانوا أم فرقاً، إلا إذا تعذر الوقوف عليها من كتبهم مع شهرة نقل العلماء الثقات عنهم، وحينئذ أوثقها من مصدر معتمد.

رابعاً: القصد من إيراد الأقوال المخالفة للحق هو إبطالها، وبيان أوجه فسادها، وعلى هذا: فسأجتهد في بيان بطلان الأقوال والعقائد الفاسدة؛ مستنداً إلى أقوال الأئمة والعلماء الموثوق بهم في هذا الصدد.

خامساً: عزو الآيات القرآنية إلى سورها، بذكر اسم السورة، ورقم الآية في الحاشية، مع كتابتها بالرسم العثماني.
سادساً: تخريج الأحاديث النبوية بعزوها إلى مصادرها المعتمدة، وذلك بذكر اسم الكتاب والباب، ورقم الجزء والصفحة، ورقم الحديث إن وجد، مع إيراد أحكام علماء الصنعة الحديثية عليها صحة أو ضعفا، وذلك فيما عدا أحاديث الصحيحين. 

سابعاً: الترجمة الموجزة للفرق، والمذاهب، والأعلام غير المشهورين في الهامش، في أول موضع يرد فيه اسم العلم، أو الفرقة، أو المذهب.
ثامناً: التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب من الكلمات.

تاسعاً: الالتزام بوضع علامات الترقيم، وضبط المشكل من الكلمات.
عاشراً: وضع فهارس علمية تفصيلية. 
هذا والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
 وسلم تسليماً كثيراً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التمهيـد ـــــــــ
التمهيد

في التعريف بمصطلحات عنوان البحث

  وفيه ثلاثة مباحث:
 المبحث الأول: تعريف التسليم

 المبحث الثاني: التعريف بأهل السنة
 المبحث الثالث: المراد بالمخالفين لأهل السنة

المبحث الأول:
تعريف التسليم
أولاً: معنى التسليم في اللغة:
جاء في الصحاح ولسان العرب:((… والتسليم: بذل الرضا بالحكم))(
) 

قلت: وتمام ذلك: الإخلاص، ومنه قولهم: سلَّم الشيء لفلان أي خلَّصه له(
) من غير منازعة له ولا مزاحمة، ومن هذا قول الله-تعالى-: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭼ }الزمر: ٥٤{ أي: أخلصوا له التوحيد(
) 
وفيه أيضا: معنى الخضوع، والاستسلام، والسلامة من الإباء والامتناع، ومنه الإسلام؛ فإن حقيقته: استسلام العبد لله، وخضوعه وانقياده له، وقبوله المطلق لكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم(
)،فالمتصف به-حقيقة- هو من سلم من الإباء والامتناع عن قبول ما جاء عن الشارع(
)
ثانيا: معنى التسليم اصطلاحا:     

وأما التسليم في اصطلاح الشرع: فيأتي بمعنى الإذعان، والانقياد، والقبول والاستجابة، والطاعة، والرضا.

ويكون ذلك بترك المنازعة والمشاقة، فيما جاء عن الله-تعالى- أو عن رسوله-صلى الله عليه وسلم- من فعل، أو خبر، أو حكم، أو أمر، أو نهي، لا بشبهة ولا بشهوة(
)
وهو على أقسام ثلاثة:

الأول: التسليم لخبر الله-عز وجل-، وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وصورته: التصديق بالمخْبَرِ به تصديقا جازماً، لا شك فيه ولا ريب، سواء كان الإخبار عن الغيوب الماضية، أو الحاضرة، أو المستقبلة، أو كان عن صفات الله عز وجل.

وحكمه: الإمرار والإقرار على الوجه الذي جاء عليه، عُلِمَ كنهه أم لم يعلم، كما قال غير واحد من أئمة السلف-رحمهم الله- في أخبار الصفات:((أمرُّوها كما جاءت بلا كيف))(
)
الثاني: التسليم للأوامر والنواهي، والأحكام الشرعية، الواردة في كتاب الله تعالى، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

وصورته: الامتثال بفعل المأمور به، وترك المنهي عنه، على الوجه المشروع، والقبول للحكم الشرعي، مع انشراح الصدر لذلك، وعدم الانزعاج منه، أو الاشتغال بالبحث عن علل الأوامر والنواهي؛ لأن ذلك يوهِّنُ في القلب فريضة الانقياد، وينافي كمال الإيمان الواجب، ويقدح في صدق العبودية، فإن الإيمان قرين الانقياد، كما جاء في الحديث عن النبي-صلى الله عليه وسلم-قوله:((...فإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالجَمَلِ الأَنِف(
) حَيْثُمَا قِيدَ انْقَاد))(
)  
وحكمه: الإقبال عليها، والاصطبار لها، كما قال الله-تعالى-:   ﭽ ﮰ  ﮱ     ﯓ     ﯔ   ﯕﯖ  ﭼ }طه: ١٣٢ { وقال- سبحانه-: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘﭙ   ﭼ مريم: ٦٥
الثالث: التسليم لأحكام الله الجارية قضاء وقدراً.

وحكمه: الصبر، والرضا عند حلول المكاره، ونزول المصائب المنَافِرَةِ للطباع، مع اليقين التام بأن لله-تعالى- في كل ما قضى وقدر حكمة بالغة، بل له فيه حكمة ورحمة، ولذلك كان من خصائصه-(- أنه-سبحانه وتعالى- هو المحمود على كل حال، وعلى كل شيء أكمل حمد وأعظمه(
)، وكان من كمال عبودية العبد رضاه عن ربه-سبحانه- في كل حال، في السراء والضراء، وفي المَنْشَطِ والمَكْرَه.
قال الإمام علقمة(
)-رحمه الله- في قول الله تعالى:  ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ        ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ التغابن: ١١:((هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلَّم))(
) 
وصورته: طمأنينة النفس وسكون القلب عند المصيبة، دونما تَسَخُّطٍ ولا شكوى، مع إحسان الظن بالله-تعالى-، واحتساب الأجر عنده عز وجل.
وهذه الأقسام الثلاثة كلها متلازمة ومترابطة، لا ينفك بعضها عن بعض، ولا يصح دين العبد، ولا تصدق عبوديته لله-تعالى- حتى يحققها جميعها، ويسلم من كل ما يضادها.

وقد عرَّف العلامة ابن القيم-رحمه الله-التسليم بأنه:((الخلاص من شبهة تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع-ثم قال-رحمه الله-:وصاحب هذا التخلص هو صاحب القلب السليم، الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به؛ فإن التسليم ضد المنازعة))(
) 
وقيل التسليم:(( الاانقياد لأمر الله تعالى، وترك الاعتراض فيما لا يلائم))(
)
ويتبين مما سبق أن التسليم لله-(- ولرسوله-(- أصل عظيم من أصول الإسلام، وقاعدة مهمة من قواعد الإيمان، وأن به تحصل السلامة للدين من الاختلال، وتصفو العبودية لله وحده لا شريك له، وبتحقيقه ظاهراً وباطناً يكون القلب سليماً(
)، يرجى  لصاحبه النجاة من العذاب يوم القيامة، كما قال تعالى: ﭽ ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ        ﭶ  ﭷ  ﭼ الشعراء: ٨٨ - ٨٩  

ولهذا كان-أي التسليم- منزلة من أهم منازل العبودية(
)، ومن أجل صفات أهل الإيمان، التي نالوا بها المدح والثناء، والإشادة من الله- عز وجل بهم، كما قال-سبحانه ـ تعالى-: ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ    ﰒ      ﰓ  ﰔ   ﭼ الأحزاب: ٢٢.
قال الإمام ابن كثير-رحمه الله- في تفسير هذه الآية:(( ﭽ ﰏ  ﰐ  ﭼ: أي ذلك الحال والضيق والشدة إلا إيمانا بالله، وتسليماً: أي انقياداً لأوامره، وطاعةً لرسوله صلى الله عليه وسلم))(
)
بل جعله الله شرطاً من شروط صحة الإيمان، حيث نفى الإيمان عمن أخل به، كما في آية سورة النساء، أعني قوله-(-: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﭼ النساء: ٦٥  
وجعل المجادلة والمشاقة لله-(-ولرسله-عليهم الصلاة والسلام- من صفات الكفار، قال الله-عز وجل-: ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ              ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ غافر: ٤  
وتوعد المشاققين لرسوله-صلى الله عليه وسلم-، المعرضين عن سبيل المؤمنين بالخذلان في الدنيا، وبالنار في الآخرة، فقال تعالى:  ﭽ ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﭼ النساء: ١١٥  
وأما المنافقون فقد أخبر الله-عز وجل- عنهم أنهم إنما يسلِّمون وينقادون لحكم الله ورسوله إذا رأوا أن الحق لهم، والحكم سيكون بما يهوون، وأما إذا كان العكس، بأن كان الحق عليهم، والحكم بغير ما يهوون ويشتهون؛ فإنهم يعرضون عنه ويعترضون عليه، وهذا يدل على أن إذعانهم وتسليمهم لم يكن خالصاً لله-عز وجل- ولا لرسوله-(-، ولا عن اعتقاد أن حكم الله ورسوله هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه، بل كان لأهوائهم ومصالحهم، وحظوظهم العاجلة، قال الله تعالى عنهم:
  ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ   ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ     ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ   ﭼ النور: ٤٨ - ٥٠  
قال ابن كثير-رحمه الله-:((يخبر-تعالى- عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، يقولون قولا بألسنتهم:  ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘﮙ  ﭼ وقوله-تعالى-:  ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ   ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ أي: إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه، واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه، وهذه كقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ         ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ     ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﭼ النساء: ٦٠ - ٦١ … وقوله:ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ     ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﭼ النور: ٤٩. 
أي: إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاؤوا سامعين مطيعين، وهو معنى قوله-عزوجل-: ﭽ ﮰ  ﭼ وإذا كانت الحكومة عليه أعرض، ودعا إلى غير الحق، وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي-صلى الله عليه وسلم-؛ ليروج باطله ثم، فإذعانه- أولا-لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق، بل لأنه موافق لهواه، ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره، ولهذا قال تعالى: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﭼ يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها، أو قد عرض لها شك في الدين، أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم، وأيا ما كان فهو كفر محض، والله عليم بكل منهم، وما هو عليه منطو من هذه الصفات، وقوله: ﭽ ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﭼ  أي: بل هم الظالمون الفاجرون، والله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون، من الحيف والجور، تعالى الله ورسوله عن ذلك))(
) 
ومن هنا نعلم: أن التسليم لله-عز وجل- ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-: يوجب الرد إليهما عند التنازع(
)، والقبول لحكمهما بعد العلم به، والرضا به ظاهرا وباطنا، كما يوجب التصديق بأخبارهما، والامتثال لأوامرهما، والانزجار عما نهيا عنه، والصبر والرضا بقضاء الله وقدره، وعدم الاعتراض على شيء مما ورد في كتاب الله تعالى، أو صحت به السنة عن رسول الله-(-، أو معارضته بما سواه، أوالتوقف في قبوله، أو عرضه على عقل أو رأي أحد من الناس كائنا من كان، كما قال أبو القاسم الأصبهاني(
)-رحمه الله-:
((ليس لنا مع سنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- من الأمر شيء إلا الاتباع والتسليم، ولا يعرض على قياس ولا غيره، وكل ما سواها من كلام الآدميين تبع لها، ولا عذر لأحد يتعمد ترك السنة ويذهب إلى غيرها؛ لأنه لا حجة لقول أحد مع قول رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إذا صح))(
)
فعلم مما سبق أن الإسلام الصحيح النافع: أساسه ولبه ومبناه على التسليم المحض للوحي، والانقياد التام له، ظاهراً وباطناً، قولا وعملا، دون قيد أو شرط.

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:
((… حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، هو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر))(
)  
ويجب تفويض ما لا يدرك بالعقل حقيقته، إلى عالمه-وهو الله تبارك وتعالى-، سواء كان ذلك في الأخبار، أو في الأحكام الشرعية العملية، أو كان في أفعال الله-عز وجل(
) وعدم التكلف، أو التساؤل الذي قد يورث الشك والارتياب، مع القطع بأن ما جاء عن الله-سبحانه-، أو عن رسوله-صلى الله عليه وسلم- هو عين الصواب، ومحض الحق، ومقتضى الحكمة والمصلحة والرحمة للناس في دينهم ودنياهم، وأن كل ما تقدره العقول، أو تتخيله الأذهان، مما يخالف ذلك، ما هو إلا تزيين الشيطان، وتسويله، ووحيه الباطل.
ولهذا قال بعض السلف-رحمه الله-:((قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم))(
)
وعلى هذا: فمن جوز أن يكون ثم شيء يمكن معارضة الكتاب والسنة به؛ لم يكن مسلِّماً لله ورسوله؛ فلم يكن مسلماً الإسلام الصحيح النافع؛ لإخلاله بهذا الأصل العظيم، الذي لا يتصور حصول الإسلام-على الحقيقة- بدونه، ولا يصدق اسم ((المسلم ولا المؤمن))-على وجه الإطلاق- على من لا يتصف به ولا يحققه(
)
قال الإمام محمد بن نصر المروزي(
)-رحمه الله-:
((فمن دان بدين محمد-صلى الله عليه وسلم- فليقبل ما أتاه، على ما وافق رأيه أو خالفه، ولا يشكن في شيء من قوله؛ فإن الشك في قول النبي-صلى الله عليه وسلم-كفر))(
).        

وقال الإمام الأصبهاني-رحمه الله-:
 ((قال بعض علماء السنة: كل من صح عنده شيء من أمـر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ونهيه صغيره وكبيره، بلا معارض له يعرفه من حديثه، أو ناسخ له، ثم يقـول: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كذا، وأنا أقـول بخلافه!!؛ فقد تكلم بعظيم، وإن كان ذلك الشيء ممـا لا يضل الرجل بتركه؛ لأن أدنى معاندة للنبي-صلى الله عليه وسلم-في شيءٍ من أمره ونهيه عظيم، فمن قبل عن النبي-صلى الله عليه وسلم-فإنما يقبل عن الله، ومن رد عليه فإنما يرد على الله، قـال الله-تعالى-: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭼ النساء: ٨٠))(
) 
المبحث الثاني:
التعريف بأهل السنة
عند التعريف بأهل السنة ينبغي-أولاً-معرفة المراد بالسنة التي ينسبون إليها ويختصون بها دون من سواهم.

والسنة في اللغة معناها: مطلق الطريقة والسيرة، حميدة كانت أم ذميمة، حسنة كانت أم سيئة.
قال ابن فارس(
)-رحمه الله-:((… السنة وهي السيرة، وسنة النبي -عليه السلام- سيرته، قال الهذلي:

فلا تجزعن من سنةٍ أنت سرتها        فأوَّل راضٍ سنةً من يسيرها))(
)
وقال ابن منظور-رحمه الله-: 

((… والسنة: السيرة، حسنة كانت أو قبيحة…-وذكر البيت السابق... إلى أن قال:-وقد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها، والأصل فيه: الطريقة والسيرة))(
)
ومن الأحاديث التي ورد فيها ذكر السنة مراداً بها الطريقة مطلقاً: حديث جرير بن عبد الله البجلي(
)-(-مرفوعاً:((من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء))(
)
ففي هذا الحديث إطلاق لفظ السنة على مطلق الطريقة، مرضية كانت أم مسخوطة.

(السنة في اصطلاح العلماء:

اختلف في تحديد المراد بالسنة اصطلاحاً؛ تبعاً لاختلاف الفنون، واختلاف مقاصد المعرفين لها، من محدثين(
) وفقهاء(
) وأصوليين(
) وعلماء أصول الدين، المهتمين بتقرير العقائد الدينية، وبيان صحيحها من فاسدها.
والمقصود في هذا المقام: بيان معنى السنة عند المعنيين بذكر العقائد وتمييز الحق فيها من الباطل، فالسنة عند هؤلاء يراد بها: الموافقة المطلقة للكتاب والسنة، والعمل بهما، وعدم الخروج عنهما أو التزيد عليهما، لا في العلميات، ولا في العمليات، ويكون ذلك: بالوقوف عند حدودهما، والتقيد بدلالاتهما، والسكوت عما سكتا عنه، وهذا هو المراد بالسنة في كلام السلف(
)
والسنة بهذا المعنى تقابل البدعة التي تعني: إحداث أمر في الدين-على وجه التعبد به-، لا على وفق الكتاب والسنة، سواء كان ذلك الإحداث في العبادات، أو في الاعتقادات، وعلى هذا المعنى يقال في المدح: فلان على السنة، أو صاحب سنة، لمن كان متقيدا بالكتاب والسنة، وفي الذم يقال: فلان صاحب بدعة لمن كان بعكس ذلك، وعليه-أيضا-يحمل قول النبي-صلى الله عليه وسلم-:((فمن رغب عن سنتي فليس مني))(
)؛ لأنه- عليه الصلاة والسلام- قال ذلك جواباً على قول النفر الذين سألوا عن عبادته- صلى الله عليه وسلم-في السر؟ فلما أخبروا بها، فكأنهم تقالوها!!، وأرادوا الزيادة عليها؛ تزيُّداً على عمل الرسول-صلى الله عليه وآله وسلم-، وتقدما بين يديه بفعل أمر غير مشروع.

هذا وقد أطلق جماعة من العلماء-المتقدمين منهم والمتأخرين-لفظ (السنة) مراداً بها ما يتعلق بأمور الاعتقاد خاصة، وصنفوا كتباً في الاعتقاد أطلقوا عليها اسم السنة، أوضحوا فيها الاعتقاد الصحيح بأدلته وبراهينه، من الكتاب والسنة، وآثار السلف، والنظر الصحيح، وردوا فيها على العقائد الباطلة والنِّحَلِ المبتدعة، والمقالات الفاسدة، التي لم يصدر فيها أصحابها عن كتاب ولا سنة، ولا عن نظر صحيح.
وممن أثر عنهم إطلاق لفظ: ((السنة)) على أمور الاعتقاد خاصة: الإمام سفيان ابن عيينة(
)-رحمة الله عليه-، فقد ذكر جملة من أصول الاعتقاد وسماها:(( السنة))(
) 
وكذلك فعل الإمام محمد بن إدريس الشافعي-رحمه الله تعالى- في قوله:
((السنة التي أنا عليها، ورأيت عليها الذين رأيتهم، مثل: سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن الله على عرشه في سمائه، يقرب من خلقه كيف شاء، وينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء ...)) وذكر سائر مسائل الاعتقاد(
) 

فهذه–كما ترى-جملةٌ من المسائل الاعتقادية، أطلق عليها الإمام الشافعي-رحمه الله-تعالى اسم السنة، ومثل ذلك فعل الإمام أحمد رحمه الله(
)
وحكى الحافظ ابن رجب الحنبلي(
)-رحمه الله-هذا الإطلاق عن كثير من أهل العلم المتأخرين أيضاً فقال:

 ((وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات؛ لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم))(
)
( المراد بمصطلح أهل السنة:
هذا المصطلح يطلق على معنيين:

 أحدهما: معنى عام: 
يراد به جميع طوائف أهل القبلة ما عدا الشيعة الرافضة، الذين يطعنون في خلافة الخلفاء الثلاثة-أبي بكر، وعمر، وعثمان- رضي الله عنهم-، ويدعون النص على علي-رضي الله عنه-في الخلافة، ويحصرون الخلافة من بعده في بنيه، ويكفرون جمهور الصحابة، وعلى رأسهم الشيخان-رضي الله عنهم وأرضاهم-.
وعلى هذا يمكن تقسيم أهل الإسلام كلهم إلى طائفتين: 
الأولى: أهل السنة.        

الثانية: الشيعة الرافضة.                               
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:(( فلفظ السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة…))(
) 

وهذا –كما يقول ابن تيمية-رحمه الله- اصطلاح العامة، حيث ينعتون كل من ليس برافضي بأنه من أهل السنة، ولا يعرفون ضد السني إلا الرافضي، وإذا قال أحدهم: أنا سني فمراده بذلك: أنه ليس برافضي(
) ((وذلك لأنهم-أي الرافضة- أكثر مخالفة للأحاديث النبوية، ولمعاني القرآن، وأكثر قدحاً في سلف الأمة وأئمتها، وطعناً في جمهور الأمة من جميع الطوائف، فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف؛ كانوا أشهر بالبدعة))(
)
الثاني: المعنى الخاص: 
وهو إطلاق مصطلح ((أهل السنة)) على من هم في مقابل أهل البدع والأهواء، من أصحاب العقائد الفاسدة، والمقالات المبتدعة المحدثة في الدين، والذين خالفوا الحق وأهله  في جملة من أصول الدين،- مثل: 
مسائل الإيمان، حقيقته، وهل يزيد وينقص، وتفاضل الناس فيه، وحكم الاستثناء فيه، ومباحث الأسماء والصفات، إثباتا ونفيا، والأدلة المعتمدة في ذلك، ومسائل القدر، ورؤية المؤمنين الله-تعالى-يوم القيامة، ومسائل الأسماء والأحكام، في الدنيا والآخرة، والوعد والوعيد، وما يتعلق بالصحابة-رضي الله عنهم وأرضاهم-، من حيث تفضيلهم واحترامهم وعدالتهم، وغيرها من الأصول التي أفصحت عنها النصوص، في القرآن والسنة الصحيحة، وأجمع عليها سلف الأمة وأئمتها، الذين هم أهل الأثر والنظر الصحيح-رحمهم الله- مثل: المرجئة(
).................................................................................................................................. 
والجهمية(
)،والمعتزلة(
) والخوارج(
) وغيرهم ممن أعرضوا عن دلالة نصوص الكتاب والسنة الصريحة، أو عارضوها، ولم يسلموا لله ورسوله، ولا لما دلت عليه نصوص الوحي الصريحة في تلك المسائل أو في بعضها، وفي هذا يقول شيخ الإسلام-رحمه الله-:
((وقد يراد به: أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى، ويقول: إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يرى في الآخرة، ويثبت القدر، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة))(
)
وهذا المعنى ينطبق على عموم الصحابة-رضوان الله عليهم-، وعلى جمهور التابعين وتابعيهم، أهل القرون الثلاثة المفضلة، الذين شهد لهم النبي-صلى الله عليه وسلم-   بالخيرية والفضل(
)، ثم على كل من سلك سبيلهم، واقتفى أثرهم، وارتضى منهجهم وتقيد بفهمهم في تلك الأصول-اعتقاداً وقولا وعملاً- إلى يوم الدين.

قال الإمام ابن حزم الظاهري(
)-رحمه الله-:((وأهل السنة الذين نذكرهم: أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة؛ فإنهم الصحابة-(-، وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين-رحمهم الله تعالى-، ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها-رحمة الله عليهم-…))(
)  

وقال العلامة محمود شكري الألوسي(
)-رحمه الله-:((اعلم أن أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام والتوحيد، المتمسكون بالسنن الثابتة، عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في العقائد والنحل، والعبادات الباطنة والظاهرة، الذين لم يشوبوها ببدع أهل الأهواء وأهل الكلام، في أبواب العلم والاعتقادات، ولم يخرجوا عنها في باب العمل والإرادات، كما عليه جهال أهل الطرايق والعبادات))(
)   
وهذا المعنى الخاص هو الذي عناه الإمام محمد بن سيرين(
)-رحمه الله- في الأثر المشهور عنه، وهو قوله:((لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم))(
) 
وهذا أيضاً يطابق معنى جواب الإمام مالك-رحمه الله- حين سئل عن أهل السنة؟ فقال:((أهل السنة: الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي، ولا قدري، ولا رافضي))(
)
ومراده-رحمه الله- أنهم الذين ليس لهم انتماء إلا إلى السنة المحضة، فلا ينتمون إلى أشخاص، ولا إلى مقالات، ولا إلى أماكن، كما هو الحال في الفرق المنحرفة، كالجهمية والأشعرية والماتريدية، والقدرية، والحرورية وغيرهم.

قال الخطيب البغدادي:((وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه، أو تستحسن رأيا تعكف عليه، سوى أصحاب الحديث؛ فإن الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول فئتهم، وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء، ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول-(-، وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه، وإمام رفيع نبيه، وزاهد في قبيلة، ومخصوص بفضيلة، وقارئ متقن، وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، من كادهم قصمه الله، ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير))(
) 
وهذا المعنى الخاص هو المراد في هذا البحث حيثما ورد إطلاق مصطلح:((أهل السنة)).
ولهم أسماء وألقاب وأوصاف أخرى، يعرفون بها، ويتميزون بها عمن سواهم من الطوائف ومن هذه الألقاب:
     أهل الحديث، الجماعـة، الفـرقة الناجية، الطـائفة المنصورة، أهل الأثر، الغرباء.
 وهذه الأسماء والألقاب كلها ألقاب مدح وثناء، وهي إما أنها مأخوذة من دلالات النصوص الشرعية، أو من واقع منهجهم الذي يسيرون عليه في العقيدة والعمل، وفي الاستدلال والتلقي، في جميع مسائل الدين الاعتقادية والعملية.

المبحث الثالث
بيان المراد بالمخالفين لأهل السنة
بعد أن عرفنا-فيما سبق- مفهوم السنة وأهلها المختصين بها؛ يسهل علينا الآن معرفة المخالفين لأهل السنة؛ فإن الخصال الحسنة التي يتحلى بها أهل السنة يقابلها أضدادها للمخالفين لهم.

 فإذا كان أهل السنة أهل تسليم وانقياد لله-(- ولرسوله-(-، فهؤلاء أهل جدل وخصومات ومعارضات لله-(- ولرسوله-(-، وإذا كان أهل السنة أهل تقدير واحترام للنصوص، فهؤلاء أهل استخفاف وتلاعب وعبث بالنصوص، وإذا كان أهل السنة أهل صراط واحد مستقيم، فهؤلاء أهل سبل متفرقة، وطرائق ونحل متعددة … الخ، وهم في الجملة صنفان:

أ- أهل الشبهات                            ب- وأهل الشهوات

ويجمعهما جملة من الأوصاف منها: العناد لله ورسوله، والانسياق مع الشبهات والشهوات، ومعارضة الوحي بغيره، ورفض الانقياد والاستجابة لله ورسوله، وتسوية ما لم يأت عن الله-(- ولا عن رسوله-(- بما جاء عنهما، بل وإيثار ذلك عليه عند توهم التعارض، ودعوى القصور في الوحي وعدم الكمال والوفاء والكفاية، تصريحا منهم أو تلميحاً، والجناية على الدين وأهله، والإزراء بالسابقين، والقول على الله بغير علم، وهم في هذه الأوصاف دركات بعضها أسوأ من بعض.
وقد أطلق عليهم أهل الحق أسماء وصفات هي بهم خليقة، وهم لها أهلون؛ وذلك لتمييزهم، وتحذير الناس منهم ومن مسالكهم ومن ذلك:

أ- تسميتهم بـ ((أهل البدع )):
إضافة لهم إلى حقيقة ما هم عليه، وهو الابتداع والإحداث في دين الله لما لم يرثوه عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، ولا عرفه الصحابة الكرام-رضوان الله عليهم أجمعين-، وإنما اخترعوه من تلقاء أنفسهم، أو تلقوه من غير أهل الإسلام.
قال الإمام مالك بن أنس-رحمه الله-:((إياكم والبدع! قيل: يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته، وكلامه، وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان))(
) 
ب- أهل الضلال:
 لأنهم لما أعرضوا عما جاء به الرسول-صلى الله عليه وسلم- وهو الحق الذي لا حق سواه؛ والهدى الذي لا هدى غيره؛ لم يبق أمامهم إلا الخوض في الضلال؛ إذ ليس بعد الحق إلا الضلال.
ج- أهل الأهواء: 
وذلك أنهم لما رفضوا التسليم لله-عز وجل-ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-، والاستجابة لما جاء عن الله وعن رسوله-عليه الصلاة والسلام-؛ ولاهم الله ما تولوه، وزين لهم الشيطان أهواءهم فاستحكمت في قلوبهم، قال الله تعالى لنبيه-صلى الله عليه وسلم-: ﭽ ﯧ  ﯨ     ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ         ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ     ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭼ القصص: ٥٠  
فلا يخلوا حال العبد إما أن يستجيب لله-عزوجل-، ولرسوله-(- ويسلم لهما فيما يأتي وفيما يذر؛ فيكون من المهتدين المفلحين، وإما أن يتبع هواه فيكون من الضالين الخاسرين.
قال الإمام الشاطبي-رحمه الله- في كلام له عن الابتداع:
(( إنه اتباع الهوى؛ لأن العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع؛ لم يبق له إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى، وأنه ضلال مبين، ألا ترى قول الله تعالى: ﭽ ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ   ﭼ ص: ٢٦
فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق والهوى، وعزل العقل مجردا؛ إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك، وقال:  ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭼ الكهف: ٢٨  
فجعل الأمر محصوراً بين أمرين: اتباع الذكر، واتباع الهوى.

وقال:  ﭽ ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ         ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﭼ القصص: ٥٠  وهي مثل ما قبلها، وتأملوا هذه الآية! فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه؛ فلا أحد أضل منه، وهذا شأن المبتدع؛ فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله، وهدى الله هو القرآن))(
) 

وقد ورد تسميتهم بـ(( أهل الأهواء)) في كلام بعض علماء السلف-رحمهم الله-، ومن ذلك: قول أبي عمران الجوني(
) أحد علماء التابعين الثقات-رحمه الله-:
((ليت شعري أي شيء علم ربنا من أهل الأهواء حين أوجب لهم النار!!))(
)
وقال أبو قلابة(
)-رحمه الله-:((لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تحادثوهم؛ فإني لا آمن أن يغمزوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون))(
)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((… ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة- من المنسوبين إلى العلماء والعباد-؛ يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم: أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم))(
) 
وقال ابن القيم-رحمه الله-:((وكان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة، وما جاء به الرسول-(- في مسائل العلم الخبرية، وأهل مسائل الأحكام العملية يسمونهم: أهل الشبهات والأهواء؛ لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم، وهوى لا دين، فصاحبه ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وغايته الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة.

وإنما ينتفي الضلال والشقاء عمن اتبع هدى الله الذي أرسل به رسله، وأنزل به كتبه))(
)  
د- أهل الزيغ:

وهذا نتيجة لأعمالهم ومناهجهم التي أحدثوها؛ حيث أوقعتهم في الزيغ عن الهدى، والانحراف عن الحق والصواب؛ لماَّ طلبوه في غير الوحي المعصوم-كتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه وآله وسلم-، فخاضوا بغير هدى من الله، وقالوا على الله بغير علم؛ فكان هذا سببا لزيغهم عن المحجة البيضاء التي ترك النبي-صلى الله عليه وسلم- أمته عليها، وأخبر بهلاك من تركها وزاغ عنها، كما في حديث العرباض بن سارية-رضي الله عنه-مرفوعاً:((لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك))(
)
قال الحافظ أبو عمر الطلمنكي(
)-رحمه الله-:((وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله على عرشه بائن من جميع خلقه، وتعالى الله عن قول أهل الزيغ، وعما يقول الظالمون علوا كبيراً))(
) 
هـ- أعداء السنن: سموا بذلك لمعاداتهم السنن التي جاءت على خلاف ما أسسوا من البدع، وردهم لها أو كتمانهم إياها، وقد سماهم بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كما في الأثر المشهور عنه إذ يقول:(( إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحـاديث أن يحفظوها؛ فقـالوا بالرأي فضلوا وأضلوا))(
) 
ومن أدق من وصفهم وجلَّى للناس حقيقة أمرهم بعد أن عرفهم وخبر مذاهبهم: الإمام أحمد بن حنبل –رحمه الله-، وذلك في مقدمة كتابه: الرد على الجهمية والزنادقة…حيث قال عنهم:((…الذين عقدوا ألوية البدع، وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن الضالين))(
).
وهذه الخصال الذميمة التي ذكرها الإمام أحمد-رحمه الله- هي منطبقة تمام الانطباق على المخالفين لأهل السنة والجماعة في منهجهم في الاستدلال، وطريقتهم في التلقي والقبول عن الله-تعالى- وعن رسوله-صلى الله عليه وآله وسلم-، على تفاوت بينهم من حيث الغلظة والخفة؛ تبعاً لاختلاف بدعهم، وما خالفوا به أهل الحق، فمستقل ومستكثر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة))(
)      

الباب الأول:
وجوب التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتحريم الاعتراض عليهما
وفيه فصلان:

الفصل الأول: 

وجوب التسليم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وعوامل تحقيقه

الفصل الثاني:
تحريم الاعتراض على الله ورسوله ونماذج من اعتراضات المشركين على الله ورسوله في العقائد والشرائع والرد عليها
الفصل الأول: 
وجوب التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وعوامل تحقيقه
وفيه مبحثان:

 المبحث الأول:
 وجوب التسليم لله-عزوجل- ولرسوله صلى الله عليه وسلم
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: دلالة القرآن الكريم على وجوب التسليم لله عزوجل ورسوله
المطلب الثاني: دلالة السنة على وجوب التسليم لله عزوجل  

                            ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثالث: دلالة فهم السلف الصالح على وجوب
                  التسليم لله عزوجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

المطلب الرابع: دلالة النظر الصحيح على وجوب التسليم
لله عزوجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم

  المبحث الثاني: 
عوامل تحقيق التسليم لله عزوجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
المبحث الأول:
وجوب التسليم لله عزوجل 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم

سبق أن بينت أن التسليم لله ورسوله ضرورة من ضرورات الدين التي لا بد منها، بل هو الدين كله عند التأمل والتحقيق(
)، فلا يقوم الدين بدونه، ولا يتحقق الإيمان إلا به، ولا توجد العبودية الصادقة الخالصة لله-عز وجل- إلا بالتحلي به، والتخلي عما يضاده ويناقضه-كالشرك والكبر والبدعة-، فهو زينة العبودية وخلاصة خلاصتها، وأن عدمه عدم للدين، وبحسب ضعفه في القلب يضعف الدين، وبقوته يقوى، ولهذا فقد تضافرت النصوص الشرعية من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- دالةً على وجوبه من أوجه متعددة، كلها تؤكد أن حقيقة العبودية إنما تحصل بالذل والخضوع، وأن التسليم هو الصورة التي تعكس هذا الخضوع وتحققه، كما دل على ذلك النظر الصحيح أيضاً، وإليك بيان ذلك في المطالب الآتية:
المطلب الأول:
دلالة القرآن الكريم على وجوب التسليم لله عزوجل

ولرسوله صلى الله عليه وسلم
دل القرآن الكريم من أوجه عديدة على وجوب التسليم لله تعالى ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-، تسليما كلياً مطلقا، لا قيد فيه ولا شرط، وأن ذلك من محتمات الديانة التي لا مندوحة للمؤمن عنها، ولا تميز له عن الكفار والمنافقين إلا بها، فمتى أخل بها؛ كان للكفر والنفاق أقرب منه إلى الإسلام والإيمان؛ لاتصافه بوصف جعله الله- تعالى- ميزة لأهل الكفر والنفاق، وكانت دعواه للإيمان-عندئذ- عارية عن البينة المصححة لها، ومن ذلك:

الوجه الأول:
الأمر بالتسليم لله عزوجل
 ولرسوله صلى الله عليه وسلم

ورد في القرآن الكريم طائفة من الآيات التي فيها الأمر الصريح بالتسليم لله-(- ولرسوله-(-، وإنما يتحقق ذلك بالامتثال لأوامرهما، والانزجار عما نهيا عنه، والرضا بحكمهما والتصديق بخبرهما، دون أن يجعل للنفس في ذلك اختيار، ومن ذلك:

قول الله-سبحانه-:  ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﭼ الحشر: ٧
في هذه الآية إلزام من الله تعالى لعباده بالأخذ بما جاء به الرسول-صلى الله عليه وسلم-مطلقا، والترك لما نهى عنه مطلقاً، دون أن يجعل لهم في أمره أو في نهيه نظراً أو خياراً؛ فدل هذا على أن كل ما أمر به-عليه الصلاة والسلام خير ومصلحة يجب على الأمة الأخذ به، وأن كل ما نهى عنه شر ومفسدة يجب عليهم تركه والابتعاد عنه، وأن كل ما أخبر به حق وصدق يجب التصديق به، والاطمئنان إليه، من غير شك ولا ارتياب، وكل ما حكم به فهو عدل يجب الرضا به والانقياد له في الظاهر والباطن، والاستغناء به عما سواه.
وفي تذييل الآية بالأمر بتقوى الله-عزوجل- لفتة إلى أن العمل بمقتضى الآية فيه تحقيق التقوى، وأن العكس بالعكس، أي أن الإخلال بمقتضى الآية فيه مجانبة للتقوى، ولذلك رتب عليه الوعيد بقوله: ﭽ ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﭼ الحشر: ٧.
ومنه أيضا قول الله-تعالى-: ﭽ ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ   ﯤﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ       ﯯ  ﯰ  ﭼ الأنفال: ٢٤
أمر سبحانه المؤمنين بالاستجابة له ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-، بعد أن ناداهم باسم الإيمان؛ للدلالة على أن الاستجابة لهما مقتضى الإيمان، وبدونها لا يحصل لأحد إيمان ولا إسلام.

وقوله تعالى:  ﭽ ﯡ   ﯢ  ﯣ   ﯤﯥ   ﭼ قيد لا مفهوم له(
)؛ إذ ذلك وصف ملازم لكل ما دعا الله إليه ورسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ فحياة القلوب والأرواح الحياة الحقيقية النافعة إنما تتحقق –فقط- بتحقيق العبودية لله تعالى، ولزوم طاعته وطاعة رسوله-صلى الله عليه وسلم-، والاستجابة لهما على الدوام(
).
قال ابن القيم-رحمه الله-:((…فتضمنت هذه الآية أموراً أحدها: أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة؛ فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية، مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات.

 فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهراً وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. 
ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول-(-، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه؛ فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول ())(
) 

ومما يدل على لزوم التسليم لله تعالى، ولرسوله-صلى الله عليه وسلم- من هذه الآية: ما ذيلت به من التحذير والتهديد، والوعيد لمن أخل بالاستجابة لهما، والمبادرة إلى امتثال أمرهما في قوله-تعالى-:  ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ       ﯯ  ﯰ  ﭼ ؛ فإن هذا جار مجرى التهديد والوعيد، وذلك لا يليق إلا بالإيجاب(
)
والمعنى:((إن تركتم الاستجابة لله ورسوله؛ عاقبكم بأن يحول بينكم وبين قلوبكم، فلا تقدرون على الاستجابة بعد ذلك… وهذه عقوبة من رد الحق أو أعرض عنه فلم يقبله، فإنه يصرف عنه، ويحال بينه وبينه، ويقلب قلبه، فهذا إضلال العقوبة، وهو من عدل الرب في عبده))(
) 

ففي هذا بيان أن من العقوبات العاجلة لمن ترك الاستجابة والتسليم لله ورسوله ساعة بلوغ الأمر أو النهي أو الحكم إليه: أن يحال بينه وبين قلبه، فلا يهتدي للحق بعد ذلك، ولا يوفق لاتباعه، ولا يعرف الباطل، ولا يوفق لاجتنابه في ثاني الحال، وهذا نظير قول الله تعالى: ﭽ ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ          ﰄ      ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ    ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﭼ الأنعام: ١١٠
الوجه الثاني
نفي الإيمان عمن لم يتحل بالتسليم لله ورسوله :

قال الله-تعالى-:ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﭼ النساء: ٦٥
في هذه الآية الكريمة أقسم الله-تعالى- بنفسه المقدسة- وأعظم به من قسم- أن الإيمان لا يحصل لأحد من الناس؛ حتى يحقق هذه الأمور الثلاثة التي تضمنتها الآية وهي: 

1- تحكيم الرسول-صلى الله عليه وسلم- في كل شيء- في الصغير والكبير، والجليل والحقير-، كما تدل عليه كلمة ’’ما‘‘ المفيدة للعموم والشمول، على أي وجه حملت عليه في هذه الآية-أعني سواء قيل بأنها مصدرية، أو قيل بأنها موصولة(
).
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي-رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية:
((وهذا شامل في تحكيمه-صلى الله عليه وسلم- في أصول الدين وفي فروعه، وفي الأحكام الكلية، والأحكام الجزئية))(
)
2- وجوب انتفاء الحرج والضيق، والقلق النفسي، عند صدور حكم الله تعالى وحكم رسوله-صلى الله عليه وسلم-، أياًّ كان ذلك الحكم، وذلك يعني طمأنينة القلب به، وسكون النفس إليه، واعتقاد أنه الحق الذي يجب الخضوع له، وتحرم معارضته والاعتراض عليه.
3-كمال التسليم له ظاهراً وباطناً، ويتضمن ذلك تمام الرضا به، والانقياد له، وامتثال موجَبه، فعلاً كان أو تركاً، فمتى فقد ذلك فقد الإيمان الواجب، الذي لا يحصل بدونه، فدل هذا الارتباط الوثيق بين حصول الإيمان بالله ورسوله وبين التسليم لهما على أن التسليم فرض لازم كلزوم الإيمان، بل هو الدليل على وجود الإيمان، والعنصر الأساس لتحققه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:(( فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية؛ دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد،لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب، الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب؛ فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به، وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها؛ فهو معرض للوعيد، ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول-(- في كل ما شجر بين الناس، في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم به، ويسلموا تسليماً))(
) 
وقال الإمام ابن القيم-رحمه الله-معلقاً على الآية ومبينا أوجه دلالتها على وجوب التسليم لله-عز وجل- ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-:((فأقسم-سبحانه- بأجل مقسم به-وهو نفسه عز وجل- على أنهم لا يثبت لهم الإيمان، ولا يكونون من أهله؛ حتى يحكموا رسوله-صلى الله عليه وسلم- في جميع موارد النزاع، وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع، في جميع أبواب الدين؛ فإن لفظة«ما» من صيغ العموم؛ فإنها موصولة، تقتضي نفي الإيمان إذ لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم، ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجدون في أنفسهم حرجا-وهو الضيق والحصر- من حكمه، بل يتلقوا حكمه بالانشراح، ويقابلوه بالتسليم، لا أنهم يأخذونه على إغماض، ويشربونه على أقذاء؛ فإن هذا مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضى وانشراح صدر، ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله، وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها، ﭽ ﯮ  ﯯ      ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﭼ القيامة: ١٤ - ١٥.
فسبحان الله كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لم ترد، وكم من حزازة في أكبادهم منها، وكم من شجى في حلوقهم منها ومن موردها، ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر، ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله-تعالى-:  ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﭼ النساء: ٦٥، فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع له، والانقياد لما حكم به طوعا ورضى وتسليماً، لا قهراً ومصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرهاً، بل تسليم عبد محب مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، ويعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم بأنه أولى به من نفسه، وأبر به منها، وأرحم به منها، وأنصح له منها، وأعلم بمصالحه منها، وأقدر على تخليصها. 
فمتى علم العبد هذا مـن الرسول-صلى الله عليه وسلم-؛ استسلم له وسلم إليه، وانقادت له كل ذرة في قلبه، ورأى أنه لا سعـادة لـه إلا بهذا التسليم والانقياد))(
) 
وبهذا كانت هذه الآية وما تضمنته من ضرورة التسليم للرسول-(-مع انتفاء الحرج وضيق الصدر من حكمه اختباراً لصدق الإيمان بالله ورسوله، ومن خلالها يعرف صدق العبودية لله-عزوجل-، فمتى وجد العبد في نفسه حرجا وضيقاً من حكم الله-(- وحكم رسوله-(-، أو من خبر الله وخبر رسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ أو من أمر الله ورسوله أو نهيهما؛ فليعلم أن إيمانه مشوب، وأنه لم يحقق الإيمان الذي أوجبه الله-تعالى-عليه.
قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:((هذه كافية لمن عقل وحذر وآمن بالله واليوم الآخر، وأيقن أن هذا العهد عهد ربه تعالى إليه، ووصيته عزوجل الواردة عليه، فليفتش الإنسان نفسه فإن وجد في نفسه مما قضاه رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في كل خبر يصححه مما قد بلغه، أو وجد نفسه غير مُسَلِّمةٍ لما جاء عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، ووجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان، أو إلى قياسه واستحسانه، أو وجد نفسه تُحَكِّمُ فيما نازعت فيه أحداً دون رسول الله-صلى الله عليه وسلم- من صاحب فمن دونه؛ فليعلم أن الله تعالى قد أقسم-وقوله الحق- أنه ليس مؤمناً، وصدق الله تعالى، وإذا لم يكن مؤمناً فهو كافر، ولا سبيل إلى قسم ثالث))(
) 
وقيل إن هذه الآية تضمنت بيان مقامات الدين الثلاث، وهي مقام الإسلام والإيمان، والإحسان.

((فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان، فمن استكمل هذه المراتب وكملها، فقد استكمل مراتب الدين كلها))(
).
وفي هذا نظر!؛ إذ قد يفهم منه وجود الإسلام والإيمان بدون التسليم، كما يوجد الإسلام والإيمان بدون الإحسان، وهذا خلاف ما صرحت به الآية الكريمة؛ فإن فيها نفي وجود الإيمان وبيان عدم صحته إلا مع وجود التسليم فتأمل.
الوجه الثالث:
نفي الخيار لدى المؤمنين عند ورود الأمر من الله ورسوله
وبيان أن ذلك مقتضى الإيمان الواجب:

قال الله-تعالى-:  ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭼ الأحزاب: ٣٦  

نفى الله-تعالى- في هذه الآية الكريمة أن يكون للمكلف من المؤمنين والمؤمنات خيار عند ورود الأمر من الله ورسوله، وهذا النفي: المراد به النهي والزجر عن التخير بعد قضاء الله وقضاء رسوله-صلى الله عليه وآله وسلم-(
)؛ فدل ذلك على وجوب الامتثال والانقياد لأمر الله-عزوجل- وأمر رسوله-صلى الله عليه وسلم-، سواء كان ذلك طلب فعلٍ أو طلب تركٍ، أو حكماً في قضية من القضايا، أو خبراً عن أمر من الأمور الغيبية، الماضية، أو الحاضرة، أو المستقبلة، ولهذا ختم الآية الكريمة بوسم من أخل بالتسليم بالضلال المبين فقال: ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭼ
 أي من تخير بعد علمه بأمر الله وأمر رسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ بحيث رأى أن له الخيار في الامتثال وتركه؛ فقد ضل ضلالاً مبيناً(
)
قال الإمام ابن جرير الطبري(
)-رحمه الله- في تفسيره عند هذه الآية:((يقول تعالى ذكره: لم يكن لمؤمن بالله ورسوله ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من الذي قضى فيهم، ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله-صلى الله عليه وسلم-… إلى أن قال: وذكر أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش(
)-رضي الله عنها- حين خطبها رسول الله-صلى الله عليه وسلم- على فتاه زيد بن حارثة –رضي الله عنه- فامتنعت من إنكاحه نفسها))(
)
ومعلوم أن عقد النكاح بين الزوجين هو- في الأصل- قائم على التراضي والتوافق بين الطرفين،-الزوج والزوجة- من غير إكراه ولا إجبار لأحدهما على القبول للآخر، ولكنه في هذه الحالة انقلب إلى اللزوم والوجوب؛ لماَّ أمر به النبي-صلى الله عليه وسلم- فلم يكن للزوجة خيار في القبول أو الرفض، وهذا من أدل الدلائل على لزوم التسليم لله ورسوله وإيثار محابهما على محاب النفس.

وقال الحافظ ابن كثير-رحمة الله عليه- بعد ذكره لبعض ما قيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة: ((فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد ههنا، ولا رأي ولا قول!!، كما قال تبارك وتعالى:  ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﭼ النساء: ٦٥ 
وفي الحديث:((والذي نفسي بيده!! لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به))(
) ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭼ كقوله تعالى: ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ النور: ٦٣))(
) 
الوجه الرابع:
جعل التسليم لله ورسوله من صفات المؤمنين
 التي تميزوا بها عن الكفار والمنافقين:
قال الله-تعالى-: ﭽ ﯥ  ﯦ         ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ   ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﭼ النور: ٥١
في هذه الآية الكريمة تعليم أدب الشرع الواجب على المؤمنين أن يتأدبوا به ويلتزموه؛ ليصح لهم إيمانهم، وتصدق دعواهم أنهم مؤمنون، بمعنى أنه ينبغي أن يكون المؤمنون هكذا في حال دعوتهم إلى الله ورسوله للحكم بينهم فيما شجر بينهم، لا يجوز لهم الحيدة عن ذلك، ولا التحايل عليه، ولا الإعراض عنه، فضلا عن الاعتراض عليه والتحاكم إلى غيرهما، ولا ينبغي أن يكون لهم قول بعد سماعهم الداعي إلى حكم الله ورسوله غير أن يقولوا: سمعنا وأطعنا أي: سمعنا الدعاء، وأطعنا بالإجابة، هذا موجب الإيمان، ولذلك رتب الفلاح على ذلك وقصره عليه؛ للدلالة على أن من كان على غير تلك الحالة فليس من أهل الفلاح؛ لكونه ليس من أهل الإيمان المستحقين للفلاح.
ولهذا فإن المنافقين؛ لبعدهم عن الفلاح وأسبابه ومقتضياته؛ لا يتصفون بهذه الصفة، بل يتصفون بما يضادها من الإعراض والصدود، في حال دعوتهم إلى الله ورسوله للحكم بينهم، وكذلك في حال ورود خبر الله وخبر رسوله-صلى الله عليه وسلم-، قال الله تعالى عنهم: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ   ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ     ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ   ﭼ النور: ٤٨ - ٥٠  

وقد تضمنت هذه الآية الكريمة الإشارة إلى الأمور التي تصدهم عن التسليم لله ورسوله، وتحملهم على الإعراض والاعتراض، وهي كلها أمور منافية للإيمان مضادة لليقين والثقة بالله عز وجل.

الأمر الأول: مرض قلوبهم؛ لما فيها من الشبهات المضلة، والشهوات المذلة التي لا تجتمع مع الإيمان بالله في قلب واحد، فمتى وجدت في قلب؛ رحل عنه الإيمان بحسبها قوة وضعفاً.

الأمر الثاني: الارتياب والشك في كمال عدل الله عز وجل في حكمه، أو في كمال حكمته في شرعه، أو في كمال صدقه في خبره، ولا شك أن هذا أيضا في واد، والإيمان بالله في واد آخر.
الأمر الثالث: الخوف من الحيف والجور عليهم في الحكم، وهو نتاج عدم الإيمان بالله تعالى، وبرسوله-صلى الله عليه وسلم-، وسوء الظن بحكمهما؛ إذ المؤمن الصادق الإيمان لا يخالجه شك في أن الله تعالى هو الحكم العدل، كما قال تعالى عن نفسه:  ﭽ ﮪ  ﮫ        ﮬ  ﮭ   ﮮﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﭼ الأنعام: ١١٥ 
أي:((صدقا في الإخبار، وعدلا في الطلب، فكل ما أخبر به فهو حق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة، كما قال: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﭼ الأعراف: ١٥٧))(
)، وأن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-هو الصادق المصدوق الذي لا يكذب في قوله، ولا يجور في حكمه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأياًّ كان الحامل لهم على هذه الخصلة، وهي الإعراض عن حكم الله ورسوله، والعدول عنه إلى غيره فهو ظلم عظيم؛ لطلبهم التحاكم إلى غير الله ورسوله؛ ولهذا ختم الآية بقوله: ﭽ ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ   ﭼ  

الوجه الخامس:
الأمر بالأسباب التي يتحقق بها التسليم
والنهي عن الأسباب المخلة به

قال الله-تعالى-: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙﮚ   ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ الحجرات: ١  
في هذه الآية نهى الله المؤمنين عن أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله، في أي أمر من الأمور، والمعنى:((لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمراً حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه))(
) ثم بعد قوله وحكمه وفتواه وأمره ونهيه لا يسع أحداً يدعي لنفسه الإيمان بالله وبرسوله-صلى الله عليه وسلم- إلا الانقياد والإذعان لما قاله، أو حكم به، أو أفتى به ظاهرا وباطنا. 
وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- في معنى الآية:((لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة))(
) 

وعن مجاهد(
)-رحمه الله- قال:((لا تفتأوا على رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بشيء حتى يقضيه الله على لسانه))(
)
 وهذا دليل على أنهم يلزمهم الأخذ بما يحكم الله به ورسوله والانقياد له؛ وأن لا يقولوا شيئا حتى يعلموا بم حكم الله ورسوله، فإذا عرفوا ذلك وجب عليهم التسليم له، وذلك أن حكم الله ورسوله أحسن لهم من حكمهم لأنفسهم؛ لكونه صادرا عن علم تام بعواقب الأمور، وعن غاية النصح وكمال الرحمة، كما قال الله-تعالى-: ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﭼ الأحزاب: ٦
فهذه الآية تتضمن الأمر بجعل الأولوية للنبي-(- وأن يكون أولى بالمؤمن من نفسه، وفيها دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين!!.

 وإنما جعل الله رسوله-صلى الله عليه وآله وسلم- أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ لعلمه بكمال شفقته بهم، وكمال نصحه لهم، فيكون حكمه فيهم مقدماً على ما يختارونه لأنفسهم، مهما بلغوا في العلم والتحقيق، أوبالغوا في التحري والتدقيق.

 ويلزم من هذه الأولوية التي جعلها الله للنبي-صلى الله عليه وسلم- كمال الانقياد والطاعة له، والرضا بحكمه، والتصديق لخبره، والتسليم المطلق لأمره، وإيثاره على ما سواه(
) دون ضجر أو قلق.
وإذا تأملت في هذه الآية-أعني آية الحجرات- تجد أن الله-تعالى- أمر المؤمنين بما وصف به الملائكة في قوله-تعالى- عنهم: ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﭼ التحريم: ٦ 
فإذا نظرت فيما وصف الله به الملائكة في هذه الآية؛ تجده تمام التسليم، وغاية الإذعان والانقياد الذي لا يكون أتم منه، فهم- عليهم السلام- لا تقع منهم مخالفة لأمر الله- عزوجل-، لا لشهوة، ولا لعجز، ويفعلون المأمور به على صورة الأمر، لا يزيدون عليه شيئاً من عندهم، ولا ينقصون منه شيئاً، فإذا كان ما في هذه الآية هو المطلوب من المؤمنين في آية الحجرات؛ كانت آية الحجرات دالة على التسليم المراد تحقيقه من المؤمنين. 
الوجه السادس:
أن الله تعالى أمر بالرد إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم
في موارد النزاع والاختلاف
قال الله-تعالى-: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ               ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ   ﭼ النساء: ٥٩ .
دلت هذه الآية بمنطوقها على وجوب الرد إلى الله ورسوله أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- في كل ما يتنازع فيه المتنازعون، في الأصول والفروع، والأحكام والأخبار، والعبادات والمعاملات، والعقود والفسوخ، كما يفيده قوله-سبحانه-:ﭽ ﰂ  ﰃ  ﭼ فهو نكرة في سياق الشرط وهي تفيد العموم(
).

 ودلت الآية بلازمها ودلالتها على وجوب القبول والتسليم لما يحكم الله به ورسوله، وذلك أنه-سبحانه وتعالى- أحال العباد على ذلك وقصرهم عليه دون غيره؛ لما فيه من الغنية والكفاية عما سواه، وفصل النزاع وقطع دابر الخلاف، وإحقاق الحق وإبطال الباطل، وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، فلو كانوا في حل من التسليم له، أو كانوا مخيرين بين الأخذ به وتركه؛ لما كان للإحالة عليه معنى ولا فائدة، وهو أمر يجب تنزيه كلام الله-عزوجل- عنه، كما أن قوله-تعالى- في آخر الآية: ﭽ ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ   ﭼ النساء: ٥٩  يدل على وجوب القبول لذلك والتسليم له؛ فإن مجرد الرد إلى الكتاب والسنة مع إعطاء النفس الخيار في الأخذ به وتركه لا خير فيه ألبتة، بل فيه الشر المحض؛ لما فيه من زيادة إقامة الحجة على النفس، وذلك بمعرفة الحق ثم الإعراض عنه.

يقول ابن القيم-رحمه الله تعالى-:((ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- بيان حكم ما تنازعوا فيه، ولم يكن كافيا؛ لم يأمر بالرد إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر الله بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع))(
) 
فالواجب إذن: مقابلة ما فيهما بالرضا والتسليم، والحذر من المنازعة والممانعة والاعتراض.

المطلب الثاني:
دلالة السنة النبوية على وجوب التسليم لله عزوجل

 ولرسوله صلى الله عليه وسلم

دلت السنة النبوية من أوجه عدة على أن من الواجب المحتم على العباد: التسليم الكامل، والانقياد التام لله عزوجل، ولرسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في أمور الدين والدنيا، وأن ذلك هو حقيقة الإيمان الواجب، وأن من لم يكن كذلك فإيمانه مدخول، ويقينه مشوب بما ينافيه، أو ينافي كماله الواجب.

وقد ربَّى النبي-صلى الله عليه وآله وسلم-أصحابه والأمة من بعدهم على اعتقاد ذلك والعمل به، فأمرهم بالتسليم لأمر الله وأمر رسوله، وحذرهم من التشبه بأهل الكتابين قبلهم في قولهم:((سمعنا وعصينا))،كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-قال:((لما نزلت على رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ    ﮅ   ﮆ  ﮇ    ﮈﮉ  ﭼ البقرة: ٢٨٤  اشتد ذلك على أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-، فأتوا رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-، ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله! كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها!! قال رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-:((أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟! بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير)) فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم؛ أنزل الله-تعالى- في إثرها:ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ البقرة: ٢٨٥ فلما فعلوا ذلك نسخها الله-تعالى- فأنزل الله-عزوجل-:ﭽ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﭼ قال نعم ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ    ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﭼ قال نعم ﭽ ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﭼقال نعم ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﭼ البقرة: ٢٨٦قال نعم))(
) 
قال ابن القيم-رحمه الله-:((فانظر ماذا أعطاهم الله لما قابلوا خبره بالرضا والتسليم والانقياد، دون المعارضة والرد))(
)
  وألزم النبي-صلى الله عليه وسلم- أمته بالاكتفاء بهديه، والاستغناء بما جاء به عما سواه، ولو كان ذلك موروثا عمن قبله من الأنبياء-عليهم السلام-، ونهاهم عن أن يبحثوا عن الحق والهدى في غير هديه وسنته، ولو كان ذلك على سبيل التأكد والتحقق، أو دعوى الازدياد من العلم والمعرفة، كما يدل على ذلك نهيه لعمر ابن الخطاب-رضي الله عنه وأرضاه- عن النظر في التوراة، وقوله –على وجه الإنكار-:((أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟! لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى-(- حياً ما وسعه إلا اتباعي))(
) 
ومن أوجه دلالة السنة على لزوم التسليم لله-عزوجل- ولرسوله- صلى الله عليه وسلم-ما يلي:

الوجه الأول:
الأمر بالأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم

والاكتفاء به والنهي عن التكلف في الدين

جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-، عن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال:((دعوني ما تركتكم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم))(
) 
في هذا الحديث إيجاب القبول عن الله ورسوله فوراً، والاستجابة لما جاء به النبي- صلى الله عليه وسلم- مطلقاً، ووجوب الاكتفاء به عن كل ما سواه، والنهي عن تكلف السؤال عما لم يقع مع الإعراض عن المشروع المأمور به، وبيان أن ذلك سبب هلاك الأمم السالفة، كما حدث لبني إسرائيل في شأن البقرة؛ حيث إنهم لم يبادروا إلى امتثال الأمر والتسليم لله-تعالى- فيه، بل تشاغلوا بالأسئلة الكثيرة، على وجه التعنت، وبقصد التحايل والهروب من تنفيذ الأمر الإلهي؛ فكان فعلهم ذلك سببا في التشديد عليهم، وتكليفهم بما يشق عليهم القيام به.

 وقد جاء في الأثر عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال:((لو اعترض بنوا إسرائيل أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم))(
)
قال الحافظ ابن رجب-رحمه الله-:((وأشار-(- في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره، واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، فقال:((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام: أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله (، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل باالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية؛ بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك، لا إلى غيره، وهكذا كان حال أصحاب النبي ( والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة…))(
).
وقال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-:((وفي الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلاً عما لا يحتاج إليه في الحال، فكأنه قال: عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فاجعلوا اشتغالكم بها؛ عوضا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع، فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله، ثم يجتهد في تفهم ذلك والوقوف على المراد به، ثم يتشاغل بالعمل به، فإن كان من العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد أحقيته، وإن كان من العمليات بذل وسعه في القيام به فعلا وتركاً، فإن وجد وقتا زائدا على ذلك؛ فلا بأس بأن يصرفه في الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع؛ على قصد العمل به أن لو وقع، فأما إن كانت الهمة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع، مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع فإن هذا مما يدخل في النهي، فالتفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال))(
)
وفيما سبق من كلام هذين الإمامين الجليلين شرح وبيان لصورة التسليم التي دل عليها هذا الحديث الشريف.

والحاصل: أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي جاءت على منواله دالة نصاًّ، على أنه لا خيار للعبد عند ورود الأمر أو النهي من الله-(- ورسوله-(-، ولا يسعه غير التسليم لمقتضى ما ورد، إن كان فعلا بادر إلى الامتثال، أو تركا بادر إلى الانزجار والانتهاء، أو خبراً بادر إلى التصديق، ولما كان التشاغل بالأسئلة والافتراضات يشعر بضعف التسليم للشرع، ويثبط عن العزم على الامتثال، وربما كان ذريعة للشيطان لإلقاء الشكوك في القلب وتزيين القعود عن العمل؛ طلباً للحكمة؛ نهى الشارع عن ذلك، وبين أنه-مع كونه من خوارم العبودية- سبب للهلاك العاجل.
الوجه الثاني:
غضب النبي صلى الله عليه وسلم 
إن وقع تردد أو عدم مبادرة إلى امتثال أمره
ومن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث المسور بن مخرمة ومروان- رضي الله عنهما- أن النبي-صلى الله عليه وسلم- بعد انقضاء كتابة وثيقة الصلح الذي كان بينه وبين المشركين في الحديبية- قال لأصحابه-رضي الله عنهم-:((قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة-رضي الله عنها- فذكر لها ما لقي من الناس))(
) أي من عدم استجابتهم لما أمرهم به من نحر الهدي وحلق الرؤوس والتحلل من الإحرام.
وذلك لأن بعض الصحابة-ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه- وجدوا في أنفسهم شيئاً من بعض ما تم الاتفاق والمصالحة عليه بين النبي-صلى الله عليه وسلم- وبين وفد المشركين، إضافة إلى صد المشركين إياهم عن الوصول إلى البيت الذي جاؤوا من أجله، ورأوا أن في ذلك قبولاً منهم للدنية، وشق ذلك عليهم، وكرهوا إمضاءه والقبول له(
) حتى ولو كان البديل عن ذلك هو الحرب!!؛ لكونهم لم يعلموا بما فيه من المصالح العظيمة، وحسن العاقبة التي ترتبت على هذا الصلح. 

 ولهذا سماه الله تعالى فتحاً قريباً(
)؛ لأنه كان مقدمة وتوطئة بين يدي الفتح الأعظم-  فتح مكة المكرمة-(
) الذي دخل الناس عقبه في دين الله أفواجا، كما كان الصلح وما تضمنه من هدنة فرصة غير مسبوقة لنشر الدعوة الإسلامية بين الناس، حين أمن بعضهم بعضا، بسبب هذا الصلح الذي تم بين الفريقين(
). 

ونظير هذا: غضبه-صلى الله عليه وسلم- لما أمر الصحابة أن يفسخوا الحج إلى العمرة فترددوا في ذلك؛ لكونهم رأوه-(- باقياً على إحرامه، وأرادوا الايتساء به فيما هو فيه من البقاء على الإحرام وعدم التحلل.

قال البراء بن عازب-رضي الله عنه-:((خرج رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، قال فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة، قال:((اجعلوا حجكم عمرة)) قال: فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج، فكيف نجعلها عمرة؟! قال:((انظروا ما آمركم به فافعلوا)) فردوا عليه القول، فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة-رضي الله عنها- غضبان، فرأت الغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ قال:((وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع))(
)
والشاهد هنا: أن حصول الغضب منه-صلى الله عليه وسلم- في هذه المواقف، وتعليله لغضبه بما حصل منهم من عدم المبادرة لامتثال أمره-عليه الصلاة والسلام-؛ يدل على أنهم فعلوا أمراً مذموما شرعاً؛ أوجب الغضب عليهم من جهة الشارع، وهو هنا: تركهم المبادرة إلى التسليم له والانقياد لأمره، ورفضهم لأمر رضي به هو، فدل هذا على وجوب التسليم لأمر النبي-صلى الله عليه وسلم- في جميع الأحوال؛ كيف لا وهو مؤيد بالوحي من ربه سبحانه(
) وأن مخالفة أمره انتهاك لحرمة من حرمات الله-عزوجل-؛ إذ إنه-صلى الله عليه وسلم- لا يغضب لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله تعالى.

وفي غضبه-صلى الله عليه وسلم- على هذا الوجه رد لتأويل من تأول الأمر على أن القوم-يوم الحديبية- كانوا محسنين في ذلك، وأنهم أرادوا التثبت، أو أنهم كانوا ينتظرون النسخ؛ فلا لوم عليهم في ذلك!!-وكأن صاحب هذا التأويل أراد أن يلتمس العذر لهم فيما أقدموا عليه من المعارضة-؛ إذ لو كان الأمر كذلك لما قال-صلى الله عليه وآله وسلم-:(( ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع))
فعلل غضبه-عليه الصلاة والسلام- بعصيانهم لأمره، وعدم استجابتهم له.
كما أن هذا التأويل ينافي ما ورد عن الصحابة-رضي الله عنهم- أنفسهم، فقد جاء عنهم ما هو صريح في أنهم كانوا معترضين على بعض ما جرى في الصلح يومئذ!!، وأنهم أقروا بخطئهم في ذلك، وندموا على ما كان منهم من مراجعات ومناقشات للنبي-صلى الله عليه وسلم،-وبينوا أن ذلك كان اجتهاداً منهم في مقابل الأمر النبوي -حتى كان عمر-رضي الله عنه- يقول:((اتهموا الرأي على الدين؛ فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- برأيي اجتهاداً، ووالله ما آلوا عن الحق، وذلك يوم أبي جندل، والكتاب بين يدي رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وأهل مكة، فقال-صلى الله عليه وآله وسلم-: ((اكتبوا: ﭽ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ     ﭼ  )) فقالوا: إنا قد صدقناك كما تقول! ولكن تكتب: باسمك اللهم، قال: فرضي رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وأبيت عليهم، حتى قال-(-:(( يا عمر تراني قد رضيت وتأبى!!)) قال فرضيت))(
)
وكذلك كان سهل ابن حنيف-رضي الله عنه- يقول لأصحابه يوم صفين:((يأيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لرددته!!…))(
)  

قال ابن القيم-رحمه الله- في بيان فساد هذا التأويل ورده:((وهذا خطأ قبيح من هذا المعتذر، بل كانت المبادرة إلى امتثال أوامره أولى بهم، ولو كانوا محسنين في التأخير لما اشتد غضبه عليهم، ولكان أولى منهم بانتظار النسخ، بل هذا من سعيهم المغفور، الذي غفره الله لهم بكمال إيمانهم، ونصحهم لله ورسوله، وعذرهم الله سبحانه؛ لقوة الوارد، وضعفهم عن حمله، حتى لم يحمله عمر-رضي الله عنه-في قوته وشدته، واحتمله رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وأبوبكر-(-، وكان جوابهما من مشكاة واحدة))(
)
ومن ذلك أيضاً: غضبه على ذلك الرجل الذي لم يرض بقسمته-صلى الله عليه وسلم-في غنائم حنين، ودعاؤه عليه بالخيبة والخسران،كما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال:((أتى رجل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بالجعرانة، منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال-(- فضة، ورسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-يقبض منها يعطي الناس، فقال يا محمد اعدل!! قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:((ويلك!! ومن يعدل إن لم أكن أعدل؟!، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل))، فقال عمر-رضي الله عنه-: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية))(
)
وذلك لأنه رأى بعقله الفاسد المظلم أن النبي-صلى الله عليه وسلم-لم يعدل في القسمة، ففاجأه بتلك المقالة السيئة، التي تنبيء عن اعتراضه عليه، واتهامه إياه بما هو منزه عنه طبعاً ومنصباً.

ووجه دلالة هذه القصة على وجوب التسليم لرسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-: أنه لو لم يكن واجبا على هذا الرجل التسليم للرسول-صلى الله عليه وسلم- فيما فعله؛ لما غضب عليه النبي-صلى الله عليه وسلم-، فضلا عن أن يلعنه ويدعو عليه بالخيبة والخسران، مع ما علم عنه من الصبر واحتمال الغير، وعدم الانتقام لحظ نفسه.
الوجه الثالث:
براءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

ممن لم ينقد لسنته ولو كان الباعث على ذلك

هو الرغبة في الازدياد من الخير

لقد حذر النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- من ترك السنن التي سنها بقوله أو فعله، وحث الأمة على الوقوف عند الحدود التي حدها، والالتزام بالشرائع التي شرعها، بل- أعلن عليه الصلاة والسلام- براءته ممن رغب عن سنته بإفراط أو تفريط، حتى لو كان الباعث على ذلك هو الرغبة في الخير، والازدياد من الأعمال الصالحة، والانقطاع عن الشواغل والصوارف التي تشغل عنها؛ لما في ذلك من الافتئات عليه، والتقدم بين يديه، وترك الاقتداء به والاهتداء بهديه.

ففي الصحيحين من حديث أنس-رضي الله عنه- قال:((جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- يسألون عن عبادة النبي-صلى الله عليه وسلم-، فلما أخبروا فكأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي-صلى الله عليه وسلم-، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر!، فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر: إني أصوم الدهر فلا أفطر، وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني))(
)
والشاهد في قوله-عليه الصلاة والسلام-:((فمن رغب عن سنتي فليس مني)) فإن فيه البراءة الصريحة ممن ترك سنة النبي-صلى الله عليه وسلم- رغبة عنها، سواء كان ذلك على سبيل الغلو أو الجفاء. 
قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-:((المراد بالسنة: الطريقة، لا التي تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء: الإعراض عنه إلى غيره، والمراد: من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، ولمح بذلك إلى طريقة الرهبانية؛ فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله-تعالى-، وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه…))(
)
 وفي هذا دليل على أن النية الصالحة والرغبة في الخير لا يشفعان للإنسان في أن يخالف سنة النبي-صلى الله عليه وسلم-وهديه، وأن الواجب على العبد أن يجعل نيته الصالحة، ورغبته في الخير محكومة بالسنة، فعلا وتركا، بحيث لا يخالفها بزيادة في عدد، أو اختراع حالة أو صفة في العبادة لم تأت عن صاحب الشرع؛ فيكون ذلك سببا في وقوعه في الابتداع.
قال الحافظ ابن رجب-رحمه الله-في حديث عائشة-رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق عليه. وفي لفظ لمسلم:((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)):(( وقوله: ((ليس عليه أمرنا)) إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع، موافقا لها، فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود… فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله، فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، وهذا كحال من تقرب إلى الله-تعالى- بسماع الملاهي، أو بالرقص، أو بكشف الرأس في غير الإحرام، وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية))(
) 
فهؤلاء الرهط من الصحابة-رضي الله عنهم وأرضاهم- لا يُشك في أن الباعث لهم على ما أرادوا الإقدام عليه من ترك النوم، والفطر، والنكاح، هو رغبتهم في الخير، وتحمسهم للعبادة، وترك كل ما يشغلهم عنها من الصوارف، ومع هذا لم يكن ذلك بنافع ولا شافعٍ لهم في ترك الانقياد للسنة والالتزام بها، بعد علمهم بها، بل عرضهم للوعيد الذي تضمنه قول النبي-صلى الله عليه وسلم-:(( فمن رغب عن سنتي فليس مني ))؛ إذ في هذا إعلان البراءة ممن رغب عن الانقياد للسنة، ولو مع حسن النية، ومقتضى ذلك خروجه عن اتباع السنة، والتزام طريقة النبي-صلى الله عليه وسلم-؛ فيذهب عمله سدى هباء، مهما عظم وحسن في نظره، أو خروجه من الملة بالكلية!!؛ وذلك أن الراغب عن سنة النبي-صلى الله عليه وسلم- لا يخلو من حالين:

إحداهما: أن تكون الرغبة عن السنة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه؛ فيكون معنى قوله-عليه الصلاة والسلام-:((فليس مني)) أي: ليس على طريقتي، ولا يلزم من ذلك أن يخرج من الملة.

الثانية: أن تكون إعراضا وتنطعا يفضي بصاحبه إلى اعتقاد أرجحية عمله على ما شرعه رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-، فيكون معنى قوله: (( فليس مني )): ليس على ملتي؛ لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر(
)
المطلب الثالث:
دلالة فهم السلف الصالح على وجوب التسليم لله عزوجل 

ولرسوله صلى الله عليه وسلم

إن المتتبع لسير سلف هذه الأمة وأئمتها-وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم- يجد أنهم فهموا من النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- وجوب التسليم لله-عزوجل- ولرسوله-عليه الصلاة والسلام-، سواء في الأوامر والنواهي، أو في الأحكام والأخبار، وجعلوا ذلك جزءا من الدين لا يقوم بدونه، وأصلا من الأصول المحكمة، والثوابت المقررة التي لا مساومة فيها ولا عذر لأحد في تركه(
).

ولهذا فقد اشتد إنكارهم على من أخل بذلك، أو اتصف بما يضاده من قول أو فعل أو حال، أياًّ كان الباعث له على ذلك، ولاشك في أن فهمهم حجة على من بعدهم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- في بيان مسلك السلف-رحمهم الله- تجاه ما جاءهم عن الله تعالى وعن رسوله-صلى الله عليه وآله وسلم-:((جعل القرآن إماما يؤتم به في أصول الدين وفروعه هو دين الإسلام، وهو طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين، فلم يكن هؤلاء يقبلون من أحد قط أن يعارض القرآن بمعقول، أو رأي يقدمه على القرآن…ولهذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم يرجعون في التوحيد والصفات إلى القرآن والرسول، لا إلى رأي أحد ولا معقوله ولا قياسه))(
)
ويقول الإمام ابن عقيل-رحمه الله-:((… وما عرفنا للسلف الصالح أعمال هؤلاء الصوفية، بل كانت أحوالهم الجد لا الهزل، ولا أحوال المتكلمين: لا التكشف ولا البحث، بل كانوا عبيد تسليم وتحكيم في المعتقدات، وجد وتشمير في الأعمال والطاعات…))(
)
فهذا منهج السلف وهذه طريقتهم في القبول والانقياد والخضوع لما يأتيهم عن ربهم-جل وعلا-، أو عن رسوله-صلى الله عليه وآله وسلم-، كانوا يتلقونه بالإيمان والإذعان، والتسليم والتعظيم، لا بالجدال والخصومات والإيرادات، وإثارة الشكوك والشبهات، وينقطعون من أجله عن الآراء  والمعقولات، والقياسات والسياسات والعادات(
)؛ لعلمهم التام أن غاية ما فيها-إذا خالفت الوحي- تقسية القلوب، وتوهين الانقياد لرب العباد، وأن فيما جاء به الوحي غنية عنها.
قال ابن القيم-رحمه الله-:((وقد اتفق الصحابة-رضوان الله عليهم- على القبول والتسليم لما جاء به رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-، ولم ينقل عنهم التنازع في مسائل الاعتقاد، بل كان منهجهم في ذلك إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة، من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلاً، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلاً، بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا، وأجروها على سنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع؛ حيث جعلوها عضين، وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها، من غير فرقان بين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه))(
) 

وفيما يلي من الأمثلة بيان ذلك وتوضيحه:
1- ما أثر عن الصحابة الكرام رضوان عليهم
مما يدل على ضرورة التسليم والخضوع للوحي:
قال الإمام ابن خزيمة(
)-رحمه الله-: باب كراهة معارضة خبر النبي-صلى الله عليه وآله وسلم-بالقياس والرأي، والدليل على أن أمر النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- يجب قبوله إذا علم المرء به، وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه، قال الله-عزوجل-:ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭼ الأحزاب: ٣٦  

ثم روى بإسناده عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-:((إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده- أو أين طافت يده)) فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضاً؟! قال: فحصبه ابن عمر-رضي الله عنهما- وقال: أحدثك عن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- وتقول: أرأيت إن كان حوضا(
)
فهذا الفعل من ابن عمر، وهذا الاستنكار الشديد منه لقول الرجل يدل على أن المعهود والمتقرر عند الصحابة-رضوان الله عليهم- هو وجوب القبول والاستسلام لأمر الرسول-صلى الله عليه وسلم-، لا إيراد الإشكالات والتساؤلات عليه.

وروى مسلم في صحيحه عن سالم عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أيضا أنه حدث عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه قال:((لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها)) فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعنهن!! قال-أي سالم- فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا!! ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وتقول: والله لنمنعنهن!!(
) 

قال الإمام النووي-رحمه الله-:((فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها برأيه))(
)
والظاهر: أن بلال بن عبد الله-رحمه الله-لم يكن هذا منه بقصد الاعتراض على السنة، ومعارضتها برأيه وهواه، وإنما كان على سبيل الحرص على صيانة الأعراض، والغيرة على المحارم، ومع أن هذا أيضاً مما أمر به الشارع وحث عليه؛ بيد أنه كان في غير محله، ولهذا اشتد غضب ابن عمر عليه؛ لتخليه عن واجب التسليم والانقياد لله تعالى ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-، ولو كان ذلك مع حسن النية ونزاهة القصد.
وعن عمران بن حصين-رضي الله عنهما- أنه حدث عن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم-أنه قال:(( الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير)) فقال له بشير بن كعب: إنا نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقاراً ومنه ضعف!! فغضب عمران- رضي الله عنهما- حتى احمرتا عيناه، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وتعارض فيه، قال الراوي فأعاد عمران الحديث قال: فأعاد بشير؛ فغضب عمران، قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به(
)
وهذا أيضا مما يدل على أن الصحابة-رضي الله عنهم- كان يشتد عليهم معارضة قول النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- بما سواه، ويشتد غضبهم على من فعل ذلك.
وعن عبد الله بن مغفل(
)-رضي الله عنه- أنه رأى رجلا من أصحابه يخذف(
) فقال له: لا تخذف؛ فإن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-((كان يكره- أو قال- ينهى عن الخذف؛ فإنه لا يصطاد به الصيد، ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن، ويفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له:((أخبرك أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف!! لا أكلمك كلمة كذا وكذا!!))(
)
ومثل هذا الإنكار الشديد على من ترك التسليم للوحي، أو عارضه بما سواه، سواء كان من القرآن الكريم أو من السنة الصحيحة الثابتة، أو تساهل في قبوله، أو توقف فيه، أثر عن جمع من الصحابة الكرام-رضوان الله عليهم أجمعين-، منهم: أبو الدرداء،(
) وعبادة ابن صامت(
) وعبد الله ابن عباس، وأم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-، كما في قولها للمرأة التي سألتها قائلة:((ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟!)): (أحرورية أنت ؟!) قالت: لست بحرورية ولكني أسأل، فقالت عائشة-رضي الله عنها وأرضاها-:((كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ))(
).

 والشاهد في قولها لها:(( أحرورية أنت؟!)) فإنها قالت ذلك على وجه الإنكار، والتقبيح لمثل هذا السؤال في وجه السنة الثابتة، التي جاءت بالتفريق بين الحالتين، وبيان أن مثل هذه الأسئلة إنما تصدر من أهل الأهواء المشاققين، مثل الحرورية، لا من أهل الاتباع المنقادين، رضي الله عنهم أجمعين.

قال الإمام النووي-رحمه الله-:((فمعنى قول عائشة- رضي الله عنها-: أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين، وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة-رضي الله عنها- هو استفهام إنكار، أي أن هذه طريقة الحرورية وبئست الطريقة))(
)
وقال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-:((… وأنكرت عليها عائشة-رضي الله عنها- السؤال، وخشيت عليها أن تكون تلقنته من الخوارج، الذين جرت عادتهم باعتراض السنن بآرائهم، ولم تزدها على الحوالة على النص، وكأنها قالت لها: دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتها، وهو الانقياد إلى الشارع))(
)  

ومن هنا يعلم أن الواجب في مثل هذا التشريع الذي لا يظهر فيه وجه الحكمة: هو الانقياد للشارع، والتعبد المحض لله-تعالى- بالتصديق والتسليم والامتثال، دون الاشتغال بالتنقير عن العلل؛ فإن ذلك يوهن في القلب فريضة التسليم، ويجعل العبد مستسلما للعلل التي توصل إليها بظنه أو وهمه، لا لله تعالى ورسوله!!. 
على أن غالب تلك العلل التي يتكلف الناس استخراجها وإدارة الأحكام معها وجودا وعدما، إنما هي مبنية على ظنون وتوهمات، ليسوا فيها على بينة ويقين، ولهذا يكثر اختلافهم فيها، وتخطئة بعضهم بعضا في التعليل بها.

 وإذا بنى العبد إذعانه للأحكام الشرعية على ظهور العلل، وإدراك الحكم والوقوف على الأسرار؛ ربما انكشف له في يوم ما ضعفها، وعدم صلاحيتها للعلية؛ فيضعف بذلك امتثاله للأمر وانزجاره عن النهي، أو يتزعزع تصديقه للخبر؛ فيكون سببا في هلاكه-والعياذ بالله-، فالسلامة كل السلامة في التسليم وعدم التكلف.
قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله- في شرحه لحديث عائشة-رضي الله عنها- في قضاء الحائض الصوم دون الصلاة :((وقد تكلم بعض الفقهاء في الفرق المذكور، واعتمد كثير منهم على أن الحكمة فيه: أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة إلا مرة، واختار إمام الحرمين(
) أن المتبع في ذلك هو النص، وأن كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف والله أعلم))(
).
ومثل قصة عائشة-رضي الله عنها- مع هذه المرأة قصة عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-مع الرجل الذي سأله عن الحكمة في استلام الحجر الأسود في الطواف؟ فأجابه قائلاً:((رأيت النبي-صلى الله عليه وسلم- يستلمه ويقبله، فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زوحمت؟ فقال له ابن عمر-رضي الله عنهما- اجعل ((أرأيت)) باليمن، رأيت النبي-صلى الله عليه وسلم- يستلمه ويقبله))(
)
والشاهد من هذه القصة أن ابن عمر-رضي الله عنهما- لم يجب الرجل السائل بغير الاقتداء بالنبي-صلى الله عليه وسلم-، مثل ما فعلت عائشة-رضي الله عنها- تماما. 

قال الحافظ ابن رجب-رحمه الله-:(( ومراد ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه لا يكن لك هم إلا في الاقتداء بالنبي-صلى الله عليه وسلم-، ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه؛ فإنه قد يفتر العزم عن التصميم على المتابعة، فإن التفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال))(
).
ب- ما أثر عمن بعد الصحابة من سائر أئمة الدين:

رحمهم الله
 كذلك استفاضت الآثار عمن جاء بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم من أئمة أهل السنة والجماعة، بالدعوة إلى التحلي بصفة التسليم المحض للوحي، قرآنا وسنة، والزجر والإنكار الشديد على أهل التعنت والاعتراض.

ومن ذلك: ما روى الإمام الشافعي-رحمه الله- في مسنده قال: أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل اليماني، قال: حدثني ابن أبي ذئب(
) عن المقبري(
) عن أبي شريح الكعبي(
)-رضي الله عنه- أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال عام الفتح:((من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل، وإن أحب فله القود))، فقال أبو حنيفة فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيراً ونال مني!!، وقال: أحدثك عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وتقول: تأخذ به!، نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه، إن الله-عز وجل- اختار محمداً-صلى الله عليه وسلم- من الناس، فهداهم به على يديه، واختار لهم ما اختار له على لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك، قال: وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت))(
)
وقال أبو الزناد(
)-رحمه الله-:((إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بداً من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة))(
) 
وقال عمر بن عبد العزيز-رحمة الله عليه-:((سن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله-عز وجل-، واستكمال لطاعته، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا اهتدى، ومن استبصر بها أبصر، ومن خالفها، واتبع غير سبيل المؤمنين؛ ولاه الله -عز وجل- ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيراً))(
)
وروى شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني-رحمه الله- أن أبا معاوية الضرير(
)-رحمه الله-كان يحدث هارون الرشيد-الخليفة العباسي الشهير-رحمه الله- فحدثه بحديث أبي هريرة-رضي الله عنه:((احتج آدم وموسى))(
) فقال علي بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟! قال: فوثب به هارون-رحمه الله- وقال: يحدثك عن الرسول-صلى الله عليه وسلم- وتعارضه بكيف؟! فما زال يقول حتى سكت عنه.

قال الصابوني-رحمه الله-معلقاً على هذه القصة، ومشيداً بهذا الموقف الحازم الذي وقفه الرشيد-رحمه الله- ممن اعترض على خبر الرسول-صلى الله عليه وسلم-:
((هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-، ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد-رحمه الله- مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بـ (كيف)؟! على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقه بالقبول، كما يجب أن يتلقى جميع مـا يرد من الرسول-صلى الله عليه وسلم-))(
).
واشتهر عن الإمام الشافعي-رحمه الله- قوله:((أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس))(
)
وقال الحافظ ابن رجب-رحمه الله-:((… وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله-(-، كما قال-تعالى-:ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭼ الأحزاب: ٣٦ ، وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا؛ فإن ما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان به، والرضا به، والتسليم له، كما قال-تعالى-:ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﭼ  النساء: ٦٥  ))(
) 

وقال الحافظ ابن حجر-رحمه الله- بعد ما ساق الحوار الذي دار بين أبي بكر وعمر-رضي الله عنهما- في حكم قتال مانعي الزكاة:

((وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة، ويطلع عليها آحادهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء -ولو قويت-، مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال: كيف خفي ذا على فلان؟! والله الموفق))(
)  
ومثل هذه المواقف والأقوال المأثورة عن السلف، وعن أئمة الدين من أهل الاتباع والتقيد بالوحي، كثيرة وشهيرة، وليس ما ذكرته هنا إلا أمثلة يسيرة أوردتها؛ للدلالة على أنهم كانوا لا يرون للمؤمن خياراً في قبول ما جاء به الوحي أو تركه، بل يرون لزوم الأخذ به والتسليم له، وأن ذلك مقتضى الإيمان، وشرط صحة العبودية، ولم تكن تأخذهم في ذلك لومة لائم، بل كان إنكارهم شديدا على القريب والبعيد، وكان ردهم عنيفاً على الموافق والمخالف.
وينبغي أن يعلم أنه لا فرق في هذا الباب-أي في وجوب التسليم والقبول والانقياد للوحي-بين وحي القرآن ووحي السنة، ولا بين متواتر من السنة أو خبر آحاد، بل جميعها واجب القبول، سواء في الأصول والفروع، وفي الأمور العلمية والعملية، إذا صح النقل، وعلى ذلك كان السلف-رحمهم الله-عكس ما يريد بعض أهل الأهواء ترويجه من التفريق بين القرآن والسنة(
)، أو بين المتواتر والآحاد في أمور الاعتقاد، بأعذار وتبريرات واهية، ليس لها في الشرع اعتبار، ولم يكن يعرفها السلف من الصحابة والتابعين، فيسعنا من ذلك ما وسعهم.
قال الإمام الخلال(
)-رحمه الله- في وصف منهج السلف الصالح، في باب التلقي والقبول عن الله-(-وعن رسوله-صلى الله عليه وسلم-:((واعلم أن ترك الخصومة والجدال هو طريق من مضى، لم يكونوا أصحاب خصومة ولا جدال، ولكنهم أصحاب تسليم وعمل، نسأل الله التوفيق لنا ولكم في جميع أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يسلمنا وإياكم من كل سوء…))(
)
ولما كان هذا هو حال الصحابة ومنهجهم في قبول ما جاءهم عن الله-(- وعن رسوله-(- والتسليم لهما، سواء كان ذلك في باب الاعتقاد أو العمل؛ سلمت لهم عقائدهم، وصفا دينهم، وخلصت عبوديتهم لله-عز وجل-، وكان ذلك من أعظم ما أنعم الله به عليهم(
) فلم تحدث في زمنهم هذه البدع والخصومات في الدين، بل كانوا في عصمة منها وعافية، فرضي الله عنهم ورضوا عنه.
وهذه سنة الله تعالى في كل أمة خلت، أعني في جعل السلامة والاستقامة رهينة بالتسليم والقبول المطلق، مشروطة به، والضلال والهلاك معلقاً بالخصومات والجدال في الدين. 

قال الإمام أبو إسماعيل الأنصاري(
)-رحمه الله-:((باب البيان أن الأمم السالفة إنما استقاموا على الطريقة ما اعتصموا بالتسليم والاتباع، وأنهم لما تكلفوا وخاصموا ضلوا وهلكوا))(
) ثم روى بإسناده حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- عن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- قال:((دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم))(
) 

وأكثر الناس إخلالا بهذا الواجب: هم المتكلمون أتباع الشبهات، وأدعياء العقل والنظر، وقد تمهدوا لترك التسليم المطلق للوحي بتسمية معقولاتهم قواطع، لا يتطرق إليها احتمال الغلط، وتسمية نصوص الوحيين-التي جاءت بخلاف أقوالهم وأصولهم الفاسدة- ظنيات، أو ظواهر سمعية تحتمل وقوع الخطأ في فهمها.

وبناء على هذا: أوجبوا تقديم عقلياتهم على الوحي عند توهم التعارض، واشترط بعضهم لقبول دلالة النصوص السمعية شروطا هي أقرب إلى كونها معجزات، لا يكاد يسلم معها شيء من النصوص ألبتة(
).
كما قد وقع في بعض ذلك بعض المتفقهة المتعصبة، الذين عز عليهم ترك أقوال أئمتهم لقول الله ورسوله، وتكلفوا لتأويل ما يرونه من النصوص مخالفا لمنصوصات أئمتهم(
)، ونسوا أن الإمام الأعظم هو رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، الذي جعل الله التسليم له من مقتضيات الإيمان به-عز وجل-، وتعبد الخلق كلهم بطاعته، والانقياد لأمره ونهيه، وخبره وحكمه؛ فلا يسع أحدا يريد لنفسه الخير، ولدينه السلامة الخروج على قوله والسير على غير طريقه.
وفي هؤلاء وفساد مسلكهم، وصعوبة إقناعهم بالحق واتباعه؛ لاستحكام التقليد الأعمى في نفوسهم، وإفراطهم في إحسان الظن بأئمتهم يقول الإمام العز بن عبد السلام(
)-رحمه الله-:((ومن العجب العجيب: أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه، بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، ومع هذا يقلده فيه، ويترك الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه؛ جموداً على تقليد إمامه، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة؛ نضالا عن مقلده.

وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس، فإذا ذكر لأحدهم في خلاف ما وطن نفسه عليه تعجب غاية العجب- من غير استرواح إلى دليل، بل لما ألفه من تقليد إمامه، حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه- أولى من تعجبه من مذهب غيره.

فالبحث مع هؤلاء ضائع، مفض إلى التقاطع والتدابر، من غير فائدة يجديها، وما رأيت أحداً رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره، بل يصر عليه مع علمه بضعفه وبعده.

فالأولى ترك البحث مع هؤلاء، الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال: لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه، ولم أهتد إليه!!

ولم يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله، ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح، والبرهان اللائح.

فسبحان الله!!، ما أكثر من أعمى التقليد بصره، حتى حمله على مثل ما ذكر، وفقنا الله لاتباع الحق أينما كان، وعلى لسان من ظهر، وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم في الأحكام، ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على لسان الخصم، وقد نقل عن الشافعي-رحمه الله- أنه قال:(( ما ناظرت أحدا إلا قلت: اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق معه اتبعته))(
). 
المطلب الرابع:
دلالة النظر الصحيح على وجوب التسليم لله عزوجل 

ولرسوله صلى الله عليه وسلم
توطئة: في بيان المنهج الوسط في إعمال النظر:
خلق الله الإنسان وكرمه، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، وميزه عن سائر الحيوانات بالعقل الذي هو أداة التفكير،كما أنه مناط التكليف، وهو الوصف الذي يكون به الإنسان أهلا لوعي خطاب الشرع له وفهمه، والاستفادة منه، إذن فلا تكليف بدونه، ولا أمر ولا نهي، ولا ثواب ولا عقاب مع عدمه.

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على أن الانتفاع بآيات الله الكونية والشرعية مقصور على أصحاب العقول السوية، كما في قول الله-تعالى-: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭼ البقرة: ١٦٤ وقوله-(-: ﭽ ﮞ  ﮟ      ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﭼ الرعد: ٤ وقوله-تعالى-:ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﭼ النحل: ١٢  والآيات في هذا كثيرة.
هذا العقل الذي به يحصل الاعتبار النافع، والنظر الصحيح يدل صاحبه على وجوب التسليم لله تعالى ولرسوله-صلى الله عليه وآله وسلم-، والقبول عنهما، وأن ذلك حقيقة الديانة؛ إذ حقيقتها: كمال التعظيم لله تعالى، وكمال التذلل والخضوع له، والتسليم هو الذي يعكس صورة هذا الخضوع وذلك التعظيم، ويجعله واقعاً ملموسا، لا دعوى مجردة.

 كما يمنعه من الاعتراض على شيء مما جاء عنهما أو معارضته، سواء كان ذلك حكما أو خبراً، أو أمراً أو نهياً؛ لأنه يعلم أن ما جاء عنهما يجب أن يكون معصوما من الغلط والسهو، ومن كل ما يسوغ الاعتراض عليه، أو التشكك فيه.
وبالجملة فالعقل دال على صدق الرسول-صلى الله عليه وسلم-، وصدق ما أخبر به دلالة عامة مطلقة(
)، فلم يبق بعد ذلك إلا القبول لما جاء به ومتابعته فيه، وإلا كان قدحا في دلالة العقل. 
 ولذلك يحكم بصحة النظر وسلامته؛ إذا وافق ما جاء به الوحي في كتاب الله تعالى وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم-، وأذعن له، ومتى اعترض على شيء من ذلك أو عارضه حُكِمَ بفساده واختلاله.
قال الإمام الأصبهاني-رحمه الله-:((ولا نعارض سنة النبي-صلى الله عليه وسلم- بالمعقول؛ لأن الدين إنما هو الانقياد والتسليم، دون الرد إلى ما يوجبه العقل؛ لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة، فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل))(
)
وحين زعم زاعمون أن نظرهم عارض بعض ما جاء به الوحي؛ وجعلوا بين النظر وبين نصوص الوحي حربا مستعرة، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى عزل الوحي بالكلية عن أن يستفاد به شيء في باب معرفة الله تعالى!! وَوَصْفِهِ بالقصور في هذا الباب العظيم، والتصريح بأن المعرفة الحقيقية بالله تعالى وإدراك ما يجوز في حقه وما يمتنع لا يُنَالُ إلا بحجة العقل؛(
) حكم العقلاء بفساد عقولهم، وأنهم بهذه الحالة لم يبق معهم عقل ولا سمع.

يقول ابن القيم-رحمه الله-:((إن هؤلاء المعارضين بين العقل والنقل قد فارقوا العقل والنقل، فلا عقل ولا نقل، وهم الذين يقولون:ﭽ ﯫ  ﯬ        ﯭ       ﯮ  ﯯ         ﯰ    ﯱ  ﯲ             ﯳ  ﯴ   ﯵ        ﯶ  ﭼ الملك: ١٠  
أما النقل فإنهم سمحوا بمفارقته، وهان عليهم أمره، وأما العقل: فلو تدبروا أقوالهم ومعقولهم الذي عارضوا به النقل؛ لاستحيوا من أهل العقل الذين هم أهله …))(
)
ولهذا فقد عظمت نعمة الله-سبحانه- على أهل السنة والجماعة؛ لما هداهم إلى الحق والصواب في شأن العقل، وهو الاستفادة منه في محيط الوحي، وجعله آلة لتدبر الوحي وتفهمه، لا أن يكون معارضا له معترضا عليه، أو مناقشا له باحثا عن وجوه الخلل فيه.

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-هذا المنهج الحق الذي ظفر به أهل السنة في قضية العقل، وكانوا به مخصوصين بالحق دون من سواهم ممن خالفهم بغلو أو جفاء فيقول:((ولما أعرض كثير من أرباب الكلام والحروف، وأرباب العمل والصوت، عن القرآن والإيمان تجدهم في العقل على طريق كثير من المتكلمة، يجعلون العقل وحده أصل علمهم، ويفردونه، ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له.

والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية المستغنية بنفسها عن الإيمان والقرآن.

وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه ويرون أن الأحوال العالية والمقامات الرفيعة، لا تحصل إلا مع عدمه، ويقرون من الأمور بما يكذب به صريح العقل.

ويمدحون السكر والجنون والوله، وأمورا من المعارف والأحوال التي لا تكون إلا مع زوال العقل والتمييز، كما يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلانها ممن لم يعلم صدقه، وكلا الطرفين مذموم.

بل العقل شرط في معرفة العلوم، وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل؛ لكنه ليس مستقلا بذلك؛ بل هو غريزة في النفس، وقوة فيها، بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن؛ كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار.

وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها، وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه: أموراً حيوانية، قد يكون فيها محبة، ووجد، وذوق، كما قد يحصل للبهيمة.

فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة.

والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، لم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه، لكن المسرفين فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها، وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حقا، وهي باطل، وعارضوا بها النبوات وما جاءت به، والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة، ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدة، وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على غيرهم))(
) 

وبهذا يعلم أن كمال العقل وصلاحه وسلامته لا تحصل إلا بكمال تسليمه لله–عزوجل- ولرسوله-صلى الله عليه وآله وسلم-، ومقابلة ما جاء عنهما بالإذعان والانقياد، والإعراض عن مواجهته بنحو: لِمَ، وكيف، وهلا، ولو، ولولا، وليت، وغيرها من صور الاعتراض الصريحة أو الخفية، ومتى عكس ذلك بأن عارض الوحي، أو شك في صوابه وصحته؛ انعكس عليه الأمر، وكان ذلك نذير فساده وخرابه، وحق بأن يحكم عليه بالسفه والجهل.

ومن هنا لا يُرى أصحاب العقول الصحيحة الكاملة، إلا ناصرين للوحي قابلين له، فرحين به، مقبلين على تعلمه وتفهمه والعمل به، وتعليمه للناس وإشاعته بينهم، لا يصدرون إلا منه، ولا يرجعون إلا إليه في جليل أمورهم ودقيقها، بينما يرى من فسدت عقولهم معرضين عنه، أو معارضين له، منزعجين منه، يودون أنه لم يرد!!(
).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((ومن المعلوم أنك لا تجد أحدا ممن يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله إلا وهو يبغض ما خالف قوله، ويود أن تلك الآية لم تكن نزلت، وأن ذلك الحديث لم يرد، ولو أمكنه كشط ذلك من المصحف لفعله. 
قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه.
وقيل عن بعض رؤوس الجهمية- إما بشر المريسي، أو غيره-: أنه قال: ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن، فأقروا به في الظاهر، ثم صرفوه بالتأويل، ويقال إنه قال: إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب، وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل.

 ولهذا تجد الواحد من هؤلآء لا يحب تبليغ النصوص النبوية، بل قد يختار كتمان ذلك والنهي عن إشاعته وتبليغه، خلافا لما أمر الله به ورسوله من التبليغ عنه …))(
)
وقال ابن القيم-رحمه الله-:((إن كل من عارض بين الوحي والعقل ورد نصوص الكتاب والسنة بالرأي الذي يسميه عقلا؛ لا بد أن ينقض تلك النصوص المخالفة لعقله ويعاديها، ويود أنها لم تكن جاءت، وإذا سمعها وجد لها على قلبه من الثقل والكراهة بحسب حاله، واشمأز لها قلبه، والله يعلم ذلك من قلوبهم، وهم يعلمونه أيضا، حتى حمل جهماً الإنكارُ والبغضُ لقوله:ﭽ ﮉ     ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﭼ طه: ٥  على أن قال: لو أمكنني كشطها من المصحف كشطتها، وحمل آخر بغض قوله: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭼ النساء: ١٦٤  على أن حرفها، وقرأها بالنصب: وكلم اللهَ موسى تكليما، أي أن موسى هو الذي كلم الله وخاطبه والله لم يكلمه، فقال له أبو عمرو بن العلاء: فكيف تصنع بقوله:ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﭼ الأعراف: ١٤٣  فبهت المعطل، وجرى بيني وبين بعض رؤساء هؤلاء مناظرة في مسألة الكلام، فقال: نحن وسائر الأمة نقول: القرآن كلام الله، لا ينازع في هذه الإضافة أحد، ولكن لا يلزم منها أن يكون الله بنفسه متكلماً، ولا أنه يتكلم، فمن أين لكم ذلك؟! فقال له بعض من كان معي من أصحابنا: قد قال النبي-صلى الله عليه وسلم-:((إذا تكلم الله بالوحي))(
) وقالت عائشةرضي الله عنها-:((ولشأني[في نفسي]كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى))(
) فرأيت الجهمي قد عبس وبسر وكلح وزوى وجهه عنه كالذي شم رائحة كريهة أعرض عنها بوجهه، أو ذاق طعاما كريهاً مراً مذاقه، وهذا أمر لم يزل عليه كل مبطل إذا واجهته بالحق المخالف له، وصدمته به، وقل من يتبصر منهم عند الصدمة الأولى، ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه...))(
) 

وقد دل النظر الصحيح على لزوم التسليم لله-عزوجل- ولرسوله-صلى الله عليه وآله وسلم- من وجوه عدة منها:
النظر في الحكمة من إرسال الرسل 

وإنزال الكتب:
دل النظر الصحيح على أن الله-تعالى- إنما بعث الرسل وأنزل الكتب؛ ليذعن الخلق لما جاءت به الرسل من عنده-تعالى-، ولما أودعها في كتبه، سواء كان ذلك تشريعاً-أمرا أو نهيا-، أو كان إخباراً، وأن ذلك مقتضى العلم بصدق الرسول-(-، ومقتضى الإيمان به، ولو كان التسليم للرسل وعدمه سواء لما كان لإرسالهم فائدة، ولا إليه حاجة، ولكان من باب العبث الذي يتنزه الله عزوجل عنه.
وقد جاء التصريح بهذه الحكمة في قول الله سبحانه:ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ       ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﭼ النساء: ٦٤  
يقول الإمام ابن تيمية-رحمه الله-:((فإذا علم أنه نبي كيف ما كان؛ لزم أن يكون ما أخبر به عن الله حقا، وإذا كان رسول الله؛ وجبت طاعته في كل ما يأمر به، كما قال- تعالى-:ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ       ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﭼ النساء: ٦٤))(
)
وقال أيضاً:((ومن المعلوم أن الله-تعالى- أرسل الرسل وأنزل الكتب؛ لتصدق الرسل فيما أخبرت، وتطاع فيما أمرت…))(
)
 ويجب أن يكون تصديقهم في أخبارهم تصديقا مطلقا، وطاعتهم في أوامرهم ونواهيهم طاعة مطلقة، ورضاهم بما يحكمون به وانقيادهم له انقياداً مطلقاً، دون شرط أو نظر فيما سواه مما خالفه، من قول أو فعل أو حكم، كائنا من كان قائله، وفاعله، والحاكم به. 
قال أبو حاتم ابن حبان(
)-رحمه الله-:((طاعة رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-هي: الانقياد لسنته، بترك الكيفية والكمية فيها، مع رفض قول كل من قال شيئا في دين الله-جل وعلا- بخلاف سنته، دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة، والمخترعات الداحضة))(
)   
ولما كان القبول لما جاءت به الرسل-عليهم الصلاة والسلام- والانقياد له واجباً لا تخيير فيه؛ أذن الله لهم في قتال المعرضين عنه، والمعارضين لهم فيه، واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ عقوبة لهم على ترك التسليم لهم، والانقياد لما أرسلوا به، وهذا وجه آخر من أوجه دلالة النظر الصحيح على وجوب التسليم لله-عز وجل- ولرسله-صلى الله عليهم وسلم-؛ إذ لولا أنه واجب على الناس التسليم لهم، والانقياد لما جاؤوا به من عند الله تعالى لما شرع قتالهم؛ إذ العقوبة بمثل هذا لا تشرع إلا لترك واجب أو لفعل محرم.
ومن أوجه دلالة النظر على وجوب التسليم لله ورسوله:
العلـم بحال المعرضين عـن التسليم من الأمم السالفة

فقد أخبرنا الله عزوجل في كتابه العزيز بما حل بالأمم السابقة من المثلات والعقوبات العاجلة القاسية؛ لما أعرضوا عما جاءت به الرسل-عليهم صلوات الله وسلامه-، أو عارضوه، فدل ذلك من جهة النظر أن عقوبتهم كانت بسبب عدم تسليمهم لله-عزوجل- فيما أمرهم به أو نهاهم عنه على ألسنة رسله.
وقد أكثر القرآن الكريم من لفت الأنظار إلى عواقب الأمم الخالية الهالكة، وما آلت إليه أحوالهم لما عصوا الرسل؛ وذلك للاعتبار بأحوالهم، والوقوف على أسباب هلاكهم والتي منها تكبرهم عن قبول ما جاءهم عن الله تعالى وتركهم الامتثال لأوامره والانتهاء عن زواجره، فأهلك بعضهم غرقا، وبعضهم رجما بالحجارة، وبعضهم بالصيحة، وبعضهم بالخسف، وبعضهم بالمسخ، كما في قوله تعالى:ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ          ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﭼ الأعراف: ١٦٦  
ففي هذه الآية دلالة ظاهرة على أن عتوهم عما نهوا عنه، وإباءهم عن الامتثال لما أمروا به هو سبب هذه النقمة التي حلت بهم.
وقوله:ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ          ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ النحل: ٣٦ أي: اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل، وكذب الحق كيف دمر الله عليهم؟(
)
فيهتدي العقل من هذا وأمثاله إلى وجوب القبول عن الله تعالى ورسله؛ فإن عقوبة هؤلاء إنما كانت بعتوهم وإعراضهم وتكذيبهم.
ومن أوجه دلالة النظر الصحيح على وجوب التسليم لله-عز وجل- ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم:
النظر في الوعد والوعيد:
فهذا أيضا دال من جهة النظر على وجوب التسليم؛ فإن الوعد إنما يكون لأهل التسليم المذعنين المنقادين لله-(- ولرسوله-(-، الذين جعلوا من الوحي الحكم والإمام والمرد، أما الوعيد فللمعرضين عنه المكذبين به، المعترضين عليه، المستكبرين عن الانقياد والخضوع، ولو كان التسليم وعدمه سواء؛ لما كان لوعد هؤلاء ووعيد أولئك معنى.

 ولهذا كثر في القرآن الكريم وعد أهل التسليم والقبول عن الله-(- وعن رسله- صلوات الله وسلامه عليهم- بالعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة، وضمان السعادة لهم في الحال والمآل، كما في قوله-تعالى-:ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﭼ البقرة: ١١٢.
وقال-تعالى-:ﭽ ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ لقمان: ٢٢  

    وإسلام الوجه إنما يعبر به عن كمال الانقياد والإذعان والخضوع، والبعد عن الإباء والإعراض(
). 

وفي المقابل كثر تهديد المعرضين المشاقين لله ورسوله، بما سينالهم من العواقب السيئة في الدنيا والآخرة، إن هم استمروا على تلك الحال، كما في قول الله-تعالى-: ﭽ ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﭼ النساء: ١١٥ وقوله-تعالى-: ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ النور: ٦٣  
ومعلوم أن الوعيد في النصوص الشرعية لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم.  
المبحث الثاني
عوامل تحقيق التسليم لله عزوجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم
المطلب الأول:
النظر في عظمة الله تعالى وكماله:
من الأمور التي تعين العبد على تحصيل عبودية التسليم وتحقيقها، وإخلاصها لله تعالى، ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-: أن ينظر ويتأمل في عظمة الله سبحانه وكماله؛ ليدرك أن الله تعالى هو العظيم الذي له العظمة المطلقة، وأنه تعالى الكامل الذي له الكمال المطلق، فهو سبحانه عظيم في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، كما أنه كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، ومقتضى هذه العظمة وهذا الكمال: أن يكون كل ما يصدر عن الله تعالى من أحكامٍ، وما يتصف به من صفات وأفعالٍ عظيماً كاملاً، واقعاً على أحسن الوجوه وأكملها، سليماً من الخلل والفساد، موجبا لحمده والثناء عليه.

وعلى هذا: فيجب الاعتقاد بأن أخباره كلها حق وصدق، وأحكامه كلها عدل وصواب، وأفعاله كلها حكمة ورحمة، كما قال-تعالى-: ﭽ ﮪ  ﮫ        ﮬ  ﮭ   ﮮﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﭼ الأنعام: ١١٥   

فعظمته سبحانه وكماله فوق ما يصفه الواصفون، أو يتفكر فيه المتفكرون، ولهذا وصف تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، وهي الصفة العليا التي لا يشاركه فيها غيره(
) فقال-سبحانه-: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﭼ النحل: ٦٠ وقال-تعالى-: ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼﭽ  ﭾ   ﭿ        ﮀ  ﮁ  ﭼ الروم: ٢٧  

وقد ورد في تفسير المثل الأعلى: أنه جميع صفات الجلال والكمال، من العلم والقدرة والبقاء، وغيرها من الصفات(
) 

قال ابن كثير-رحمة الله عليه- في قول الله-تعالى-: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﭼ النحل: ٦٠:((أي النقص إنما ينسب إليهم، ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﭼ النحل: ٦٠  أي الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه))(
) 
وقال ابن القيم في معنى المثل الأعلى:((… وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية، والمعاني الثبوتية، التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان أعلى من غيره، ولما كان الرب تعالى هو الأعلى ووجهه الأعلى وكلامه الأعلى وسمعه الأعلى وبصره وسائر صفاته عليا، كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه…))(
)
 وجاء عن ابن عباس-رضي الله عنهما- في تفسير اسم الله الصمد أنه:((السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله-سبحانه وتعالى-، هذه صفته لا تنبغي لأحد إلا له، ليس لـه كفؤ، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار))(
)
فإذا عرف العبد هذا الكمال الإلهي وأيقن به؛ كان ذلك عونا له على الإذعان لربه، والانقياد والخضوع له في كل شيء، ولا ينقدح في قلبه-بعد ذلك- أي معنى من معاني الشك والريب في شيء مما جاء عن الله-تعالى-، أو عن رسوله-صلى الله عليه وسلم-، فضلا عن الاعتراض عليه والمعارضة له، لا في الأخبار التي كلها حق وصدق، ولا في الأحكام التي كلها عدل وصواب، ولا في الأفعال التي كلها حكمة ورحمة، وحينئذ إذا ورد إليه الأمر من الله-تعالى-، أو عن رسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ قابله بالامتثال؛ لعلمه أن في ذلك صلاحه وفلاحه في الدنيا والآخرة، وإذا جاء حكم الله ورسوله؛ علم أن في ذلك الحكم العدل كله؛ فبادر إلى الرضا به وقبوله، مع انشراح الصدر له، وسكون النفس إليه، وإذا جاء الخبر من الله ورسوله؛ بادر إلى التصديق به، والاطمئنان إليه، والاكتفاء به عما سواه، من غير أن يعرضه على قول فلان أو حاله، أو مذهبه ورأيه، وإذا جرى عليه أمر من الله-سبحانه- مما قضى به وقدره؛ تيقن أن له في ذلك حكمة بالغة، فصبر واحتسب، وأمَّل الأجر والمثوبة عند الله-تعالى-، وإن كان كل ذلك جارياً على خلاف معايير عقول البشر، وعوائدهم وما ألفوه.
ولهذا كان من شأن العلماء بالله وبعظمته وكماله ومقتضى أسمائه وصفاته:((أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف تدبير الله واختياره، بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير كله، فلا يزاحم تدبيرهم تدبيره، ولا اختيارهم اختياره؛ لتيقنهم أنه الملك القاهر القابض على نواصي الخلق، المتولي تدبير أمر العالم كله، وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله، الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة، فلم يدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه، وتصريفه أمور عباده، بلو كان كذا وكذا، ولا بعسى ولعل، ولا بليت، بل ربهم أجل وأعظم في قلوبهم من أن يعترضوا عليه، أو يتسخطوا تدبيره، أو يتمنوا سواه، وهم أعلم به، وأعرف بأسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبيره، أو يظنوا به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله…))(
)
ولما كان النظر في عظمة الله-سبحانه- وكماله يثمر للعبد هذه الثمرة الطيبة النافعة؛ ندب-سبحانه وتعالى- عباده إلى النظر في مخلوقاته العظيمة التي تدل على عظمة خالقها؛ لتذعن له القلوب وتنقاد وتستسلم، بعد علمها أنه-عزوجل- العظيم الكامل، الذي له جميع صفات الكمال والجلال، والمنزه الذي تعالى وتقدس عن جميع صفات النقص.
ومن الآيات الجامعة التي جاء الحض فيها على التأمل والنظر في مخلوقات الله-تعالى- قوله- سبحانه وتعالى-:ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ     ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﭼ يونس: ١٠١  أي من الدليل على قدرة الله جل ذكره(
).  
ففي هذه الآية حض الله-تعالى- عباده على الاعتبار، والنظر إلى ما في السماوات والأرض، من الآيات والمخلوقات، والدلائل والعبر، ففي السماء: الشمس والقمر والنجوم وغيرها، وفي الأرض: الجبال، والبحار، والأنهار، والأشجار وغيرها(
)،من الآيات العظام، والمخلوقات الكبار، الدالة على عظمة خالقها عزوجل.

وبهذا نعلم أن النظر في هذه الآيات العظيمة، والمخلوقات الجسيمة ليس لذاتها، وإنما للاعتبار بها، والتوصل من خلالها إلى معرفة عظمة الخالق لها وكماله؛ لما يترتب على ذلك من إسلام القلوب له، وإذعانها لأمره سبحانه.
المطلب الثاني:
نظر العبد إلى نفسه وضعفها ونقصها
إن مما يحمل العبد على الاعتراض على الله ورسوله: جهله بنفسه وحقيقتها، وإعجابه بها، واعتداده بما حصَّله من علم، وما توفر له من عقل وفهم، فيتوهم-حينئذ- أن كل ما لم يمكنه تصوره بعقله الكبير وفهمه العميق!! من حكم أو خبر فليس بصحيح، وليس يلزمه الانقياد له، ولا التصديق به، كما ذكر الله-تعالى- عن الكفار ذاما لهم في قوله- سبحانه-:ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ          ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﭼ غافر: ٨٣
قال ابن القيم-رحمه الله-:((وهذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة، إذا كان عندها شيء من علم قد تميزت به عمن هو أجهل منها، وحصل لها به نوع رياسة ومال، فإذا جاءها من هو أعلم منها، بحيث تمحى رسوم علومها ومعارفها في علمه ومعرفته، عارضته بما عندها من العلم وطعنت فيما عنده بأنواع المطاعن))(
)
ومن هنا كان من العوامل التي تعين العبد على تحقيق التسليم لله-سبحانه- ولرسوله- صلى الله عليه وآله وسلم-: نظره إلى نفسه بتجرد وإنصاف، وتأمله في حقيقتها؛ ليدرك أنه ناقص قاصر من كل وجه، بداية ونهاية، وأن ما جاءه عن الله-عز وجل- ورسوله-صلى الله عليه وسلم- إن أمكنه أن يدركه بعقله فذلك مزيد فضل من الله عليه، فليحمد الله تعالى على فضله، وإن لم يمكنه إدراكه وتصوره؛ لم يكن ذلك مانعا له من الامتثال أو التصديق؛ لأنه يرجع بالعجز والقصور إلى نفسه، ويعلم أن مدارك عقول العباد مهما بلغت من النضج والسعة، فهي أقصر وأضعف من أن تحيط بجميع حكم الله-تعالى- في أفعاله وأحكامه، فيَطَّرِحَ إلى الإذعان والتسليم، الذي هو لب العبودية.
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي-رحمه الله- في بيان العبر المستفادة من قصة أمر الملائكة بالسجود لآدم، وما كان من إبليس من الإباء والاستكبار والامتناع عن أمر الله- تعالى-:((… وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم، واتهام عقله، والإقرار لله بالحكمة))(
)
ولما كان نظر العبد إلى نفسه ووقوفه على حقيقتها ينتج له هذه الفائدة العظيمة النافعة له في دينه ودنياه؛ ندب الله خلقه إلى ذلك في غير موضع من كتابه الكريم، قال الله-تعالى- مخاطبا عباده:ﭽ ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭼ الذاريات: ٢١
قال ابن القيم رحمه الله:(( لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر والتفكر في نفسه، فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنار له آيات الربوبية، وسطعت له أنوار اليقين، واضمحلت عنه غمرات الشك والريب، وانقشعت عنه ظلمات الجهل؛ فإنه إذا نظر في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمات، وأدلة التوحيد على ربه ناطقات، شاهدة لمدبره دالة عليه …))(
)
وقال-تعالى- في الرد على منكري البعث: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ      ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ    ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭼ مريم: ٦٦ - ٦٧  وقال-تعالى-:ﭽ ﮈ  ﮉ     ﮊ   ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ   ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﭼ يس: ٧٧ - ٧٩ وقال-تعالى-: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ      ﭷ   ﭸ  ﭹ      ﭺ       ﭻ  ﭼ الطارق: ٥ - ٩  
ففي هذه الآيات الثلاث: لفت أنظار الخليقة إلى الأصل الذي منه خلقوا، وهو الماء المهين؛ ليستدلوا بذلك على إمكان إعادتهم؛ فإن من قدر على الابتداء على غير مثال سبق؛ فهو على الإعادة أقدر، وليعلموا من وجه آخر: أن من هذا أصله وبدايته ليس أهلا لمعارضة الرب الخالق سبحانه، لا في أحكامه ولا في أفعاله، ولا في أخباره، وقد جاء في سبب نزول آية  ﭽ ﭬ  ﭼ أن رجلاً من مشركي مكة أتى النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- بعظم حائل بال، ففته بيده، ثم قال له: يا محمد أتُرى أن الله يحي هذا بعد ما رم؟! فقال له النبي-صلى الله عليه وسلم-:(( نعم ويبعثك الله ويدخلك النار)) فنزلت هذه الآية(
)
وفي الآية بيان أن سبب جحود هذا الإنسان لما أخبر الله به من قدرته على بعث الأموات من قبورهم: إنما هو نسيانه خلق نفسه، فلولا غفلته عن حقيقة نفسه؛ لما كان له أن ينازع ربه سبحانه فيما أخبر به عن نفسه، وأخبر به عنه رسله-صلى الله عليهم وسلم-، وتواطأت العقول السليمة والفطر السوية كلها على التصديق به، والإقرار بقدرة الرب-تعالى- عليه، ولهذا لم يحوجه الله-تعالى- ولم يحله إلى أكثر من النظر والتأمل في خلق نفسه، والأصل الذي منه خلق؛ إذ في ذلك أكبر دليل على إمكان ما يخاصم فيه ويستبعده.
المطلب الثالث:
معرفة حدود العقل البشري 

وأثرها في تحقيق عبودية التسليم

من الحقائق التي لا نقاش فيها بين العقلاء قاطبة: الإقرار بقصور العقل البشري، وعجزه عن إدراك كثير من الحقائق، ولهذا فإن هناك مسائل تعبدنا الله بها- سواء في العمليات أو في الاعتقادات- لا تبلغها عقول الخلق ولا تسع لها مداركهم، ولا يمكن أن يعول عليها فيها، والواجب على العقل في تلك المسائل هو الاتباع والتسليم.
 فمع التسليم بأن العقل هو النعمة العظمى، والميزة الكبرى التي ميز الله تعالى بها البشر عما سواهم، وامتن بها على عباده، وأثنى عليهم بها في مواضع من القرآن الكريم؛ كقوله- تعالى-: ﭽ ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ الرعد: ١٩وقوله-(-: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ   ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ ص: ٢٩ 
بل وحثهم على استعماله والاستفادة منه في غير موضع من كتابه العزيز، كما ذم تعالى المهملين لعقولهم، المعطليها عن وظائفها التي خلقت لها؛ فإننا نقر أيضا ونسلم بأن لهذا العقل حدودا يجب أن ينتهي إليها، إذا تجاوزها جاءت النتائج المترتبة على ذلك عكسية ضارة مهلكة، فإن كل شيء زاد عن حده؛ انقلب إلى ضده.
وهذا أمر يعلمه كل إنسان من نفسه بفطرته التي فطره الله عليها، ولو لم ترد نصوص بتقريره وتأكيده؛ إذ من طبيعة البشر العجز عن إدراك كثير من الأشياء بعقولهم ومداركهم البشرية، فكيف وقد ورد في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تدل على محدودية عقول البشر، وأن هناك أمورا وقضايا كثيرة لا يسعهم فيها غير التسليم بها، وإن لم يدركوها بعقولهم؛ لقصورها وعدم إحاطتها.

 ومن ذلك ما جاء في أمر الروح، قال الله-تعالى-:ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭼ الإسراء: ٨٥
قال ابن كثير-رحمه الله تعالى- في قول الله-عزوجل-: ﭽ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﭼ          ((… أي من شأنه، ومما استأثر بعلمه دونكم، ولهذا قال: ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﭼ :أي وما أطلعكم من علمه إلا على القليل؛ فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى، والمعنى: أن علمكم في علم الله قليل، وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر الله به تعالى، ولم يطلعكم عليه، كما لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى))(
)
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:((لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟! فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله))(
)
والشاهد في الحديث أن النبي-صلى الله عليه وسلم- أمر المؤمنين بأن يلتجئوا إلى الإيمان والتسليم عند ورود هذه الوساوس وأمثالها، من غير نظر ولا استدلال عقلي؛ لأن هذا الأمر ليس من مدارك العقول، ولا ينفع فيها غير الاعتصام بحبل التسليم.

وفي هذا رحمة من الله-تعالى- بعباده؛ إذ لم يكلفهم النظر فيما لا طاقة لهم به، كما أن من رحمته بهم: أنه لم يجعل قيام حجته عليهم بما تتوصل إليه عقولهم، وأنه لا يحاسبهم يوم القيامة على مخالفة مقتضيات العقول، ولا يثابون على موافقتها، وإنما أقام الحجة عليهم ببعثة الرسل-عليهم الصلاة والسلام-، وجعل الثواب والعقاب تابعين لموافقة الرسل ومخالفتهم، كما قال الله-تعـالى-: ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﭼ النساء: ١٦٥ ، وقال-سبحانه وتعالى-: ﭽ ﯨ  ﯩ        ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﭼ الإسراء: ١٥
قال الإمام النووي-رحمه الله- في شرح حديث أبي هريرة-(-:((وأما قوله-صلى الله عليه وسلم-:((فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت بالله، وفي الرواية الأخرى فليستعذ بالله ولينته)) فمعناه: الإعراض عن هذا الخاطر الباطل، والالتجاء إلى الله-تعالى- في إذهابه، قال الإمام المازري-رحمه الله-: ظاهر الحديث أنه-صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها، والرد لها، من غير استدلال ولا نظر في إبطالها...))(
)   

وحين يعرف الإنسان هذه الحقيقة ويجعلها نصب عينيه، وخاصة فيما يتعلق بالرب جل شأنه، سواء كان في أحكامه، أو في أفعاله، أو في أخباره، أو صفاته، التي وصف بها نفسه في كتابه الكريم، أو في سنة نبيه-صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه بذلك تخلص عبوديته لربه، ويصفو معتقده، ويسلم من كثير من الشقاء الذي حل بالغالية المسرفين في قضية العقل، الذين غابت عنهم هذه الحقيقة، أو غيبوها عن أنفسهم، وتجاوزوا بالعقل حدوده، وأدخلوه فيما ليس من شأنه النظر فيه، وزعموا أن كل ما لم يمكنهم تصوره بعقولهم، أو جاء على خلاف ما علموه بمقاييسهم العقلية فهو خارج عن دائرة الحقائق؛(
) ولا يلزمهم الإذعان له إن كان أمراً، ولا التصديق به إن كان خبراً، إلا على وجه من التأويل المتكلف الذي لا تدعو إليه ضرورة ولا حاجة؛ فأضروا بأنفسهم وبمن اغتر بهم من أتباعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم(
)، حين تجاسروا على رد كثير من الأحاديث التي زعموا أنها جاءت مخالفة للمعقول!!، وكان الواجب عليهم حيالها طي العقل وعزله، والركون إلى التسليم. 
وما يعرض في القلب بعد ذلك من خواطر؛ علموا أنها وساوس من الشيطان، فيستعيذوا بالله منه، كما قال الله-عزوجل-: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ الأعراف: ٢٠٠
يقول الإمام الشاطبي-رحمه الله- في تقرير هذه الأصل-:((… إن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون إذ لو كان كيف كان يكون، فمعلومات الله لا تتناهى، ومعلومات العبد متناهية، والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى.

وقد دخل في هذه الكلية ذوات الأشياء جملة وتفصيلا، وصفاتها وأحوالها وأفعالها وأحكامها جملة وتفصيلا، فالشيء الواحد من جملة الأشياء يعلمه الباري تعالى على التمام والكمال، بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أحواله، ولا في أحكامه، بخلاف العبد فإن علمه بذلك قاصر ناقص …))(
)
ونظرا لأهمية هذا الأمر وخطورة إغفاله؛ بالغ أئمة أهل السنة والجماعة في التأكيد عليه، والوصية به، والتقبيح لسلوك المخالفين له، وبيان النتائج السيئة التي تترتب على التعويل على العقول في الأمور التي هي خارجة عن مداركها(
).

يقول الإمام اللالكائي-رحمه الله- في بيان قبح مسلك الغلاة في استعمال العقل وما يلزم منه، ووصف موقفهم تجاه ما جاء عن الله-تعالى- وعن رسوله-صلى الله عليه وسلم-:((… فهو دائب الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب، وفهمه  المقلوب: بتقبيح القبيح من حيث وهمه، أو بتحسين الحسن بظنه، أو بانتساب الظلم والسفه- من غير بصيرة- إليه، أو بتعديله تارة كما يخطر بباله، أو بتجويره أخرى كما يوسوسه شيطانه، أو بتعجيزه عن خلق أفعال عباده، أو بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه قد ألزمه إياه بحكمه؛ لجهله بعظيم قدره، وأنه-تعالى- لا تلزمه الحقوق، بل له الحقوق اللازمة، والفروض الواجبة على عبيده، وأنه المتفضل عليهم بكرمه وإحسانه.

ولو رد الأمور إليه، ورأى أن تقديرها منه، وجعل له المشيئة في ملكه وسلطانه، ولم يجعل خالقا غيره معه، وأذعن له كان قد سلم من الشرك والاعتراض عليه، فهو راكض ليله ونهاره، في الرد على كتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم-، والطعن عليهما، أو مخاصما بالتأويلات البعيدة فيهما، أو مسلطا رأيه على ما لا يوافق مذهبه بالشبهات المخترعة الركيكة، حتى يتفق الكتاب والسنة على مذهبه، وهيهات أن يتفق، ولو أخذ سبيل المؤمنين وسلك مسلك المتبعين؛ لبنى مذهبه عليهما، واقتدى بهما، ولكنه مصدود وعن الخير مصروف، فهذه حالته إذا نشط للمحاورة في الكتاب والسنة.

فأما إذا رجع إلى أصله، وما بنى بدعته عليه؛ اعترض عليهما بالجحود والإنكار، وضرب بعضها ببعض من غير استبصار، واستقبل أصلهما ببهت الجدل والنظر من غير افتكار، وأخذ في الهزو والتعجب من غير اعتبار؛ استهزاء بآيات الله وحكمته، واجتراء على دين رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وسنته، وقابلهما برأي النظام(
) والعلاف(
) والجبائي(
) وابنه(
) الذين هم قلدة دينه))(
).
وقال الإمام ابن أبي العز-رحمه الله- في شرح قول الإمام الطحاوي(
)-رحمه الله- في عقيدته المشهورة:(( فإنه ما سلم في دينه إلا من سلَّم لله-عز وجل- ولرسوله-صلى الله عليه وسلم- ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه)): 
((… فالواجب كمال التسليم للرسول-صلى الله عليه وسلم-، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق، دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولاً، أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع، والذل والإنابة والتوكل ))(
) 
فالحاصل أن من أطلق لعقله العنان ولم يلجمه بلجام التسليم؛ زلت به القدم، وكان عاقبة أمره الحيرة والندم، وخرج من العبودية وهو لا يشعر.
وعدم إدراك البشر لبعض ما أتى من عند الله-عز وجل- بعقولهم-مع ضرورة الإيمان به والتسليم له- هو صورة من صور العجز البشري الذي جبلوا عليه، وليس معناه الحجر على العقول وتكبيلها.
قال الإمام القرطبي(
)-رحمه الله-في حديث قصة موسى والخضر عليهما السلام:
((وفي هذا الحديث تنبيه على أصول عظيمة:

 منها: أن لله-تعالى- بحكم مِلكه ومُلكه أن يفعل ما يريد، ويحكم في خلقه بما يشاء، مما ينفعنا أو يضرنا، فلا مدخل لعقولنا في أفعاله، ولا معارضة لأحكامه، بل يجب علينا الرضا والتسليم؛ فإن إدراك العقول لأسرار أحكام الربوبية قاصر سقيم، فلا يتوجه عليه في فعله لم؟ وكيف؟ كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث(
)
ومنها: أن العقل لا يحسن ولا يقبح(
)، وأن ذلك راجع إلى الشرع، فما حسنه بالثناء عليه فهو حسن، وما قبحه بالذم عليه فهو القبيح.

ومنها: أن لله-تعالى- فيما يجريه حكما وأسراراً راعاها، ومصالح راجعة إلى خلقه اعتبرها، كل ذلك بمشيئته وإرادته، من غير وجوب عليه، ولا حكم عقلي يتوجه إليه، بل ذلك بحسب ما سبق في علمه ونافذ حكمه، فما أطلع عليه من تلك الأسرار عرف، ومالا فالعقل عنده يقف، وحذار من الاعتراض والإنكار؛ فإن مآل ذلك إلى الخيبة وعذاب النار))(
)
ويقرر ابن خلدون-رحمه الله- هذا الأصل فيقول:((ولا تثقن بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها، والوقوف على تفصيل الوجود كله، وسفه رأيه في ذلك.

 واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه منحصر في مداركه لا يعدوها، والأمر في نفسه بخلاف ذلك، والحق من ورائه، ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الأربع والمعقولات، ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات، وكذلك الأعمى أيضا يسقط عنده صنف المرئيات، ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم والكافة لما أقروا به، لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصناف، لا بمقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم، ولو سئل الحيوان الأعجم ونطق؛ لوجدناه منكراً للمعقولات، وساقطة لديه بالكلية، فإذا علمت هذا، فلعل هناك ضربا من الإدراك غير مدركاتنا؛ لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة، وخلق الله أكبر من خلق الناس، والحصر مجهول، والوجود أوسع نطاقاً من ذلك، والله من ورائهم محيط، فاتهم إدراكك ومدركاتك في الحصر، واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك، فهو أحرص على سعادتك، وأعلم بما ينفعك؛ لأنه من طور فوق إدراكك، ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك، وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه، بل العقل ميزان صحيح، فأحكامه يقينية لا كذب فيها، غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة، وحقائق الصفات الإلهية، وكل ما وراء طوره، فإن ذلك طمع في محال، ومثال ذلك: مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال، وهذا لا يدرك على أن الميزان في أحكامه غير صادق، لكن العقل قد يقف عنده ولا يتعدى طوره، حتى يكون له أن يحيط بالله وبصفاته؛ فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه… ))(
)
  ومن نظر في عقائد الأئمة-من أهل السنة والجماعة- والآثار الواردة عنهم في الاعتقاد؛ يجد أنهم قد أولوا هذا الأمرعناية كبيرة، واجتهدوا في تقريره وتوضيحه ووصية  أتباعهم به؛ نصحا للأمة، وتحذيراً لها من الوقوع في المعاطب والمهالك(
)، وذلك لكون الغلو والإسراف في استعمال العقل، وإدخاله فيما ليس من مداركه من أعظم مداخل الشيطان على بني آدم.
قال الإمام الأوزاعي(
)-رحمه الله-:((اصبر نفسك مع السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم))(
)
وقال الإمام وكيع(
)-رحمه الله-:((نسلم هذه الأحاديث كما جاءت، ولا نقول: كيف كذا؟ ولا لم كذا؟))(
) 
  وقال الإمام أحمد-رحمه الله-:((ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق(
) وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عنها الأسماع واستوحش منها المستمع، فإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفاً واحداً، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات…))(
) 

وقال الإمام علي بن المديني(
)-رحمه الله-:
((…ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها، لا يقال لم؟ ولا كيف؟ إنما هو التصديق بها والإيمان بها، وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم، عليه الإيمان والتسليم))(
)
وقال الإمام البربهاري(
)-رحمه الله-:((وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:((قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عزوجل))(
)وقوله:((إن الله-تبارك وتعالى- ينزل إلى سماء الدنيا))(
)و(( ينزل يوم عرفة))(
)و((ينزل يوم القيامة))(
)و((جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه-جل ثناؤه-))(
)وقول الله-تعالى-للعبد:((إن مشيت إلي هرولت إليك))(
)وقوله:((إن الله-تبارك وتعالى- ينزل يوم عرفة)) وقوله:((إن الله خلق الله آدم على صورته))(
)وقول النبي-صلى الله عليه وسلم-:((رأيت ربي في أحسن صورة))(
)وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك؛ فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي، ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عزوجل))(
)
وقال الإمام ابن بطة العكبري(
)-رحمه الله-:((وكل ما جاء من هذه الأحاديث، وصحت عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ففرض على المسلمين قبولها والتصديق بها والتسليم لها، وترك الاعتراض عليها، وواجب على من قبلها وصدق بها أن لا يضرب لها المقاييس، ولا يتحمل لها المعاني والتفاسير، لكن تمر كما جاءت، ولا يقال فيها: لم ولا كيف، إيمانا وتصديقا، ونقف من لفظها ورواتها حيث وقف أئمتنا وشيوخنا، وننتهي فيها حيث انتهى بنا، كما قال المصطفى-صلى الله عليه وسلم- بلا معارضة ولا تكذيب، ولا تنقير ولا تفتيش، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل))(
)   

وقال الإمام ابن قدامة(
)-رحمه الله-:((وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى-صلى الله عليه وسلم- من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل، والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله؛ اتباعا لطريقة الراسخين في العلـم، الذين أثنى الله عليهم في كتابـه المبين بقولـه-سبحانه-: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ       ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﭼ آل عمران: ٧ …))(
)
وقول الإمام ابن قدامة-رحمه الله-:((وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله)) لا يفهم منه التفويض المذموم، الذي حقيقته التجاهل بالمعنى المراد؛ لأن ذلك ذريعة إلى التعطيل، وحاشاه من ذلك، وإنما المراد إقرار اللفظ على المعنى الظاهر منه، دون التعرض له بالتأويلات المتعسفة، وهو معنى قول بعض السلف:((أمروها كما جاءت)).  
المطلب الرابع
العلم بأن الاعتراض على الله-عز وجل-
سنة إبليسية(
) 
إن مما يعين العبد على لزوم التسليم لله، ويحمله على النفرة عن الاعتراض عليه أو على شيء مما جاء من عنده: أن يعلم أن الاعتراض على الله-تعالى- هو سنة إبليس اللعين، فهو أول المعترضين على الله تعالى، وأول من استعمل القياس العقلي في مقابل النص(
)، ورفض التسليم لأمر الله-تعالى- له بالسجود لآدم-عليه السلام-، وكفى بهذا سببا في تقبيحه والتنفير عنه؛ فإن كل عاقل ينأى بنفسه عن السير في طريق إمامه فيه إبليس اللعين؛ لما عرف من شدة عداوته لآدم وبنيه، وما أخذ على نفسه من مهمة إضلالهم، وصرفهم عن كل خير ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتزيين كل باطل لهم يرديهم؛ ليكونوا من أصحاب السعير(
).
روي عن ابن سيرين-رحمه الله تعالى-أنه قال:(( أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس))(
) وعن الحسن البصري(
) مثله(
) وكان ذلك حين أمره الله-تعالى- والملائكة بالسجود لآدم-عليه السلام- فأبى واستكبر، وتأول لنفسه قياسا عقليا عارض به نص الأمر بالسجود وقدمه عليه، وقد حكى الله-تعالى- لنا قصة كفره وامتناعه عن امتثال أمره، واعتراضه عليه في مواضع عدة من القرآن الكريم، وبين ما آل إليه أمره بعد هذه المعارضة من اللعنة والطرد من واسع رحمة الله تعالى، وما سيؤول إليه أمر أتباعه وأوليائه، الذين صدَّق عليهم ظنه فأطاعوه، كما ذكر لنا السبب الحامل له على الامتناع من الانقياد لأمر الله تعالى، وهو الكبر المستحكم في نفسه؛ لنحذر من سلوك طريقه والسير على خطاه، ومن ذلك:
قول الله-تعالى-: ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ     ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﭼ الأعراف: ١١ - ١٨
وقال-سبحانه وتعالى-: ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ       ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ        ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﭼ الحجر: ٢٨ - ٤٣  

وقال-تعالى-: ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ       ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ   ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ       ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭼ الإسراء: ٦١ - ٦٥  
وقال-تعالى-:ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ               ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ    ﰈ    ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ   ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ  ﰟ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ ص: ٧١ - ٨٥   
فقوله: ﭽ ﯭ   ﯮ  ﯯﯰ  ﭼ : دليل حذفت إحدى مقدمتيه وهي: أن الفاضل لا يخضع للمفضول، وطوى ذكر هذه المقدمة؛ لكونها معلومة، وقرر المقدمة الأولى بقوله:ﭽ ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﭼ فكانت نتيجة المقدمتين امتناعه من السجود، ظانا أن هذه الشبهة العقلية تنفعه في تأويله الفاسد، فجرى عليه ما جرى،  وصار إماما لكل من عارض نصوص الوحي بمعقوله الباطل إلى يوم القيامة، وأصبحت هذه الشبهة الإبليسية المتمثلة في تقديم الرأي على الوحي أصل كل فساد في العالم إلى يوم القيامة.

 يقول ابن القيم-رحمه الله-:((وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد، فلا إله إلا الله كم نفي بهذه الآراء من حق وأثبت بها من باطل، وأميت بها من هدى وأحيي بها من ضلالة، !! وكم هدم بها من معقل الإيمان، وعمر بها من دين الشيطان، وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل هذه الآراء، الذين لا سمع لهم ولا عقل، بل هم شر من الحمر، وهم الذين يقولون يوم القيامة: ﭽ ﯬ        ﯭ       ﯮ  ﯯ         ﯰ    ﯱ  ﯲ             ﯳ  ﯴ   ﯵ        ﯶ  ﭼ الملك: ١٠))(
)
وبهذا نعلم أن عامة شبه المعارضين للنصوص بمقاييسهم العقلية- القائلين: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل- هي من جنس شبهة إبليس هذه(
)، بل هو الموحي بها إليهم، المزين لها في قلوبهم كما قال الله تعالى:ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ  ﮐﮑ  ﭼ الأنعام: ١٢١
قال ابن أبي العز-رحمه الله-:((وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته-مع وجود النص، أو عارض النص بالمعقول-فقد ضاهى إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال:ﭽ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ الأعراف: ١٢))(
)
ولما كان كل مبطل معارض للوحي بمعقوله لا بد أن يكون في نفس دليله الذي استدل به وعارض به الوحي ما يكون حجة على بطلان قوله وفساد دعواه؛ فقد ذكر العلماء أن قياس إبليس هذا قياس فاسد في نفس الأمر، بصرف النظر عن مصادمته للنص، وأن الخيرية التي زعمها لنفسه؛ بناء على خيرية أصله غير واقعة، بل إن التراب الذي هو أصل آدم خير من النار التي هي أصل إبليس من وجوه عدة(
)
والمقصود: أن معرفة العبد بأن إبليس هو إمام هذه الطريقة الشريرة- أعني طريقة المعارضة بين النص والعقل- وأن كل من سار عليها فعارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه؛  فهو من خلفاء إبليس وأتباعه في سنته، ثم معرفة مصير إبليس لما سلك هذه الطريقة المشؤومة، كفيلة بأن يصرفه عنها، ويحكم بقبحها وشناعتها، وسوء عاقبة من سلكها.
المطلب الخامس
العلم بما ورد من المدح والوعد لأهل التسليم

وما ورد من الذم والوعيد للمعترضين

الناظر في القرآن والسنة يجد فيهما ما يحث العبد على تحقيق العبودية لله تعالى بكمال التسليم له فيما جاء من عنده، فتارة بالمدح والإشادة بأهل الإيمان المتصفين بالخضوع لله تعالى، والقبول عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتارة بالوعد الصادق لهم؛ لقاء تحقيقهم العبودية له تعالى بإسلامهم واستسلامهم لما جاء من عنده، سواء كان ذلك حكما كونيا أو شرعياً، أو كان خبراً، كما يجد فيهما ما ينفره عن المعارضة لله ورسوله، وذلك بالذم للمتصفين بذلك، أو بالوعيد الشديد لهم عليه، أو ببيان أنها من صفات الكفار والمنافقين.

فمما جاء في مدح أهل التسليم لله-( ولرسوله-(- قول الله-تعالى-:ﭽ ﯥ  ﯦ         ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ   ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﭼ النور: ٥١ 
فهذا إشادة وتنويه بأهل الإيمان وبتسليمهم لله-عز وجل- ولرسوله-صلى الله عليه وسلم- في التحاكم إليهما أي: إلى القرآن والسنة، والقبول لما ورد فيهما.
وقوله-تعالى-:ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ    ﰒ      ﰓ  ﰔ   ﭼ الأحزاب: ٢٢ 
وهذا إشادة بتسليمهم لله-تعالى- في قضائه وقدره.
وقال-تعالى-:ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ لقمان: ٢٢  

((ومعنى إسلام وجهه لله: إطاعته وإذعانه وانقياده لله-تعالى-، بامتثال أمره، واجتناب نهيه، في حال كونه محسنا، أي مخلصاً عمله لله لا يشرك فيه به شيئاً، مراقبا فيه لله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فالله-تعالى- يراه، والعرب تطلق إسلام الوجه وتريد به الإذعان والانقياد التام))(
)
وهذه الآية جاء نظيرها في غير موضع من القرآن الكريم، وفي كل موضع يرتب عليه إما المدح والإشادة، وإما الوعد الحسن والبشارة للمتصفين بإسلام الوجه لله تعالى، كما في قوله-تعالى-:ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﭼ البقرة: ١١٢  
وقوله-تعالى-:ﭽ ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ          ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ          ﮡ  ﮢ  ﭼ النساء: ١٢٥
وفي مقابل المدح والوعد لهؤلاء نجد الذم والوعيد للمعارضين لله ورسوله، المعترضين على ما جاء عنهما من خبر أو حكم، أو أمر أو نهي.

    ومن ذلك قوله-تعالى-عن المنافقين:ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ   ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ النور: ٤٨ إلى قوله-(-:ﭽ ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ   ﭼ النور: ٥٠  

فحصر الظلم في هؤلاء، بعد أن وصفهم بما وصفهم به؛ للدلالة على عظم الجرم الذي أتوه، وهو إعراضهم عن حكم الله ورسوله-صلى الله عليه وسلم- وإساءة الظن بحكمهما، كما حصر الفلاح في أهل الإيمان؛ للدلالة على حسن الوصف الذي حصلوه وتحلوا به، وهو الاستجابة والانقياد التام لله-تعالى- ورسوله، والتسليم الكامل لأمرهما وتلبية الدعوة إلى حكمهما.

وقد ذكر الله-تعالى- في القرآن الكريم أن معارضة أقوال الرسل-عليهم السلام-، وما جاؤوا به من عند الله-تعالى- سواء كان ذلك إنشاء أو إخباراً(
) بأقوال غيرهم هي من فعل الكفار المكذبين للرسل-عليهم السلام-، الطاعنين في رسالاتهم، أو فعل من اتصف بصفة من صفات الكفار والمنافقين، فقال الله-تعالى-:ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ              ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ غافر: ٤
قال أبو العالية(
)-رحمه الله-:((آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن: فذكر هذه الآية، وقوله-تعالى-:ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ    ﰄ   ﭼ البقرة: ١٧٦))(
) 

ومعنى الآية:((ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد بيانه وظهور دليله إلا الكفار، وهم الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه))(
)
 وقال-تعالى-: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ    ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ      ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﭼ غافر: ٥٦
ويؤخذ من هذه الآيات أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله-تعالى- وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- لا بفعل أحد ولا بقوله، وأن كل من جادل في صريح القرآن وصحيح السنة، أو قال ما يوجب المرية والشك في كلام الله-تعالى- وكلام رسوله-صلى الله عليه وسلم- وإن لم يزعم تقديم كلامه على كلام الله ورسوله-؛ فله نصيب من هذه الآيات، أي أن فيه شعبة من شعب الكفر، فكيف بمن يزعم- عناداً ومكابرة- أن ما يقوله بعقله ورأيه مقدم على نصوص الكتاب والسنة(
)
بل إن من زعم ذلك؛ فقد نصب نفسه طاغوتا يدعو الناس إلى عبادته والقبول لقوله، دون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم.
والآيات في ذم الجدال والخصومة في الدين، والاعتراض على الله ورسوله، ووعيد أهله-، وبيان أنهم مبطلون ليس معهم من الحق شيء، وأن الدافع لهم إلى ذلك هو الشيطان والهوى، أو الاستكبار عن قبول الحق والإذعان له، وأنه لا يصدر من مؤمن صحيح الإيمان، بل هو شعبة من شعب النفاق والكفر بالله- كثيرة، 
كذلك ورد في سنة النبي-صلى الله عليه وسلم- أحاديث في هذا المعنى، ومن ذلك: ما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي-رضي الله عنه- أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال:((ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)). ثم تلا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- هذه الآية: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ     ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ   ﭼ الزخرف: ٥٨))(
)
وعن عائشة-رضي الله عنها- قالت:((تلا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- هذه الآية:ﭽ ﮗ   ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﭼ  آل عمران: ٧- فقال:((يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم))(
) 

وأما ما ورد في كلام السلف-رحمهم الله- من الوصية بلزوم التسليم، وذم المعارضة لما جاء عن الله-عز وجل- وعن رسوله-صلى الله عليه وسلم-، وما أجمع عليه المتقدمون من هذه الأمة فكثير أيضاً، ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيز-رحمه الله تعالى-:((من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر الشك، أو قال: يكثر التحول))(
) 

وقول أبي الزناد-رحمه الله-:((وهل هلك أهل الأهواء وخالفوا الحق إلا بأخذهم بالجدل والتفكير في دينهم، فهم كلَّ يوم على دين ضلال، وشبهة جديدة، لا يقيمون على دين وإن أعجبهم، إلا نقلهم الجدل والتفكير في دين سواه، ولو لزموا السنن وأمر المسلمين، وتركوا الجدل لقطعوا عنهم الشك))(
) 

قال الإمام الآجري(
)-رحمه الله-بعد أن ساق جملة من النصوص المشتملة على النهي عن الجدل والتحذير منه، وبيان خطورته على دين العبد:((لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين؛لم يتماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدل، وأمروهم بالأخذ بالسنة، وبما كان عليه الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين-، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله عز وجل))(
)
فإن قال قائل: هذه النصوص وما اشتملت عليه قد يفهم منها الذم والوعيد  لكل من عارض النص أو استشكل معناه، وقد ورد عن بعض الصحابة ما يدل على استشكالهم لمعاني بعض النصوص، كما ثبت في الصحيح أن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- لما قال: ((من حوسب عذب)) قالت عائشة-رضي الله عنها-: أليس الله يقول: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﭼ الانشقاق: ٨  فقال: ذلك العرض، ومن نوقش الحساب يهلك))(
) 

ولما قال النبي-صلى الله عليه وآله وسلم-:((لا يدخل النار-إن شاء الله-من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها)) قالت حفصة-رضي الله تعالى عنها-:أليس الله يقول:  ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓﮔ  ﭼ مريم: ٧١  فقال-صلى الله عليه وسلم-:((ألم تسمعي قوله:  ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ    ﮠ     ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﭼ مريم: ٧٢))(
)
ولما أمر الصحابة-رضي الله عنهم- بالتحلل يوم الحديبية ونحر الهدي قال عمر-رضي الله عنه-:((ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟! قال-صلى الله عليه وسلم-:((هل قلت لك إنك تدخله هذا العام؟ قال لا، قال: فإنك آتيه ومطوف به))(
)
فالجواب أن صدور مثل هذا عن الصحابة لم يكن على سبيل التعنت والمغالبة للحق بعد ظهوره-وحاشاهم من ذلك- وإنما كان ذلك منهم على وجه طلب العلم، والحرص على تفهم معاني النصوص، أو طلب إزالة الإشكال العارض لهم، فلم يشملهم الذم والوعيد الوارد في النصوص، ولهذا لم يكن النبي-صلى الله عليه وسلم- يؤاخذهم بذلك، ولم يكن يتضجر من مراجعتهم إياه على هذا الوجه، كما تضجر من ذي الخويصرة؛ لاختلاف القصد.
قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله- في حديث عائشة-رضي الله عنها-:((وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة عنه في قوله-تعالى-: ﭽ ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﭼ المائدة: ١٠١  … وقد وقع نحو هذا لغير عائشة… فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتا، كما قال-تعالى-:ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ آل عمران: ٧))(
)
وبهذا يصح ما ذكره أهل العلم: أنه لم يكن في الصحابة من يسلك مسلك المعارضة للنصوص، فضلا عن أن يدعي أن عقله مقدم على النص، وإنما الذي حدث لبعضهم-في حالات نادرة- هو أن يشكل عليه فهم النص فيسأل عما يزيل عنه الإشكال، ويتبين له أن النص لا شبهة فيه(
) فيبادر إلى التسليم له والانقياد لمقتضاه؛ وذلك لكمال فهمهم عن الله ورسوله، ورسوخ إيمانهم، وتمام نصحهم لهذا الدين وأهله، وحسن قصدهم، ومعرفتهم باللسان العربي(
)
ثم ما وقع من الصحابة من ذلك-على ندرته- هو معارضة للنص بنص آخر(
)؛ طلبا للفهم وإزالة الشبهة كما تقدم، وأما معارضة النصوص بما يزعم أنه مقتضى العقل، فقد عصمهم الله-تعالى- من ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:
(( ولهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يتركون دلالة آية من كتاب الله إلا بما يسمونه نسخا، ولم يكن في عهدهم كتب في ذلك إلا كتب الناسخ والمنسوخ؛ لأن ذلك غايته أن نجادل في آيات الله بسلطان، كجدالنا مع أهل التوراة والإنجيل، وهما من آيات الله بالقرآن الذي أنزله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فأما معارضة القرآن بمعقول، أو قياس، فهذا لم يكن يستحله أحد من السلف، وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم. ممن بنوا أصول دينهم على ما سموه معقولا، وردوا القرآن إليه، وقالوا: إذا تعارض العقل والشرع: إما أن يفوض أو يتأول، فهؤلاء من أعظم المجادلين في آيات الله بغير سلطان أتاهم ))(
).
الفصل الثاني:
تحريم الاعتراض على الله ورسوله ونماذج من اعتراضات المشركين في العقائد والشرائع

وفيه مبحثان:
   المبحث الأول: تحريم الاعتراض على الله عز وجل 

و على رسوله صلى الله عليه وسلم
 المبحث الثاني: اعتراضات المشركين على الله ورسوله في العقائد والشرائع

المبحث الأول:
تحريم الاعتراض على الله عز وجل

أو على رسوله صلى الله عليه وسلم

اعتراض العبد على الله-عز وجل- أو على رسوله-صلى الله عليه وسلم- في شيء مما جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- جناية عظيمة، واستطالة منه على جناب الربوبية، وحرمة الرسالة والنبوة، كما أنه تجاوز من العبد لحده، فإن فرض العبد الانقياد والإذعان، والقبول الكامل لما يرد عليه من سيده ومولاه، فمتى نقض ذلك بالرفض أو المعارضة؛ فقد آذن بهلاك نفسه وفساد أمره، وبذلك يستوجب غضب الله تعالى عليه ومقته.

ولخطورة المعارضة للنصوص، وعظم جرم صاحبها؛ عدها العلماء-رحمهم الله- من كبائر الموبقات، حتى قال ابن القيم-رحمه الله-:((لأن يلقى الله العبد بذنوب الخلائق كلها-ما خلا الشرك به- أسلم له من أن يلقى الله وقد عارض نصوص أنبيائه برأيه ورأي بني جنسه، وهل طرد الله إبليس ولعنه وأحل عليه سخطه وغضبه إلا حيث عارض النص بالرأي والقياس ثم قدمه عليه))(
)
فهي-إذن- من الذنوب العظيمة التي تضاهي الشرك بالله أو تدانيه، وإن مجرد تصورها تصورا حقيقيا يغني عن تكلف بيان حكمها، ويتضح للعاقل أنها من أقبح المحرمات وأظلم الظلمات؛ فإن لسان حال المعارضين للوحي، والمعترضين عليه بعقولهم أو بأي شيء مما يزعمه المعارضون: هو الطعن في صدق خبر الله وخبر رسوله-صلى الله عليه وسلم-، أو الطعن في حكمة الله في شرعه وقدره، أو الطعن في عدل الله في حكمه!! وهذه هي مجالات المعارضة، فكيف وقد حذر الله منها في كتابه أشد التحذير، وحذر منه رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في سنته، بل وحذر من الذرائع المفضية إليها، وما ذلك إلا لأنها من خطوات الشيطان ومكائده، فهو الذي يزينها في قلوب أوليائه وأتباعه، ويدفعهم إليها دفعا، كما قال-تعالى-:ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﭼ الأنعام: ١٢١  

والمتأمل في العوامل التي تدفع إلى معارضة الوحي بما سواه؛ يجدها تنحصر في الأمور الآتية:

1- تزيين الشيطان وإيحاؤه بالباطل، كما سبق في آية الأنعام، وكما قال الله-تعالى-: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﭼ سبأ: ٢٠
2- اتباع الهوى، والانقياد لأوامر النفس الأمارة بالسوء.

3- الاستكبار عن قبول الحق والتسليم له، والأنفة عن الرجوع إليه والإقرار بالخطأ.

4- التقليد الأعمى للمعظمين من الآباء والمشايخ ونحوهم، بحيث يصعب على المقلد مخالفتهم، وترك أقوالهم وأحكامهم لقول الله-تعالى- ورسوله وحكمهما.

5- العجب والغرور بالعلم أو بالعقل، وذلك بأن يعتقد أن كل ما لم يمكنه تصوره بعقله مع ما عنده من الفهم فهو مستحيل؛ فلا يلزمه القبول له مهما كان مصدره!!
وهذه الأمور كلها مذمومة عقلا وشرعا، وقد جاءت نصوص القرآن والسنة بذمها والتحذير منها ووعيد أهلها.

ثم إن من نظر في اللوازم الباطلة التي تلزم من معارضة الوحي والاعتراض عليه؛ لم يشك في تحريمها وتجريم أهلها، والحكم عليهم بأنهم سوس الملل، وأنهم أضر على الأديان وأهلها من الأعداء الصرحاء.

ومن تلك اللوازم-على سبيل المثال-: 
( دعوى الاستغناء عن الوحي وعن بعثة الرسل، والاعتماد على العقول، مع ما يعتريها من السهو والغفلة والاضطراب...!!
( ومنها: الطعن في عصمة الوحي، وعدم الوثوق بشيء منه!؛ لأنه إذا كان ما عورض به هو الصواب-كما يزعم المعارضون- لزم وقوع الخطأ- قطعا- في الوحي، أو وقوع الغلط في فهمه!!

والأول: مناقض لما تقتضيه العقول الصحيحة، فإن مقتضى العقل السليم: كون الوحي معصوما في نفسه، سليما من كل ما يوجب الطعن عليه أو الشك فيه.

والثاني أيضا محال؛ فإن القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية مضت على هذه الأفهام، التي يدعي المعارضون مخالفتها لصريح العقل، وهم أصح عقولا وأحسن قصداً وأقل تكلفاً. 
ويمكن تلخيص الأوجه التي يستفاد منها تحريم معارضة النص بما سواه والامتناع عن قبوله فيما يأتي:

الوجه الأول: أنها سنة إبليس-كما تقدم- فهو أول من سلكها، والمتصف بها متبع لخطوات الشيطان، وقد تكرر في القرآن الكريم النهي والتحذير من اتباع خطوات الشيطان، وبيان سوء عاقبة من يتبعها.
قال الله-تعالى-:ﭽ ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ      ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﭼ البقرة: ١٦٨ وقال- تعالى-:ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭼ فاطر: ٦
الوجه الثاني: أن الله-تعالى- جعل المجادلة في آياته من خصال أهل الكفر وخصائصهم، وأخلاقهم الدنيئة، وبين أن غرضهم منها: دفع الحق والامتناع عن قبوله، وتوعدهم عليها، كما قال-تعالى-:ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ              ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ غافر: ٤  
فالمعارض للنصوص، أو المعترض عليها بما سواها: إما كافر، أو هو متشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم وأخلاقهم القبيحة(
)، وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم-:(( من تشبه بقوم فهو منهم ))(
) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال، وتقديم ذلك عليها، هو من فعل المكذبين للرسل، بل هو جماع كل كفر))(
)
وقال ابن القيم-رحمه الله-:((وبالجملة: فمعارضة أمر الرسل وخبرهم بالمعقولات إنما هي طريقة الكفار، فهم سلف للخلف بعدهم، فبئس السلف وبئس الخلف))(
)
وقد ذكر الله-تعالى- عن الكفار والمشركين الذين كانوا في زمن النبي-صلى الله عليه وسلم-في سياق الذم لهم، والتحذير من مثل حالهم- كثيراً من معارضاتهم للرسول-صلى الله عليه وآله وسلم-، وكذلك حكى عن الأمم السابقة أنهم سلكوا هذا المسلك القبيح مع أنبيائهم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأمور العلمية الاعتقادية، أو كان في الأمور العملية التشريعية- كما سيأتي- مما يدل على أن هذه الصفة صفتهم، وأن من اتصف بها فقد اتصف بصفة الكفار وتخلق بخلق من أخلاقهم، وهم إنما ورثوها عن إبليس اللعين، فهو السلف السيئ لكل معارض للوحي بالرأي والقياس.

الوجه الثالث: أن من عارض النصوص من الكتاب والسنة بما سواها؛ فقد طلب الهدى والحق في غير القرآن والسنة، وقد شهد الله-تعالى- على من هذا حاله بالضلال، فقال-تعالى-:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ      ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭼ الجاثية: ٢٣
الوجه الرابع: أن من عارض شيئا مما جاء به الوحي في القرآن والسنة؛ لزمه الإعراض عنه والبغض له، والكراهة لسماعه والاستماع إليه والعمل به؛ فيكون بذلك معرضاً عن ذكر الله-تعالى-، ولا يكون قلبه سليما لربه ولا لرسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ لما فيه من المنازعة لأمر الله-تعالى- وأمر رسوله-صلى الله عليه وسلم-(
) وقد توعد الله-تعالى- من أعرض عن ذكره بما يناله في الدنيا من المعيشة الضنك، وما أعد له يوم حشره من الخزي العظيم، والعذاب الأليم، قال الله-تعالى-:ﭽ ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ      ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ       ﰃ  ﰄ    ﰅ   ﰆ             ﰇ   ﰈ   ﭑ  ﭒ            ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭼ طه: ١٢٤ - ١٢٦
ومعلوم أن الوعيد بمثل هذا لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فتبين بهذا أن الإعراض عن النص محرم متوعد عليه، فكيف بمعارضته ومناقضته بغيره.

الوجه الخامس: أن مقتضى صنيع المعارضين للنصوص بما سواها: أن لا يعتمد على شيء من النصوص؛ لعدم الوثوق بها- لا في الأخبار ولا في الأحكام؛ لأنه إذا جازت معارضة نص منها جازت معارضة سائرها، وهذا يعني فتح باب العبث بالنصوص، وإخضاعها للأهواء والميول والسياسات والعادات … إلخ، وذلك محو للدين من الوجود، فإن حقيقته: الانقياد لشرائعه والتصديق لأخباره والخضوع لذلك كله، فمتى اهتز ذلك في النفوس؛ اندرست معالم الدين وانمحت آثاره ورسومه. 
المبحث الثاني:
نماذج من اعتراضات المشركين على الله ورسوله

في العقائد والشرائع  وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: اعتراضهم في توحيد الألوهية وبيان بطلانه

     المطلب الثاني: اعتراضهم في النبوة والرسالة والجواب عنه

     المطلب الثالث: اعتراضهم على البعث بعد الموت

     المطلب الرابع: اعتراضهم على بعض الأحكام الشرعية

المطلب الأول:
اعتراضهم في توحيد الألوهية وبيان بطلانه

 بعث الله تعالى نبيه محمداً-صلى الله عليه وسلم- بالهدى ودين الحق؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا وفلاحهم في الأخرى، وكان أهم ما بعثه به: الدعوة إلى التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والتحذير من الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وهذه هي سنة الله-تعالى- في جميع الأمم، أن أرسل إليهم رسلا منهم يدعونهم إلى توحيد الله-عز وجل- بالعبادة، ويحذرونهم من الشرك به سبحانه، كما قال-تعالى-: ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﭿ  ﭼ النحل: ٣٦  
وقال- عزوجل-:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ   ﭛ   ﭜ        ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭼ الأنبياء: ٢٥ 
 وغيرها من الآيات الدالة على أن توحيد الله تعالى بالعبادة هو الغاية الكبرى من إيجاد الخلق، وبعثة الرسل وإنزال الكتب، وأنه ألح مطالب الدين، وأكبر مقاصده، وهو مضمون كلمة «لا إلـه إلا الله» التي اتفقت عليها جميع الرسالات السماوية، ودعا إليها جميع رسل الله.

وما من رسول من الرسل أرسل إلى أمة من الأمم بهذه الغاية – التوحيد ونبذ الشرك- إلا وجدوا من الأباطيل والترهات ما يعارضونه بها؛ دفعا للحق، وفرارا من قبوله والإذعان له.
 وقريش التي بعث فيها محمد-صلى الله عليه وسلم- كانت على سنن الأمم قبلها في معارضة التوحيد، وتكذيب الداعي إليه بشتى الوسائل الممكنة لهم.
 فتارة باختلاق التهم الباطلة له، التي يعلمون-هم- في قرارة أنفسهم أنه بريء منها، كاتهامهم إياه بالجنون! مع علمهم بأنه أصح الناس عقلاً وأسدهم رأياً، وكرميهم إياه بالكذب! وهم يعلمون أنه أصدق الناس لهجة، وأنه ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على رب الناس، وكقولهم: إنه ساحر، أو شاعر، أو معلم!! وغير ذلك من التهم الكاذبة، والمحاولات الفاشلة التي بذلوها في إطفاء النور الذي جاء به الرسول-صلى الله عليه وسلم-، وكل ذلك أنفة منهم من الإذعان للحق الذي جاءهم به، واستكبارا في الأرض.

وتارة بالتمسك بالشبه الواهية التي يقصدون منها دفع الحق بعد ظهوره ووضوحه.

وسأقتصر هنا على أمرين فقط من الأمور التي عارضوا بها التوحيد؛ لقوة الشبهة بهما، ولأنهما مما اتفقت عليه كلمة أهل الباطل المعارضين لدعوة الرسل على مر الأزمان واختلاف الأمم، وذلك في الفرعين الآتيين.     
الفرع الأول:
معارضتهم التوحيد بالقدر وبيان فسادها
من الأصول المقررة عند أهل الحق من المسلمين وسائر أهل الملل، بل وجميع العقلاء(
): أنه لا تعارض بين أمر الله الشرعي، وهو ما أمر به وأحبه ورضيه ووعد بالثواب عليه، وتوعد على الإخلال به، وبين أمره الكوني القدري الذي شاءه وأراده، وخلقه، لكن لم يأمر به ولم يرضه.

وإن أعظم ما أمر الله-تعالى-به: توحيده-سبحانه- بالعبادة دون ما سواه، فهو أول الدين وآخره، وأعظم ما نهى عنه: الإشراك به بصرف شيء من حقه لغيره.
والمشركون لما جاءهم النبي-صلى الله عليه وسلم- بالتوحيد، وكانوا قبل ذلك مقيمين على الشرك، وعرفوا أنه الحق الذي تقر به الفطرة السليمة ويقبله العقل الصحيح، وتيقنوا بطلان ما هم عليه، ولزمتهم الحجة من كل وجه، ولم يجدوا من الحجج والبراهين ما يدفعون بها دعوته؛ تشبثوا-عبثا- بشبهة القضاء والقدر، زاعمين أن ما هم عليهم من الشرك بالله-تعالى- أمر قد شاءه الله وأراده قدراً، وأن مشيئته إياه وإقراره إياهم عليه-مع قدرته على صرفهم عنه- دليل على رضاه به، وإلا لحال بينهم وبينه، حتى لا يكون لهم إلى فعل شيء من ذلك سبيل(
) أو أحل بهم من العقوبات ما يدل على سخطه وبغضه له!!

وقد ذكر الله-تعالى- عنهم هذا الاحتجاج الباطل بالقدر على الشرك الذي هو أعظم المعاصي، ومعارضتهم التوحيد به في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، وفي كل موضع يتبعه-سبحانه وتعالى- بتكذيبهم، وبما يدل على فساد هذه المعارضة ووهائها، وأنهم إنما قالوا ذلك لمجرد الجدل، والامتناع من الإذعان للحق بالباطل، كما قال-عز وجل- عنهم: ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ غافر: ٥
الموضع الأول: قوله-تعالى-:ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ     ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ   ﭼ الأنعام: ١٤٨   

قال الحافظ ابن كثير-رحمه الله-:((هذه مناظرة ذكرها الله تعالى، وشبهة تشبثت بها المشركون في شركهم، وتحريم ما حرموا؛ فإن الله مطلع على ما هم عليه من الشرك والتحريم لما حرموه، وهو قادر على تغييره، بأن يلهمنا الإيمان، أو يحول بيننا وبين الكفر، فلم يغيره فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك…))(
)
الموضع الثاني: قوله-تعالى-: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭼ النحل: ٣٥  

قال ابن جرير-رحمه الله-:(( يقول تعالى ذكره: وقال الذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثان والأصنام من دون الله: ما نعبد هذه الأصنام إلا لأن الله قد رضي عبادتناها، ولا نحرم ما حرمنا من البحائر والسوائب إلا أن الله شاء منا ومن آبائنا تحريمناها ورضيه، لولا ذلك لقد غير ذلك ببعض عقوباته أو بهدايته إيانا إلى غيره من الأفعال ))(
)
وهذا أيضا اغترار منهم بما هم مقيمون عليه من الشرك، وبطول إمهال الله تعالى لهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، ومضمون كلامهم: أنه لوكان تعالى كارها لما نحن فيه لأنكره علينا بالعقوبة، ولما مكننا منه(
)
الموضع الثالث: قوله-تعالى-: ﭽ ﯟ  ﯠ     ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ   ﭼ الزخرف: ٢٠
وقول المشركين: ﭽ ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭼ الأنعام: ١٤٨وقولهم: ﭽ ﯠ     ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ   ﭼ هو في نفسه كلام صدق، إذا صرفنا النظر عن غرضهم منه-فإنهم إنما قصدوا به إبطال الحق الذي هو التوحيد، وإقرار الباطل الذي هو الشرك- فكان بذلك كلمة حق أريد بها باطل(
)، ومن ثم لم يكن عذراً لهم مع كونه حقا وصدقا؛ لسوء قصدهم منه.

قال الشيخ الأمين الشنقيطي-رحمه الله- في قوله-تعالى-:  ﭽ ﯟ  ﯠ     ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ   ﭼ الزخرف: ٢٠:((في هذه الآية إشكال معروف، ووجهه: أن قول الكفار الذي ذكره الله عنهم هنا أعني قوله:ﭽ ﯟ  ﯠ     ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ   ﭼ هو بالنظر إلى ظاهره كلام صحيح؛ لأن الله لو شاء أن لا يعبدوهم ما عبدوهم، كما قال تعالى: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﭼ الأنعام: ١٠٧وقال-تعالى-: ﭽ ﰎ  ﰏ    ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ   ﭼ الأنعام: ٣٥  وقـال-تعـالى-:ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ               ﭦ  ﭧ  ﭼ السجدة: ١٣  وقال-تعالى-: ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ الأنعام: ١٤٩ وقال-تعالى-:ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ يونس: ٩٩وهذا الإشكال المذكور في آية الزخرف هو بعينه واقع في آية الأنعام وآية النحل… 
فإذا عرفت أن ظاهر آية الزخرف وآية الأنعام وآية النحل أن ما قاله الكفار حق، وأن الله لو شاء ما عبدوا من دونه من شيء، ولا أشركوا به شيئا كما ذكرنا في الآيات الموضحة قريباً؛ فاعلم: أن وجه الإشكال أن الله صرح بكذبهم في هذه الدعوى التي ظاهرها حق، قال في آية الزخرف: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﭼ الزخرف: ٢٠ أي: يكذبون، وقال في آية الأنعام: ﭽ ﭮ  ﭯ       ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ       ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭼ الأنعام: ١٤٨  وقال في آية النحل:ﭽ ﭧ              ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭼ النحل: ٣٥  ومعلوم أن ما فعله الذين من قبلهم هو الكفر بالله، والكذب على الله في جعل الشركاء له، وأنه حرم ما لم يحرمه.

والجواب عن هذا: أن مراد الكفار بقولهم:ﭽ ﯠ     ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ   ﭼ الزخرف: ٢٠  وقولهم:ﭽ ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭼ الأنعام: ١٤٨  مرادهم به أن الله لما كان قادرا على منعهم من الشرك وهدايتهم إلى الإيمان، ولم يمنعهم من الشرك؛ دل ذلك على أنه راض منهم بالشرك في زعمهم، قالوا: لو لم يكن راضياً به لصرفنا عنه، فتكذيب الله لهم في الآيات المذكورة منصب على دعواهم أنه راض به، والله-جل وعلا- يكذب هذه الدعوى في الآيات المذكورة، وفي قوله: ﭽ ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ  ﭼ الزمر: ٧  فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية تستلزم الرضى، وهو زعم باطل، وهو الذي كذبهم الله فيه في الآيات المذكورة …))(
) 

وهكذا عقب الله-تعالى- على هذه الدعوى في جميع هذه المواضع بإبطالها، وبيان عدم جدواها لمن تشبث بها، وذلك بتكذيبهم فيما زعموا من رضا الله-تعالى- عن شركهم، وعدم إنكاره عليهم.

ففي قوله-تعالى-: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ     ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ   ﭼ الأنعام: ١٤٨ قال الله-تعالى-بعد حكاية دعواهم-: ﭽ ﭮ  ﭯ       ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ   ﭼ  فجعل-سبحانه- هذه الدعوى الباطلة من جنس دعاوي أشياعهم ونظرائهم من الكفار الذين كانوا قبلهم.

وهذا دليل على أن هذه الحجة حجة كفرية قديمة، يتوارثها أهل الكفر أمة عن أمة، وجيلا عن جيل، وغرضهم منها: دفع دعوة الرسل-عليهم الصلاة والسلام- إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، ومنع توجه اللوم إليهم.

 كما ذكر-سبحانه- ما حل بأولئك الكفار من بأسه وعذابه؛ للدلالة على عدم رضاه به؛ إذ لو كانت هذه الحجة صحيحة لدفعت عنهم العذاب، ولما أذاقهم الله-تعالى- بأسه؛ فإن الله تعالى لا ينزل بأسه إلا بمن استحقه بفعل ما يستوجبه(
)
 وفي سورة النحل قـال-تعالى- عقيب حكاية دعواهم:ﭽ ﭧ     ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﭿ  ﭼ النحل: ٣٥ – ٣٦
ففي هذا أيضا بيان أن هذا النوع من الاعتراض والاحتجاج بالباطل لدحض الحق هو فعل من قبلهم من الأمم المكذبة، وكفى بهذا إنكاراً، كما أنه تعالى فند ما يزعمون من رضاه بالشرك، وعدم إنكاره عليهم، أو عدم عقوبتهم عليه بأنه إنما بعث الرسل في كل أمة لتقرير التوحيد وإبطال الشرك، ثم ذكر ما حل بالمكذبين الذين حقت عليهم الضلالة، فكيف يصح بعد هذا أن يقال: إنه لم ينكر عليهم إقامتهم على الشرك، وأن ذلك دليل على رضاه بحالهم!!
ويمكن أن نستوحي من سياق الآيات الثلاث التي اشتملت على حكاية اعتراض المشركين بالقدر على التوحيد أوجه بطلان اعتراضهم فيما يأتي:

1- أن هذا الاعتراض لو كان صحيحا لما أحل الله-تعالى- بأسه بأشياعهم ممن كان منهم ذلك الاعتراض نفسه، واحتجوا بتلك الحجة نفسها، وقد أخبر الله تعالى بما أنزل بهم من العقوبات والمثلات.
2- أن الحجة لا بد أن تكون مستندة إلى العلم والبرهان، لا إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يجدي نفعاً، وقد قال-تعالى- رداً على اعتراضهم بالقدر على التوحيد:ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ       ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭼ الأنعام: ١٤٨وقال:ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﭼ الزخرف: ٢٠  فنفى أن يكون عندهم علم فيما قالوه، فلم يبق لهم بعد ذلك إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً. 

3- أن الحجة البالغة لله-تعالى-، والتي لم تبق لأحد عذراً، ولا في الحق لبساً، وذلك بإرساله الرسل، وإنزاله الكتب، وبسطه الأدلة والبراهين، ولهذا قال-تعالى-:ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﭼ الأنعام: ١٤٩ ، وكل ما عارض هذه الحجة البالغة فهو باطل لا عبرة به.

قال ابن كثير-رحمه الله- في قول المشركين:ﭽ ﯠ     ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ   ﭼ الزخرف: ٢٠ والمعنى:((أي: لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله، فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه، فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ:

أحدها: جعلهم لله ولداً تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيراً.
الثاني: دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين، فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً.

الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان، ولا إذن من الله-عز وجل- بل بمجرد الآراء والأهواء، والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء، والخبط في الجاهلية الجهلاء.

الرابع: احتجاجهم بتقريرهم على ذلك قـدراً، والحجة إنما تكـون بالشرع))(
) 

وبهذا يعلم أن تكذيب الله للمشركين في هذه الآيات وارد على زعمهم بأن الله- تعالى- راض عنهم  في شركهم(
)، وعلى جعلهم الإرادة الكونية حجة لهم على بقائهم على الشرك، أما أن شركهم واقع بمشيئة الله-تعالى- وإرادته الكونية التي لا يكون في الوجود شيء إلا بها، فهذا صحيح، وليس ذلك هو مورد التكذيب لهم في الآيات كما تقدم؛ إذ ((ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن )) كما هو قاعدة الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة، وهذا شامل لكل شيء.
وقيل إنما استوجبوا التوبيخ على قولهم هذا-مع كونه حقا في ظاهره-؛ لأنهم قالوه على سبيل الاستهزاء والسخرية، لا عن اعتقاد منهم ويقين(
)
وقيل إنما قالو هذا بقصد المحاجة والمناظرة، وإلزام الرسل-عليهم السلام-؛ وذلك أنهم اعتادوا أن يسمعوا من الرسل وأتباعهم أن:((ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن))، وإلا فهم أجهل الخلق بربهم وبصفاته، ومرادهم من هذا: إسكات الرسل-عليهم الصلاة والسلام- عن دعوتهم إلى التوحيد الذي  يضاد ما هم عليه من الشرك، والاستراحة عن معارضتهم، فكأنهم قالوا: إنكم تقولون:((ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن))، وما نحن عليه مما تنهون عنه هو مما شاءه الله-تعالى-، وما تدعوننا إليه -من التوحيد وغيره- مما لم يشأه وإلا لكان، واللائق بكم عدم التعرض لما يخالف مشيئة الله-تعالى-؛ فإن وظيفة الرسول: الجري على إرادة المرسل؛ لأن الإرسال إنما هو لتنفيذ تلك الإرادة وتحقيق المراد بها(
)
والصحيح أن الله تعالى إنما ذمهم وكذبهم في دعواهم أنه-سبحانه- راض عنهم ما هم عليه من الشرك به-عز وجل- وفي جعلهم القدر الكوني حجة لهم على أعظم الكبائر، وهو الإشراك بالله-سبحانه وتعالى- معترضين به على أعظم القربات وهو التوحيد وإفراد الله بالعبادة. 
الفرع الثاني:
معارضتهم التوحيد بتقليد الأسلاف 

والرد عليها
من الحجج الواهية-بل من الشبه الساقطة-التي اعتمد عليها المشركون عبر القرون المتعاقبة، في الرد على دعوات الرسل-عليهم السلام- ورفض الإذعان لها: التقليد الأعمى لأسلافهم، وهي شبهة اتفقت عليها كلمة المشركين على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم حتى كأنهم تواصوا بها وتوارثوها!.
وقد حكى الله-تعالى- عنهم تعلقهم بهذه الشبهة، واعتراضهم بها على دعوة التوحيد في مواضع عديدة من القرآن الكريم، مع الرد عليها وبيان فسادها، وسفاهة رأي من يتعلق بها، ومن ذلك:
قول الله-تعالى-:ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭼ البقرة: ١٧٠  

والمعنى: وإذا قيل لهؤلاء الكفرة والمشركين: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الهدى والخير، واتركوا ما أنتم عليه من الغي والشر، والضلال والجهل؛ كان جوابهم أنهم يتبعون ما وجدوا عليه أسلافهم، وأن ذلك يكفيهم عما سواه، حتى مع علمهم أن أولئك المتبوعين ليسوا فيما هم فيه على علم ولا هدى(
)
والمقصود: أن المعنيين بهذه الآية وأمثالها-أيا كانوا يهودا أو مشركين-(
) لما جاءتهم الرسل بالتوحيد وأمروهم به، ونهوهم عما هم فيه من الشرك بالله احتجوا بأنه أمر وجدوا عليه آباءهم فاتبعوهم فيه، وتركوا ما أنزل الله-تعالى- على الرسل، وما أمر به في دينه(
). 

 ونظير هذه الآية قول الله-تعالى-:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭼ المائدة: ١٠٤، أي: لا يفهمون حقا ولا يعرفونه، ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم والحالة هذه(
)
وقال-تعالى-مخاطبا نبيه-صلى الله عليه وسلم- ومسليا إياه عما وجده من قومه من الإعراض والجنوح إلى التقليد لعوائد الآباء والأجداد-:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ     ﭴ   ﭵ  ﭶ            ﭷ  ﭼ الزخرف: ٢٣ - ٢٤
فهذه الآية تدل على وجود هذه الشبهة عند جميع الأمم المكذبة لرسلها؛ إذ بين سبحانه لنبيه-صلى الله عليه وسلم- أن اعتماد أهل الباطل على تقليد أسلافهم فيما كانوا عليه- بلا سند ولا برهان- ضلال قديم، وأنه داء متأصل لدى جميع الأمم المعاندة للرسل.
وإذا ما استعرضنا قصص الأنبياء-عليهم السلام- في القرآن الكريم مع أقوامهم في حال دعوتهم إياهم إلى توحيد الله-تعالى- وترك الشرك به-سبحانه-؛ نجد مصداق ذلك، حيث نرى أن هذه الشبهة هي أعظم الشبه التي قوبلت بها دعوتهم إلى التوحيد الله الخالص، وجعلها المشركون تكأة لهم في عدم القبول لما جاءت به الرسل-عليهم السلام- من عند الله-تعالى-، أو لتسويغ ما يأتونه من الفواحش والمنكرات التي تنافي تحقيق العبودية لله عزوجل.
كما قال-تعالى-: ﭽ ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﭼ الأعراف: ٢٨
فقوم نوح-عليه السلام- لما دعاهم نبي الله نوح إلى التوحيد؛ أنكروا عليه ذلك إنكار شديداً، من غير أن يستندوا إلى حجة ولا برهان، بل لمجرد أنه جاءهم بما لم يسمعوه من آبائهم، وكأنهم يعتقدون أن كل ما خالف ما كان عليه أسلافهم فهو محال باطل، مردود على من أتى به كائنا من كان، وبهذا السلوك الخاطئ جعلوا التسليم لما وجدوا عليه آباءهم-وإن كان يتنافى مع الهدى والعقل والفطرة السوية محل التسليم لله- تعالى- ولرسله- عليهم الصلاة السلام-، واستعاضوا بالوحي المنزل المعصوم العوائد والتقاليد الموروثة عن أسلافهم، قال الله-عز وجل-:ﭽ ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ            ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ                  ﮨ     ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ      ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ المؤمنون: ٢٣ – ٢٤
بل ذهبوا إلى حد اتهامه بالجنون؛ بسبب مخالفته لما كان عليه الآباء والأجداد فقالوا:ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﭼ المؤمنون: ٢٥  
وكذلك قال قوم هود-عليه الصلاة السلام- له- لما دعاهم إلى تحقيق التوحيد، والبعد عن الشرك-:ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ        ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﭼ الأعراف: ٧٠  
ومثل ذلك قال قوم صالح-عليه السلام-:ﭽ ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒﰓ  ﰔ  ﰕ    ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ   ﰟ       ﰠ  ﰡ   ﭼ هود: ٦٢ 
ومثل ذلك أيضا قالت مدين لشعيب-عليه السلام-: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭼ هود: ٨٧
وإبراهيم الخليل-عليه السلام- قابله قومه في دعوته إلى التوحيد، وعيبه لآلهتهم بقولهم:ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﭼ الأنبياء: ٥٣ وفي آية أخرى: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ       ﯓ  ﯔ  ﭼ الشعراء: ٧٤  
فالمقصود أن جميع هذه الأمم اعتمدوا في تكذيبهم للرسل-عليهم السلام- واعتراضهم على رسالاتهم ودعوتهم إلى توحيد الله-عز وجل-، على أنهم جاؤوهم بما يخالف ما وجدوا عليه آباءهم، وهذا-بلا شك- حجة المنقطع العاجز عن إقامة الحجة لنفسه.
وقريش اتبعت النهج نفسه مع النبي محمد-صلى الله عليه وسلم- لما دعاهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، حيث كانت هذه الشبهة هي الحجة التي تعلقوا بها وعارضوا بها النبي-صلى الله عليه وسلم-، واعترضوا بها على الحق الذي جاء به، وهي التي لقنوها عمه أبا طالب حين حضرته الوفاة حتى كان آخر ما قال: أنه على ملة عبد المطلب!!، وكان النبي-صلى الله عليه وسلم- حريصا على تلقينه كلمة التوحيد؛ ليحاج له بها يوم القيامة، كما في الصحيحين(
) من حديث سعيد بن المسيب-رحمه الله- عن أبيه-رضي الله عنه- قال:((لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال:(( أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله )). فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يعرضها عليه، ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: أنه على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:((لأستغفرن لك مـا لم أنه عنك)). فأنـزل الله:ﭽ ﭣ  ﭤ       ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭼ التوبة: ١١٣  وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله- صلى الله عليه وسلم-:ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﭼ القصص: ٥٦ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 
وهكذا تشابهت قلوب المشركين، واتفقت أهواؤهم وشبهاتهم على الضلال والباطل، وأعرضوا عن النور والهدى من غير حجة ولا بينة، وإنما تمسكوا بالتقليد الصرف، معرضين عن الحجج والبراهين التي أقامها الرسل عليهم؛ لسوء قصدهم وشدة تكبرهم ومكابرتهم للحق وأهله.
ونظراً لخطورة معارضة الحق بالتقليد الأعمى للأسلاف والكبراء؛ فقد أبلغ القرآن الكريم في التحذير منه، والتنفير من عواقبه الوخيمة، بأساليب متنوعة، بالغة في التقبيح والتشنيع.
فتارة: بضرب المثل السوء لأهله، وذلك بتشبيههم بالأنعام، والدواب السارحة، في عدم العقل والسمع(
)، كما قال-تعالى-: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ       ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭼ البقرة: ١٧١  فقد ضرب الله-عز وجل- هذا المثل للكفار، بعد أن حكى عنهم إخلادهم إلى التقليد لأسلافهم، حين يدعوهم الداعي إلى اتباع ما أنزل الله- عز وجل- على رسله من الهدى والخير. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله- معلقا على قول الله-تعالى-:ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ البقرة: ١٧٠
((لم يخاطب هؤلاء ببطلان ما هم عليه وتشنيعه خطابا لهم، بل حكى عنهم حكاية بين فساد مذهبهم فيها، كأنه أنزلهم منزلة من لا يفهم الخطاب، ولا يعقل الحجج والدلائل، كما بين ذلك بالتمثيل الآتي، ولو كان للمقلدين قلوب يفقهون بها؛ لكانت هذه الحكاية كافية بأسلوبها لتنفيرهم من التقليد، فإنهم في كل ملة وجيل يرغبون عن اتباع ما أنزل الله؛ استيناسا بما ألفوه مما ألفوا آباءهم عليه، وحسبك بهذا شناعة؛ إذ العاقل لا يؤثر على ما أنزل الله تقليد أحد من الناس، وإن كبر عقله وحسن سيره؛ إذ ما من عاقل إلا وهو عرضة للخطأ في فكره، وما من مهتد إلا ويحتمل أن يضل في بعض سيره، فلا ثقة في الدين إلا بما أنزل الله، ولا معصوم إلا من عصم الله، فكيف يرغب العاقل عما أنزل الله إلى اتباع الآباء؟!، مع دعواه الإيمان بالتنزيل، على أنه لولم يكن مؤمنا بالوحي؛ لوجب أن ينفره عن التقليد قوله-تعالى-:ﭽ ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭼ البقرة: ١٧٠  فإن هذا حجة عقلية لا تنقض))(
) 

وتارة: بذكر ما سيكون من الأتباع المقلِّدين من الندم والحسرة يوم القيامة حينما يعاينون العذاب، ويتيقنون أن متبوعيهم الذين أسلموا إليهم زمام أنفسهم من دون الله-من غير بصيرة ولا نظر- لن يغنوا عنهم من الله شيئا، بل يتبرؤون منهم ويكذبونهم، عندها يندمون، ويتمنون أن تكون لهم إلى الدنيا رجعة!! حتى يتبرؤوا من تقليد أولئك، كما قال الله-تعالى-: ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ   ﮱ  ﯓ        ﯔ  ﯕ  ﯖ     ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﭼ البقرة: ١٦٦ - ١٦٧. 
وتارة: بذكر ما سيكون يوم القيامة من خصام وجدال بين الأتباع والمتبوعين على الشرك والضلال، وهم يعذبون في النار، كما في قول الله-عز وجل-:ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ                ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ        ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ          ﯧ  ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭼ غافر: ٤٧ - ٤٨  
قال الطبري-رحمه الله- في معنى الآية:((وإذ يتخاصمون في النار، وعنى بذلك إذ يتخاصم الذين أمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بإنذارهم من مشركي قومه في النار، فيقول الضعفاء منهم وهم المتبعون على الشرك بالله: ﭽ ﯖ  ﯗ                ﯘ  ﯙ  ﭼ غافر: ٤٧ تقول لرؤسائهم الذين اتبعوهم على الضلالة: إنا كنا لكم في الدنيا تبعا على الكفر بالله:ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ        ﯡ  ﭼ غافر: ٤٧  يعنون حظا، فقد كنا نسارع في محبتكم في الدنيا، ومن قبلكم أتينا، لولا أنتم لكنا في الدنيا مؤمنين، فلم يصبنا اليوم هذا البلاء!! … فأجابهم المتبوعون بما أخبر الله عنهم:ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ غافر: ٤٨  وهم الرؤساء المتبوعون على الضلالة في الدنيا: إنا أيها القوم وأنتم كلنا في هذه النار مخلدون، لا خلاص لنا منها ﭽ ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭼ غافر: ٤٨ بفصل قضائه، فأسكن أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، فلا نحن مما نحن فيه من البلاء خارجون، ولا هم مما فيه من النعيم منتقلون))(
) 
وتارة: بذكر ما سيكون يوم القيامة من شكوى الأتباع المقلدين للمتبوعين إلى الله- عز وجل(
)، وسؤالهم إياه مضاعفة العذاب عليهم؛ بسبب إضلالهم إياهم، وصرفهم عن الحق والهدى.
قال الله-تعالى-:ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ          ﮒ  ﭼ الأحزاب: ٦٧ – ٦٨
وقال-تعالى-:ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ   ﭼ الأعراف: ٣٨
ففي هذه الآية والتي قبلها بيان ما سيكون من شكوى المقلدين ضد رؤسائهم وقادتهم، الذين اتبعوهم في الباطل، وقلدوهم في الضلال والإعراض عن الحق ورفض الإذعان له بعد ظهوره.

وهذا دليل على شدة العداوة والبغض، التي ستكون بينهم يوم القيامة، بعد شدة الولاية والمحبة التي كانت في الدنيا، والتي جعلتهم يؤثرون أقوالهم على قول الله-تعالى- وأقوال رسله عليهم الصلاة والسلام.
قال الشوكاني-رحمه الله-:((وفي هذا زجر عن التقليد شديد، وكم في الكتاب العزيز من التنبيه على هذا، والتحذير منه والتنفير عنه، ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقتدي به، وينصف من نفسه، لا لمن هو من جنس الأنعام، في سوء الفهم، ومزيد البلادة، وشدة التعصب))(
)
وهذا كله يؤكد لنا صحة الأصل الشرعي المجمع عليه بين أهل السنة والجماعة وهو: أن التسليم المطلق لا يجوز أن يكون إلا لله- عز وجل-،ولرسله الكرام،-عليهم الصلاة والسلام- الذين جعل الله العصمة لأقوالهم وأفعالهم وأحكامهم(
) ، وأما من عداهم فإنما توزن أقوالهم وأفعالهم وأحكامهم وأحوالهم بالوحي، فتعرض على كتاب الله-تعالى- وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم-، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله والحاكم به كائنا من كان(
)وأن مخالفة هذا الأصل يترتب عليها هذه العواقب الوخيمة، حيث تقع الندامة والحسرة، وتنقلب الموالاة إلى معاداة، ويتبرأ المتبوع من التابع والتابع من المتبوع، كما قال-تعالى-:ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﭼ البقرة: ١٦٦ وقال-سبحانه-:ﭽ ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ الزخرف: ٦٧
يقول ابن تيمية-رحمه الله-:((إن الناس عليهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو الأصل المتبع، والإمام المقتدى به، سواء علموا معناه أو لم يعلموه، فيؤمنوا بلفظ النصوص ولو لم يعرفوا حقيقة معناها، وأما سوى كلام الله ورسوله فلا يجوز أن يجعل أصلا بحال، ولا يجب التصديق بلفظ له حتى يفهم معناه، فإن كان معناه موافقا لما جاء به الرسول؛ كان مقبولاً، وإن كان مخالفا كان مردودا، وإن كان مجملاً مشتملا على حق وباطل لم يجز إثباته أيضاً، ولا يجوز نفي جميع معانيه بل يجب المنع من إطلاق نفيه وإثباته أو التفصيل والاستفسار…))(
) 

المطلب الثاني:
اعتراضاتهم في النبوة والرسالة والجواب عنها

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: اعتراضهم على كون الرسول من البشر والجواب عنه

الفرع الثاني: اعتراضهم على كون الرسول من غير السادة والعظماء والجواب عنه.

  الفرع الثالث: اعتراضهم على اتصاف الرسول بأوصاف   البشر والجواب عنه

الفرع الرابع: اشتراطهم للإيمان بالرسول شروطا قصدوا 
بها التعنت والتعجيز والجواب عنه. 

الفرع الأول:
اعتراضهم على كون الرسول من البشر
 والجواب عنه
من الشبه التي زينها الشيطان في قلوب أوليائه المشركين؛ ليجادلوا بها الحق وأهله: استحالة كون الرسول من البشر!!، وأن الله-تعالى- لو شاء أن يرسل رسولاً إلى خلقه لجعله من الملائكة لا من البشر الذين هم مثلهم في الحاجة والافتقار، وسائر الصفات الإنسانية، فبنوا على هذه الشبهة الباطلة طعنهم في النبوات، وأسسوا عليها كفرهم بالأنبياء وتكذيبهم إياهم، وجهلوا ما في كون الرسل من البشر من الحكم العظيمة والفوائد الجسيمة.
وقد ذكر الله-تعالى- في غير موضع من القرآن الكريم تعلق المشركين بهذه الشبهة ومواجهتهم الرسل-عليهم الصلاة والسلام- بها، ووصية بعضهم بعضا بالكفر بالرسل بحجة أنهم بشر، فإن الله-تعالى بزعمهم- أعظم من أن يرسل رسولا من البشر، كما أثر عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: ((لما بعث الله-تعالى- محمدا- صلى الله عليه وآله وسلم- رسولاً أنكرت العرب ذلك- أو من أنكر منهم-، فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد فأنزل الله-عز وجل- قوله-تعالى-:ﭽ ﭘ  ﭙ   ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ يونس: ٢ وقال-تعالى-:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ               ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ النحل: ٤٣  
يعني: أهل الكتب الماضية أبشراً كانت الرسل التي أتتكم أم ملائكة؟(
) فإن كانوا ملائكة أنكرتم، وإن كانوا بشراً فلا تنكروا أن يكون محمد-صلى الله عليه وآله وسلم-رسولا، وقال-تعـالى-:ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﭼ يوسف: ١٠٩ أي: ليسوا من أهل السماء كما قلتم ))(
) فبين لهم أن هذا أمر معتاد معروف، ليس هو أمراً لم تجر به عادة الرب سبحانه(
)  

 والحق أن هذا مما لا يقتضي عجباً، بل العجب-حقا- هو إنكارهم أن تكون الرسالة للبشر، وهم قد جوزوا عبادة الحجر والشجر من دون الله عزوجل!! 
ومن الآيات التي ذكر الله-تعالى- فيها استبعاد المشركين إرسال الرسل من البشر قول الله-تعالى-:ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﭼ الإسراء: ٩٤ 
وقد كانت هذه الشبهة صادة لكثير من الأمم المكذبة، المعاندة للرسل- عليهم الصلاة والسلام- حيث جعلوها عرضة لهم عن الإيمان بالله واتباع الرسل، كما أخبر الله-تعالى- عنهم في قـوله-عز وجل-: ﭽ ﮛ  ﮜ    ﮝ            ﮞ      ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ   ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﭼ التغابن: ٦ 
أي: أنهم استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر، واعترضوا على الله تعالى في أن تكون هدايتهم على يدي بشر مثلهم!، ولهذا اتهموا الرسل بأنهم إنما يريدون التفضل والتعالي عليهم، فحملهم ذلك على الكفر بهم، والتكذيب لهم والإعراض عنهم وعما جاؤوا به(
) وقال-تعالى- عن فرعون وملئه أنهم قالـوا: ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ المؤمنون: ٤٧ يعنون: موسى وهارون عليهما السلام.
وقال-تعالى- عن قوم صالح-عليه السلام- أنهم قالوا:ﭽ ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ        ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﭼ القمر: ٢٤
وقال عن الملأ من قوم هود أنهم قالوا لقومهم-على سبيل الزجر والتحذير-:ﭽ ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﭼ المؤمنون: ٣٤ 
أي: لئن قبلتم ما يقول، وصدقتموه فيما يدعيه من النبوة مع كونه بشرا مثلكم؛ إنكم إذا لمغبونون حظوظكم من الشرف والرفعة في الدنيا باتباعكم إياه(
)
ولما استبعد المشركون كون الرسول من البشر، ورفضوا الإذعان والتسليم للرسول البشري الذي لا يتميز عنهم في الصفات البشرية؛ اقترحوا على الله تعالى أن يرسل إليهم رسولاً من الملائكة، أو ينزل على الرسول البشري ملكاً يؤيده ويصدقه في دعوى النبوة، كما قال الله-تعالى- عنهم:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ   ﭜ  ﭝﭞ  ﭼ الفرقان: ٢١وقال-عزوجل-: ﭽ ﯬ  ﯭ    ﯮ   ﯯ  ﯰﯱ  ﭼ الأنعام: ٨  
وهذا الاقتراح من المشركين هو من جنس الاقتراحات التي أتوا بها تعنتاً واستكباراً عن الانقياد للحق، والاستجابة لمن دعاهم إليه، وقد أجاب الله-سبحانه- عن اعتراضهم على كون الرسول بشراً، وعن اقتراحهم نزول الملائكة رسلا إليهم بقوله-سبحانه وتعالى-:ﭽ ﯰ  ﯱ  ﯲ          ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﭼ الإسراء: ٩٥  
في هذه الآية رد على اعتراضهم واقتراحهم حيث بين الله-تعالى- لهم أن الرسول يلزم أن يكون من جنس المرسل إليهم، وأنه لو كان مرسلاً رسولاً إلى الملائكة لنزل عليهم ملكا مثلهم، وإذا أرسل إلى البشر أرسل لهم بشراً مثلهم(
)  وفي ذلك من الحكم والفوائد ما يلي:

أولاً: أن ذلك رحمة من الله-تعالى- بخلقه؛ لأنهم بذلك يمكنهم مخاطبة الرسول، والانتفاع بالأخذ عنه،(
) ولو كانت الرسل من الملائكة-كما اقترح هؤلاء- لما أمكنهم الاستفادة منهم؛ لأن الناس لا يطيقون النظر إلى الملائكة؛ من شدة النور(
)
 ولهذا كان من جملة النعم العظيمة التي امتن الله بها على عباده المؤمنين: أن بعث إليهم رسولاً من أنفسهم لا من غيرهم، كما قال الله-تعالى-:ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ      ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﭼ آل عمران: ١٦٤  وقال-تعالى-:ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ                 ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ الجمعة: ٢  
وقوله-تعالى-:ﭽ ﭤ  ﭼ الجمعة: ٢ أي: من عشيرتهم، يعرفون مولده، ومنشأه؛ ليكون سكونهم إلى قوله أكثر(
)
ثانياً: أن الله-تعالى- لو جعل الرسل من الملائكة؛ لجعلهم على هيئة البشر وصورتهم؛ حتى يطيق البشر الأخذ عنهم، ولو جعلهم كذلك لحصل اللبس والتلبيس(
) ولم تحصل الفائدة بالرسالة،كما قال الله-تعالى-:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭼ الأنعام: ٩  
ثالثاً: أن الله-تعالى- لو جعل الرسل من الملائكة؛ وأمكن البشر معاينتهم والتلقي عنهم؛ لخرج الأمر من الغيب إلى الشهادة، وذلك يناقض الحكمة من الابتلاء بالإيمان بالغيب، فلا يتميز الصادق في إيمانه من الكاذب، إلى غير ذلك من الحكم.
الفرع الثاني:
اعتراضهم على كون الرسول من

 غير السادة والعظماء والجواب عنه

من الطرق التي سلكها المشركون في معارضة الرسول-صلى الله عليه وسلم-: الطعن في صلاحيته للرسالة، والاعتراض على اختصاص الله تعالى إياه بالوحي من بينهم، وأنه لو كان ما يزعمه حقا من أن الله تعالى أوحى إليه؛ لكان فيهم من هو أولى بذلك منه(
) من السادة وأهل الشرف والمكانة الاجتماعية، فجعلوا ذلك ذريعة إلى الطعن في النبوة، والإباء من الإيمان بالنبي-صلى الله عليه وآله وسلم- وبكل ما جاء به، وقد أخبر الله تعالى عنهم بذلك في قوله-تعالى-:ﭽ ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﭼ الزخرف: ٣١  
أي: هلا أنزل هذا القرآن على رجل عظيم غير محمد-صلى الله عليه وسلم- كبير في أعينهم، وبمقاييسهم المادية الدنيئة.

 وهذا الاقتراح إنما اقترحوه؛ لأنهم كانوا-قبحهم الله- يزدرون بالنبي-صلى الله عليه وآله وسلم- ويستحقرونه، ويرون أنه لا يصلح لمقام النبوة و شرف الرسالة؛ لأنها منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم في جاهه وماله، ومحمد-صلى الله عليه وسلم- بزعمهم- ليس بذي مال ولا جاه، وهذا كقولهم:ﭽ ﮘ   ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜﮝ  ﭼ ص: ٨ فالاستفهام هنا للإنكار، والاعتراض على اختيار الله تعالى محمدا-صلى الله عليه وسلم- للرسالة من بينهم، وفيهم من هو أحرى منه بها؛ لشرفه وجاهه، أي: كيف يكون ذلك!! ونحن الرؤساء والسادة والأشراف(
).

 قال الزجاج: قالوا كيف أنزل على محمد القرآن من بيننا ونحن أكبر سنا وأعظم شرفا… فأنكروا أن يتفضل الله-سبحانه- على من يشاء من عباده بما شاء(
).
وكما قال الله-تعالى- عنهم-:ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ      ﯓ     ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭼ الفرقان: ٤١
والإشارة هنا للاستحقار أيضاً(
)، يقصدون التنقص والازدراء بالنبي-صلى الله عليه وآله وسلم-(
) وأنه غير جدير بأن يبعثه الله-تعالى- رسولاً، وهذا اعتراض منهم على الله تعالى، ومنازعة له في اصطفائه من شاء من خلقه لرسالته، وهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته.
والتحقيق: أن المشركين إنما قالوا هذا بغيا منهم وحسداً للنبي-صلى الله عليه وآله وسلم-، وعناداً واستكباراً عن قبول الحق والإذعان له، وإلا فهم معترفون بفضله وشرفه وعلو نسبه، وطهارة بيته، كما أنهم عارفون بصدقه وأمانته ونزاهته، وأنه قد اجتمعت فيه من الفضائل والخصال الكريمة ما لم يجتمع لأحد من الأولين والآخرين، حتى أنهم كانوا يسمونه- بينهم- الأمين، قبل أن يوحى إليه!(
)
وقد اعترف بذلك رؤوسهم كأبي سفيان حين سأله هرقل-ملك الروم-:((كيف نسبه فيكم؟ قال قلت: هو فينا ذو نسب،… قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال قلت لا)) الحديث بطوله(
)، وكان هذا وهو لا يزال بعد مشركاً.

وقد استدل هرقل بتلك الصفات التي ذكرها له أبو سفيان وشهد بها للنبي-صلى الله عليه وآله وسلم- شهادة العدو لعدوه-على صدق نبوته، وصحة ما جاء به، واعترف به اعترافا جلياًّ، ولم يمنعه من اتباعه والدخول في دينه إلا رئاسته، وخشيته من زوال ملكه.
وهذا الاعتراض من مشركي قريش على نبوة محمد-صلى الله عليه وسلم- واصطفاء الله تعالى إياه لرسالته يشبه اعتراض الملأ من بني إسرائيل على اختيار الله-تعالى- طالوت-عليه السلام- ملكا عليهم، كما حكى الله عنهم في قوله تعالى:
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ      ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﭼ البقرة: ٢٤٦ - ٢٤٧  
وقد رد الله-تعالى- على اعتراضهم هذا بقوله-عزوجل-: ﭽ ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﭼ الزخرف: ٣٢
ففي هذه الآية إنكار عليهم يتضمن تجهيلهم، والتعجيب من تحكمهم وتدخلهم فيما ليس من شأنهم، وبيان أنهم إذا كانوا عاجزين عن تدبير أمورهم الدنيوية المتعلقة بمعيشتهم وما يصلح أمورهم من متاع الدنيا الدنيئة، بل كل ذلك إلى الله-تعالى-، هو المتصرف فيه، فما ظنهم بأنفسهم في تدبير أمر الدين، ومن أين لهم البحث عن أمر النبوة وتخير من يصلح لها ويقوم بأمرها ممن لا يصلح(
)، وأن النبوة عطية من الله-تعالى- يتفضل بها على من يشاء من عباده، وليس لأحد الاعتراض عليه في ذلك.
الفرع الثالث:
اعتراضهم على اتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم

بأوصاف البشر والجواب عنه

من الذرائع الواهية التي اختلقها المشركون، وصدوا بها أنفسهم عن الإيمان بالرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- واتباعه، وجعلوها حجة لهم في الطعن في نبوته-عليه الصلاة والسلام-: وجود الصفات البشرية، والطبائع الإنسانية فيه، وأنه لو كان نبيا حقا لكان منزها عن تلك الصفات التي يتصف بها سائر الناس، فقالوا كما أخبر الله-عز وجل- عنهم في قوله: ﭽ ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ   ﮜ    ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ الفرقان: ٧
أي:((وقال المشركون: ما لهذا الرسول- يعنون محمدا-صلى الله عليه وسلم- الذي يزعم أن الله بعثه إلينا، يأكل الطعام كما نأكل، ويمشي في أسواقنا كما نمشي؟! فهلا أنزل إليه ملك- إن كان صادقا- من السماء فيكون معه منذراً للناس، مصدقا له على ما يقول، أو يلقى إليه كنز من فضة أو ذهب؛ فلا يحتاج معه إلى التصرف في طلب المعاش، أو تكون له جنة يقول أو يكون له بستان يأكل منه ))(
)
وهكذا أنكروا واستبعدوا أن يكون الرسول الذي بعثه الله-تعالى- إلى الناس بصفة البشر، يأكل الطعام مثل ما يأكل البشر، ويمشي في الأسواق؛ طلبا للمعاش كسائر الناس، يعنون أنه ليس بمََلِكِ ولا ملَكِ(
) وهذا ليس إلا تعنتا منهم وعنادا، وتكذيبا للحق بلا حجة ولا دليل(
)
ثم رتبوا على عدم وجود هذه الصفات المفترض وجودها، وعلى وجود الصفات التي لا ينبغي وجودها فيمن يدعي النبوة-بزعمهم- أنه- أي: النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم- ما هو إلا رجل أصابه سحر، وليس نبيا من عند الله-عز وجل- فقالوا: ﭽ ﮱ       ﯓ  ﯔ       ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ الفرقان: ٨ (
) 

وقد أجاب الله-تعالى- عن اعتراضهم واستنكارهم لوجود الطبيعة البشرية في النبي-صلى الله عليه وسلم- فقال سبحانه: ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ    ﯩ    ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﭼ الفرقان: ٢٠
قال الطبري-رحمه الله-:((وهذا احتجاج من الله-تعالى ذكره- لنبيه على مشركي قومه، الذين قالوا: ﭽ ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ   ﭼ الفرقان: ٧ وجواب لهم عنه، يقول له- جل ثناؤه-: وما أنكر- يا محمد- هؤلاء القائلون: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﭼ من أكلك الطعام، ومشيك في الأسواق، وأنت لله رسول، فقد علموا أنا ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كالذي تأكل أنت وتمشي، فليس لهم عليك بما قالوا من ذلك حجة))(
)
أخبر تعالى في هذه الآية عن جميع الرسل المتقدمين على محمد-صلى الله عليه وآله وسلم- في الزمان أنهم كانوا يأكلون الطعام، ويحتاجون إلى التغذي، ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة، ولم يكن ذلك منافيا لحالهم ومنصبهم، فإن الله- تعالى- جعل لهم من السمات الحسنة، والصفات الجميلة، والأقوال الفاضلة، والأعمال الكاملة، والخوارق الباهرة، والأدلة الظاهرة، ما يستدل به كل ذي لب سليم، وبصيرة مستقيمة، على صدق ما جاؤوا به من الله تعالى(
)
والمعنى المراد تقريره هنا: أن محمداً-صلى الله عليه وآله وسلم- ما هو إلا رسول مثل الرسل السابقين، فلم يعترض على اتصافه بهذه الصفات التي هي صفات لمن كان قبله من الرسل؟؛ حتى يجعل ذلك ذريعة للطعن في نبوته، أو الشك في صدق رسالته.

ونظير هذه الآية في الرد على هذا الاعتراض الساقط قوله-تعالى- عن الأنبياء: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ           ﯕ  ﯖ  ﭼ الأنبياء: ٨  
فهذا رد آخر على المشركين في إنكارهم وجود الطبائع البشرية في النبي-صلى الله عليه وآله وسلم-، وجعلهم ذلك دليلاً لهم على جحد رسالته والتكذيب بها.

والمعنى: لم نجعل الرسل قبلك خارجين عن طباع البشر، لا يحتاجون إلى طعام وشراب(
) وما كانوا خالدين في الدنيا، بل كانوا يعيشون ثم يموتون، وخاصتهم: أنهم يوحى إليهم من الله- عزوجل-، وتنزل عليهم الملائكة عن الله-تعالى- بما يحكمه في خلقه، مما يأمر به وينهى عنه(
) 

قال قتادة-رحمه الله- في قوله تعالى:  ﭽ ﯓ  ﯔ           ﯕ  ﯖ  ﭼ :((أي: لا بد لهم من الموت أن يموتوا))(
)
الفرع الرابع:
اشتراطهم للإيمان بالرسول-صلى الله عليه وسلم- شروطاً 

قصدوا بها التعنت والتعجيز والجواب عنه

 لم يكن هناك قصور في الآيات التي جاء بها النبي-صلى الله عليه وسلم-، بل قد آتاه الله تعالى من المعجزات الباهرة، والآيات الظاهرة، ما يكفي لإيمان الجبال والبهائم لو كان لها عقول وإدراك، وكلفت بذلك، ومع هذا فإن المشركين قد تعنتوا وتمادوا في الكفر والإعراض عن الحق، وأخذوا يطلبون الآيات تلو الآيات، ويشترطون شروطا بعد شروط؛ للإيمان بالنبي-صلى الله عليه وآله وسلم-، وهذا ليس سوى صورة من صور اختلاق الذرائع، التي زعموا أنها منعتهم من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ بدعوى عدم كفاية الآيات التي جاء بها.
ومما ذكره الله-تعـالى- عنهم في ذلك ما جاء في قولـه-(-:ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ          ﮚ  ﮛ  ﮜ        ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ        ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﭼ الإسراء: ٩٠ - ٩٣
وهذا كله سؤال منهم لما لا حاجة لهم إليه، وإنما هو الكفر والمعاندة، كما قال من قبلهم من الأمم الخالية المعاندة للرسل من أهل الكتاب وغيرهم فيما حكى الله-تعالى عنهم-: ﭽ ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ           ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ النساء: ١٥٣
وهذه الأمور التي طلبوها ليست بعزيزة على الله-تعالى-، بل هي سهلة يسيرة في قدرة الله-سبحانه-، ولو شاء لفعلها، ولأجابهم إلى جميع ما طلبوا، ولكنه سبحانه الخالق لهم عليم بما تنطوي عليه نفوسهم، وقد علم منهم أنهم لا يهتدون، مهما جاءتهم من الآيات، كما قال-تعالى- عنهم: ﭽ ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ     ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ     ﰂ   ﭼ يونس: ٩٦ - ٩٧  وكما قال الله- تعالى-: ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ   ﭼ الحجر: ١٤ - ١٥  
على أنه-سبحانه- قد أراهم، وأسمعهم من الآيات الدالة على صدق نبوة محمد-صلى الله عليه وآله وسلم- ما هو أعظم مما اقترحوه، فلم يزدهم ذلك إلا عناداً وإعراضا، مثل: حادثة انشقاق القمر(
)، وحادثة الإسراء والمعراج(
)، بل وهذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الآيات التي أعطيها-صلى الله عليه وسلم- وأعمها وأدومها، حتى قال عنه -صلى الله عليه وسلم-:((ما من الأنبياء نبي إلا أعطي  من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة))(
)
قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-:((وليس المراد حصر معجزاته فيه، ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه، بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره؛ لأن كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره، تحدى بها قومه، وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه...))(
)
فالحاصل: أن طلب المشركين للآيات وإصرارهم عليها، لم يكن إلا تعنتا وعنادا، واستخفافا بالرسول-صلى الله عليه وآله وسلم- وتعجيزاً له، ولم يكن مرادهم الوصول من خلالها إلى العلم بصدقه-صلى الله عليه وآله وسلم- في دعوى النبوة، فقد علموا ذلك وتيقنوه، ولهذا لم يجبهم الله تعالى إليها، وكان في ذلك رحمة ولطف من الله تعالى بهم؛ إذ لو جاءتهم الآيات التي طلبوها ثم لم يؤمنوا؛ لعاجلهم الله بالعذاب، كما هي سنته في إهلاك الكفار إذا استمروا على الكفر والعناد بعد مجيء الآيات التي اقترحوها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((وهذه الآيات التي اقترحوها لو أجيبوا بها ولم يؤمنوا؛ أتاهم عذاب الاستئصال…))(
)
المطلب الثالث:
اعتراضهم على البعث بعد الموت
وفيه فرعان:
الفرع الأول: إيراد شبه المشركين في إنكار البعث

من الأمور التي جادل فيها المشركون رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-، واستعملوا في إنكارها والاعتراض عليها كل قواهم العقلية: اعتقاد البعث بعد الموت، فقد كان ذلك عندهم من الأمور المستحيلة، والمستبعدة جداً، حتى إنهم يسخرون من عقل من يعتقده ويصدق به، بل وينسبونه إلى الخرافة والسخافة(
)، ولم يكن عندهم في إنكاره والتكذيب به سوى شبه زائفة، تنبيء عن جهلهم العميق بكمال علم الله- تعالى- وكمال قدرته سبحانه.

 ومن أشهر الشبه التي أثاروها واتكأوا عليها في إنكار البعث شبهتان وهما:
الأولى: شبهة الاستحالة:
ووجه هذه الشبهة عند المشركين: أن الإنسان إذا مات فإنه يصير عظاما نخرة، ثم يكون رفاتاً، أي تراباً، وإذا كان كذلك صار من المحال إعادته كما كان!.
 وقد حكى الله-تعالى- عنهم هذه الشبهة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، مما يدل على شدة تعلقهم بها، واعتمادهم عليها في إنكار البعث بعد الموت، كما في قول الله- عز وجل-:ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ          ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﯨ  ﭼ الرعد: ٥  وقولـه- تعالى-:ﭽ ﰋ  ﰌ  ﰍ         ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ   ﭼ الإسراء: ٤٩  

وقوله-تعالى-:ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ      ﯥ  ﯦ  ﯧ               ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ  ﭼ النازعات: ١٠ - ١٢
هذه الآيات وما في معناها اشتملت على حكاية إنكار المشركين واستبعادهم الشديد للبعث بعد الموت؛ استنادا منهم إلى هذه الشبهة الواهية، والاستفهام فيها كلها إنكاري مفيدٌ لكمال الاستبعاد والاستنكار لوقوع المعاد، بعدما حال الحال إلى هذا المآل؛ لما بين غضاضة الحي ويبوسة الرميم من التنافي، فكان استحالة الأمر- في نظرهم- من الظهور بحيث لا يقدر المخاطب على التكلم به(
).

يقول ابن جرير-رحمه الله-:في تأويل قوله-تعالى-:ﭽ ﰋ  ﰌ  ﰍ         ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ   ﭼ الإسراء: ٤٩:
((يقول-تعالى ذكره- مخبراً عن قيل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من مشركي قريش، وقالوا-بعنتهم- أئذا كنا عظاما لم نتحطم ولم نتكسر بعد مماتنا وبلانا، ورفاتا يعني: ترابا في قبورنا…وقوله: ﭽ ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ   ﭼ  قالوا- إنكاراً منهم للبعث بعد الموت- أئنا لمبعوثون بعد مصيرنا في القبور عظاماً غير منحطمة، ورفاتا منحطمة، وقد بلينا فصرنا فيها ترابا ﭽ ﰒ  ﭼ منشأ كما كنا قبل الموت،   ﭽ ﰓ  ﭼ نعاد كما بدئنا))؟!(
)   

ويقول الفخر الرازي-رحمه الله- في معنى الآية، وبيان وجه تعلق الكفار بشبهة الاستحالة في التكذيب بالبعث:((… فهي-أي هذه الشبهة- أن الإنسان إذا مات جفت أعضاؤه وتناثرت، وتفرقت في حوالي العالم، فاختلط بتلك الأجزاء سائر أجزاء العالم، أما الأجزاء المائية في البدن فتختلط بمياه العالم، وأما الأجزاء الترابية فتختلط بتراب العالم، وأما الأجزاء الهوائية فتختلط بهواء العالم، وأما الأجزاء النارية فتختلط بنار العالم، وإذا صار كذلك فكيف يعقل اجتماعها بأعيانها مرة أخرى، وكيف يعقل عود الحياة إليها بأعيانها مرة أخرى، فهذا هو تقرير الشبهة)).

ثم قال في الجواب عنها:((والجواب عنها: أن هذا الإشكال لا يتم إلا بالقدح في كمال علم الله، وفي كمال قدرته، أما إذا سلمنا كونه تعالى عالما بجميع الجزئيات، فحينئذ هذه الأجزاء وإن اختلطت بأجزاء العالم إلا أنها متمايزة في علم الله تعالى، ولما سلمنا كونه تعالى قادرا على كل الممكنات؛ كان قادراً على إعادة التأليف والتركيب والحياة والعقل إلى تلك الأجزاء بأعيانها، فثبت أنا متى سلمنا كمال علم الله وكمال قدرته؛ زالت هذه الشبهة بالكلية ))(
)
وهذه الشبهة-كغيرها من الشبه- قديمة لدى الأمم المكذبة للرسل، فقد ذكر الله-تعالى- عن عاد قوم هود أنهم عارضوا بها نبيهم هودا عليه السلام، واستندوا إليها في تكذيبهم إياه في قضية البعث بعد الموت، قال الله-تعالى-:ﭽ ﮉ  ﮊ          ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ         ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ  ﮗ  ﮘ        ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ      ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ     ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ   ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ المؤمنون: ٣٣ - ٣٨
الشبهة الثانية: مطالبتهم بإحياء من مات من أسلافهم: على وجه التحدي والتعجيز للرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-، كما ذكر الله عنهم ذلك في قوله:ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ    ﯭ               ﯮ  ﯯ  ﭼ الدخان: ٣٤ - ٣٦  

ولا شك أن هذه الشبهة من جنس ما قبلها في الفساد والاضمحلال، وهي دليل على خفة عقول هؤلاء الكفار؛ لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم- إنما أخبرهم بوقوع المعاد في الآخرة-للحساب والجزاء- لا في هذه الدنيا التي هي دار التكليف والابتلاء.
قال ابن كثير-رحمه الله-:(( يقول تعالى منكرا على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد، وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنيا، ولا حياة بعد الممات، ولا بعث ولا نشور، ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا، فإن كان البعث حقا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، وهذه حجة باطلة، وشبهة فاسدة، فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في الدار الدنيا، بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها، يعيد الله العالمين خلقاً جديدا، ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداً…))(
)
وقال القرطبي(
)-رحمه الله-:(( قيل إن قائل هذا من كفار قريش: أبو جهل، قال: يا محمد إن كنت صادقا في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما: قصي بن كلاب؛ فإنه كان رجلا صادقا لنسأله عما يكون بعد الموت!! وهذا القول من أبي جهل من أضعف الشبهات؛ لأن الإعادة إنما هي للجزاء لا للتكليف، فكأنه قال: إن كنت صادقا في إعادتهم للجزاء فأعدهم للتكليف …))(
)
الفرع الثاني:
جواب القرآن على هذه الشبه

جاء في القرآن الكريم-وفي مواضع كثيرة منه- الرد على هذه الشبه المتهافتة، التي أثارها المشركون، واستندوا إليها في إنكار عقيدة البعث والمعاد، بما لم يبق لهم حجة في التمادي في الإنكار، إلا من عاند الحق وكابر العقل، وانسلخ من الفطرة بالكلية!!.
فأما شبهة الاستحالة: فلما كانت مبنية على الجهل بقدرة الله-عز وجل-؛ والطعن في كمال علمه؛ فإنه-سبحانه- أبطلها ببيان كمال قدرته على ما هو أكبر من بعث الأموات وإعادة الحياة إليها، أو ما هو مساو له، وذلك باستعمال الحجج العقلية، المقنعة لكل ذي عقل صحيح قاصد للحق، وهي كما يلي:
1- التنبيه بخلق السماوات والأرضين، وبيان أن من قدر على خلقهما وإبداعهما على غير مثال سابق؛ هو قادر على خلق ما دونهما من المخلوقات بطريق الأولى، كما قال الله-تعالى-:ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﭼ غافر: ٥٧ وقال-تعالى-:ﭽ ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ   ﯞ    ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩ   ﭼ يس: ٨١
  قال الإمام البيهقي(
)-رحمه الله-:((فأحال بقدرته على إحياء الموتى على قدرته على خلق السماوات والأرض التي هي أعظم جسماً))(
)
وقال ابن القيم-رحمه الله-:((دل-سبحانه- عباده بخلق السماوات والأرض على الإعادة والبعث، وأكد هذا القياس بضرب من الأولى، وهو: أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالقادر على ما هو أكبر وأعظم منكم أقدر على خلقكم، وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته، فليس مع المكذبين بالقيامة إلا مجرد تكذيب الله ورسله، وتعجيز قدرته، ونسبة علمه إلى القصور، والقدح في حكمته، ولهذا يخبر الله سبحانه عمن أنكر ذلك بأنه كافر بربه جاحد له، لم يقر برب العالمين فاطر السماوات والأرض، كما قال-تعالى-:ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ          ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬﯭ  ﭼ الرعد: ٥))(
)   
2- التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها: ليدل بالنظير على نظيره، إذ كلاهما إحياء بعد الموت، كما في قول الله-تعالى-: ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ    ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ         ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﭼ الروم: ٥٠
ومن ذلك أيضاً: التنبيه بإخراج النبات من الأرض فتصبح الأرض مخضرة كما قال-تعالى-: ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ   ﯱ   ﯲ  ﯳ       ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ         ﯼﯽ  ﯾ           ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭼ الأعراف: ٥٧
وفي حديث أبي رزين-رضي الله عنه- أنه قال: قلت يا رسول الله: كيف يعيد الله الخلق؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال:((أما مررت بوادي قومك جدبا، ثم مررت به يهتز خضرا ؟ )) قال: نعم، قال: ((فتلك آية الله في خلقه))(
) 

وقد اعتنى القرآن الكريم كثيراً بهذا الدليل، فكرره وأعاده، ولفت الأنظار والعقول إليه في مواضع عديدة منه؛ وذلك لصحة مقدماته، ووضوح دلالته، وقرب تناوله، وبعده عن كل معارضة وشبهة(
) 

3- التنبيه بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة:فإن الإعادة أهون من الابتداء(
) 
 قال الله-تعالى-:ﭽ ﮈ  ﮉ     ﮊ   ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ   ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﭼ يس: ٧٧ - ٧٩
في هذه الآية دعوة للإنسان إلى النظر في مبدإ خلقه؛ فإن ذلك كافٍ له في الاستدلال على معاده بعد الموت، وصدق ما أخبرت به الرسل-عليهم السلام- عن ربهم سبحانه، كما أنه كافٌّ له عن المعارضة والتكذيب، إلا أن يكون معاندا متعنتا، فمثله لا تنفع فيه الأدلة وإن كانت مثل الشمس في الوضوح، ومثل النجوم في الكثرة والعدد.

قال البيهقي-رحمه الله-:((فجعل النشأة الأولى دليلا على جواز النشأة الآخرة؛ لأنها في معناها، ثم قال:ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ      ﯓ         ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ يس: ٨٠ 
فجعل ظهور النار-على حرها ويبسها- من الشجر الأخضر- على نداوته ورطوبته- دليلا على جواز خلقه الحياة من الرمة البالية، والعظام النخرة))(
).
وقال الإمام ابن القيم-رحمه الله-في معنى قول الله-تعالى-:ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ          ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﭼ الحج: ٥
((يقول-سبحانه-: إن كنتم في ريب من البعث فلستم ترتابون في مبدإ خلقكم من حال  إلى حال إلى حين الموت، والبعث الذي وعدتم به نظير النشأة الأولى، فهما نظيران في الإمكان والوقوع، فإعادتكم بعد الموت خلقا جديدا كالنشأة الأولى التي لا ترتابون فيها، فكيف تنكرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها))(
)  

وأما الشبهة الثانية: وهي مطالبتهم النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- بإحياء آبائهم الموتى؛ فيرد عليها بما أخبر الله-عز وجل- به مما وقع فعلا من شواهد إحيائه الأموات ومن ذلك:

1- قصة قتيل بني إسرائيل: التي ذكرها الله-سبحانه- في قوله:ﭽ ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ          ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﭼ البقرة: ٧٢ - ٧٣
2- قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فاستبعد أن يقدر الله- تعالى- على إحياء تلك القرية بعد أن حل بها وبأهلها من الخراب والدمار ما حل، فأماته الله في الحال، ثم أحياه بعد مرور مائة عام على موته. قال الله-سبحانه- في ذلك:ﭽ ﮛ  ﮜ        ﮝ       ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﭼ البقرة: ٢٥٩
3- قصة الألوف من بني إسرائيل، الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الموت، فأماتهم الله ثم أحياهم، كما قال-تعالى-:ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ  ﭼ البقرة: ٢٤٣ 
 4- قصة أصحاب الكهف، حيث توفاهم الله-تعالى-، وظلوا موتى في كهفهم أكثر من ثلاثمائة سنة، ثم أحياهم الله تعالى بقدرته.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ     ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭼ الكهف: ١٠ – ١٢ إلى قوله-تعالى-: ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ            ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﭼ الكهف: ٢٥
والمقصود أن ما طلبه هؤلاء المشركون من إحياء آبائهم-على سبيل الاعتراض والتعجيز والتحدي للنبي-(- ليس ذلك بعزيز على قدرة الله-تعالى-، بدليل ما وقع فعلاً من مثل هذه القصص الحق، التي قصها الله-تعالى- علينا، وإنما لم يجبهم الله-سبحانه- إلى عين مطلوبهم؛ لعدم اقتضاء حكمته لذلك، وليس لعدم قدرته عليه، ولما علم منهم من عدم الإيمان، والإمعان في العناد، والتمادي في الكفر، حتى مع توالي الآيات عليهم، كما قال-تعالى- عنهم- وهو الذي خلقهم ويعلم بما تنطوي عليه نفوسهم وضمائرهم من الإصرار على الكفر والتكذيب للرسل-عليهم السلام-:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ   ﭚ  ﭛ             ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ         ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ الأنعام: ١١١
وقال-سبحانه-:ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ   ﭼ الحجر: ١٤ - ١٥
ونظراً لشدة إنكار المشركين لعقيدة البعث بعد الموت، وتعلقهم بتلك الشبه التي حالت دون إيمانهم بها؛ أمر الله-تعالى- نبيه-صلى الله عليه وآله وسلم- أن يبالغ في تقريرها وتأكيدها بشتى أنواع الأدلة، العقلية منها والحسية والشرعية، كما هو مشاهد في غالب سور القرآن الكريم، بل وأمره-سبحانه- أن يقسم على وقوع البعث؛ ليكون ذلك أبلغ في إثباته، وأقطع للأعذار عنهم، وذلك في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم:

1- قال الله-تعالى-:ﭽ ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﰑﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ   ﭼ يونس: ٥٣
2- قول الله-تعالى-:ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﭼ سبأ: ٣
3- قول الله-تعالى-:ﭽ ﮮ  ﮯ    ﮰ        ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ        ﯣ  ﭼ التغابن: ٧ 

وهذا يدل على أنهم قد بلغوا في الإنكار والتكذيب والتمرد إلى الغاية التي ليس بعدها غاية.  

المطلب الرابع:
اعتراضهم على بعض الأحكام الشرعية
وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول:
اعتراضهم على تحريم الربا وبيان بطلانه

لم يقتصر اعتراض المشركين على النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- في الأمور العلمية الاعتقادية فحسب، بل تعدى ذلك إلى الأمور العملية الشرعية، حيث نازعوه واعترضوا عليه في بعض ما جاء به من الشرائع العملية، بمقاييسهم العقلية الباطلة.

 ومن ذلك: اعتراضهم عليه في تحريم الربا بعقولهم التي سوَّت بين الربا والبيع !!، قال الله-تعالى-في حكاية هذه المعارضة عنهم:ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ     ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭼ البقرة: ٢٧٥
فهذه الآية اشتملت على حكاية اعتراض الكفار على ما شرعه الله-تعالى-، وبينه رسوله –صلى الله عليه وسلم- من تحريم الربا، والتفريق بينه وبين البيع، بأن جعل هذا حلالاً وهذا حراماً.

قال ابن كثير-رحمه الله-:((أي: إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع؛ لأن المشركين لا يعترفون بأصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع، وإنما قوله: ﭽ ﭢ    ﭣ     ﭤ  ﭥﭦ  ﭼ البقرة: ٢٧٥  
أي: هو نظيره فلم حرم هذا وأبيح هذا؟!، وهذا اعتراض منهم على الشرع أي: هذا مثل هذا وقد أحل هذا وحرم هذا))(
)
فالحاصل أنهم استحلوا المعاملة بالربا، واعترضوا على الله ورسوله في تحريمه، بشبهة نفي الفارق بينه وبين البيع، أي: ما دام البيع مثل الربا فكيف يحل البيع ويحرم الربا؟!.

 وقد رد الله-تعالى- عليهم هذا الاعتراض وأبطله، وألزمهم بالتسليم لحكمه، وبيان أن التحليل والتحريم إليه وحده، فما أحله فهو الحلال وما حرمه فهو الحرام، وليس للعباد إلا الإذعان لحكمه، والانقياد لشرعه، فقال-سبحانه-: ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭼ البقرة: ٢٧٥ 
فهذا إنكار لتسويتهم بين البيع والربا، وإبطال للقياس في معارضة النص، إذ كان الواجب عليهم-بعد ورود النص بالتحريم- الكف عن الاعتراض، والتسليم لحكم الله تعالى؛ فإنه سبحانه العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور، ومصالحها من مضارها، فيبيح لعباده ما ينفعهم، وينهاهم عما يضرهم، فكأنه سبحانه يقول لهم: الأمر أمري، والخلق خلقي، أقضي فيهم بما أشاء، وأتعبدهم بما أريد، وليس لأحد منهم أن يعترض على شيء مما حكمت به، أو يخالف ما أمرت به، وإنما عليهم جميعا طاعة الأمر والتسليم للحكم؛ لأن أحكامه كلها عدل وحكمة ورحمة(
) 
الفرع الثاني:
اعتراضهم على تحريم الميتة

وبيان بطلانه

فقد كان من العادات السيئة الشائعة لدى المشركين في جاهليتهم: استحلال أكل الميتة(
)، فلما جاءهم النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- بتحريم الميتة؛ عظم عليهم ذلك، فاعترضوا عليه، وجادلوه فيه، باستعمال قياس فاسد، وهو قياس الميتة على المذكاة في الحلية، بل زعموا أن الميتة أولى بالإباحة؛ لأنها من فعل الله-عز وجل-، حيث قالوا:- على سبيل المعارضة- وبإيحاء من أهل فارس كما قال عكرمة-رحمه الله-: إن محمدا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله، فما ذبح الله بسكين من ذهب- يعنون الميتة- فلا يأكلونه، وما ذبحوه هم يأكلونه!! فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-، فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء، وفي ذلك أنزل الله تعالى قوله-سبحانه-:ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ    ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﭼ الأنعام: ١٢١
وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- في قول الله- تعالى-: ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ  ﮐﮑ  ﭼ :((يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا، فأنزل الله-عز وجل- قوله: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ    ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﭼ ))(
)
وقد قيل: إن الذين جادلوا النبي-صلى الله عليه وسلم- في تحريم الميتة هم اليهود، كما روى ابن جرير-رحمه الله- عن سعيد ابن جبير-رحمه الله- عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: خاصمت اليهود النبي-صلى الله عليه وسلم- فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله! فأنزل الله: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ    ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﭼ(
) 
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال:((جاءت اليهود إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله ؟)) فأنزل الله:ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ    ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﭼ  إلى آخر الآية.
وقد رد ذلك ابن كثير-رحمه الله-، ورجح أن تكون الآية في المشركين دون اليهود، وذلك لثلاثة أمور:

أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا فيها.

الثاني: أن الآية من سورة الأنعام وهي مكية، واليهود إنما كانوا بالمدينة.

الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذي عن محمد بن موسى الحرشي عن زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه الترمذي بلفظ: أتى أناس النبي-صلى الله عليه وسلم- فذكره، وقال: حسن غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس أيضا، ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن النبي-صلى الله عليه وسلم- مرسلاً(
)
ثم قال ابن كثير: ورواه ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس، وليس فيه ذكر اليهود، فهذا هو المحفوظ؛ لأن الآية مكية واليهود لا يحبون الميتة(
)
قلت بلى! في إحدى روايات الطبري عن ابن عباس-رضي الله عنهما- التصريح بذكر اليهود وأنهم الذين جادلوا النبي-صلى الله عليه وسلم في تحريم الميتة-، فإن فيه: ((خاصمت اليهود النبي-صلى الله عليه وسلم- فقالوا... إلخ

وما ذكره ابن كثير-رحمه الله- وبخاصة الوجهان الأولان- وجوه قوية ترجح أن هذه المعارضة في هذا إنما صدرت من المشركين لا من اليهود، وإن كان الذم الوارد في الآية عاما يشمل كل من سلك هذا المسلك الفاسد؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.
قال الطبري-رحمه الله- بعد سوقه الآثار الكثيرة المختلفة في المراد بالشياطين الموحين، والأولياء الموحى إليهم:
((وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم؛ ليجادلوا المؤمنين في تحريمهم أكل الميتة بما ذكرنا من جدالهم إياهم، وجائز أن يكون الموحون كانوا شياطين الإنس، يوحون إلى أوليائهم منهم، وجائز أن يكونوا شياطين الجن، أوحوا إلى أوليائهم من الإنس، وجائز أن يكون الجنسان كلاهما تعاونا على ذلك، كما أخبر الله-تعالى- عنهما في الآية الأخرى التي يقول فيها:ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶ  ﭷﭸ  ﭼ الأنعام: ١١٢  بل ذلك الأغلب من تأويله عندي؛ لأن الله أخبر نبيه أنه جعل له أعداء من شياطين الجن والإنس، كما جعل لأنبيائه من قبله، يوحي بعضهم إلى بعض المزين من الأقوال الباطلة، ثم أعلمه أن أولئك الشياطين يوحون إلى أوليائهم من الإنس ليجادلوه ومن تبعه من المؤمنين فيما حرم الله من الميتة عليهم))(
)
وهذه المعارضة ساقطة-كغيرها من معارضات أهل الباطل-؛ لأنها في مقابلة النص، وما كان كذلك فلا عبرة به ولا التفات إليه؛ لأنه باطل محض.

وأيضا فإن استحلال الميتة هو خلاف ما يقتضيه الطبع السليم، فالطباع السوية تنفر من الاقتراب من الميتة فضلا عن أكلها.

الفرع الثالث:

اعتراضهم على تحويل القبلة

وبيان بطلانه

كان من الأمور التي اعترض فيها أهل الباطل على الله-عز وجل- وعلى رسوله- صلى الله عليه وسلم-، واتخذوها ذريعة للطعن في نبوته ورسالته-عليه الصلاة والسلام-: تحويل القبلة، فإن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- كان أول ما قدم المدينة مهاجراً، ((صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، وكان-عليه الصلاة والسلام- يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت))(
)، ثم نسخ الله-تعالى- التوجه إلى بيت المقدس، وأمره أن يتوجه في صلاته إلى الكعبة، فاتخذ المغرضون من اليهود والمشركين والمنافقين ذلك فرصة للطعن في النبي-صلى الله عليه وسلم- وفي نبوته وفي دينه، وقالوا كما حكى الله- تعالى-عنهم:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ              ﭜﭝ  ﭼ البقرة: ١٤٢  
قال ابن كثير-رحمه الله-:((قيل المراد بالسفهاء ههنا: مشركو العرب، قاله الزجاج، وقيل: أحبار يهود، قاله مجاهد، وقيل: المنافقون قاله السدي، والآية عامة في هؤلاء كلهم والله أعلم))(
) 
أما الكفار فقالوا-لما حولت القبلة-: رجع محمد إلى قبلتنا، وسيرجع إلى ديننا؛ فإنه علم أنا على الحق، وأما المنافقون فقالوا: إن كان أولاً على الحق فالذي انتقل إليه باطل وكذلك بالعكس، وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء-يعنون بيت المقدس- ولو كان نبياً لما خالف(
)
وهكذا يختلف الباعث لدى كل من هؤلاء الطوائف الثلاث على هذا الاعتراض السخيف.

 فأما اليهود فلكراهتهم التوجه إلى الكعبة؛ لمخالفة النبي-صلى الله عليه وسلم- لهم في القبلة، ولأنهم لا يؤمنون بوقوع النسخ في الشرائع.

وأما المنافقون فلحرصهم الدائم على الطعن في النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- والاستهزاء بالإسلام، وتشكيك أهله فيه.

وأما المشركون فقصدوا منه الطعن في الدين وفي الرسالة، وإظهار أن كلا من التوجه إلى الكعبة والانصراف عنها كان بغير داع، حتى إنهم كانوا يقولون: إنه رغب عن قبلة آبائه ثم رجع إليها، وليرجعن إلى دينهم أيضاً(
) 

ويكفي في الرد على هؤلاء جميعاً أن الله تعالى سماهم: السفهاء!؛ للدلالة على أن ما كان منهم من اعتراض على ما شرعه الله-عز وجل- ما هو إلا سفه، والسفه يستعمل في خفة النفس؛ لنقصان العقل في الأمور الدنيوية والأخروية(
)
وقد أمر الله تعالى نبيه-صلى الله عليه وآله وسلم- بأن يجيبهم قائلاً: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭼ البقرة: ١٤٢
وهذا سد لباب الاعتراض، وإلزام لهم بالتسليم ابتداءً، دون انتظار لمعرفة الحكمة من هذا التشريع الإلهي، أي: أن جميع الأمكنة والجهات مملوكة لله-تعالى-، وهي مستوية بالنسبة إليه -عز شأنه-، لا اختصاص لشيء منها به-جل وعلا-، وإنما العبرة بامتثال أمره، فله أن يكلف عباده باستقبال أي مكان وأي جهة شاء(
) على وجه المصلحة في الدين، وأن المواطن بأنفسها لا تستحق التفضيل، وإنما توصف بذلك على حسب ما يوجب الله-تعالى- من تعظيمها وتفضيل الأعمال فيها(
)، فحيثما أمر الله-تعالى- بالتوجه وجب على العباد أن يمتثلوا أمره؛ لأنه-تعالى-رب المشرق والمغرب؛ إذاً فلا حجة لأحد في أن يعترض على تحويل الله القبلة؛ فإن الواجب على الجميع الانقياد لأمره، والتسليم لحكمه، وهذا حال العبد مع سيده ومولاه وربه، إذا كان-حقا- يقر له بالربوبية، وعلى نفسه بالعبودية.
ثم إن الله تعالى قد بين الحكمة من تحويل القبلة فقال-سبحانه-:ﭽ ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ       ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ     ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎﮏ  ﭼ البقرة: ١٤٣
ففي هذه الآية بيان أن الله-تعالى- إنما صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة البيت الحرام؛ تمحيصا للناس وابتلاء؛ ليعلم من يسلم لأمره وينقاد لشرعه، ممن يعترض عليه، أو يعارضه، ويظهر بذلك حال من يتبع الرسول ويطيعه، ويستقبل معه حيثما توجه، ممن يرتد عن دينه بترك اتباع النبي-صلى الله عليه وسلم-، وبالاعتراض على شريعته، ولهذا قال الله-تعالى-:ﭽ ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎﮏ  ﭼ البقرة: ١٤٣
((أي: هذه الفعلة وهي صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة، أي: وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم، وأيقنوا بتصديق الرسول-صلى الله عليه وآله وسلم-، وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء، وينسخ ما شاء، وله الحكمة التامة، والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض، فإنه كلما حدث أمر؛ أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق))(
)
الباب الثاني:
التسليم لله عز وجل في خلقه وشرعه بين أهل السنة ومخالفيهم

وفيه فصلان:

الفصل الأول:

   التسليم لله تعالى في خلقه

الفصل الثاني: 
        التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم في التشريع والحكم
الفصل الأول:
التسليم لله تعالى في خلقه
وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: التسليم بعموم خلق الله تعالى لكل شيء عند أهل السنة والجماعة

المبحث الثاني: موقف القدرية من التسليم بعموم خلق الله تعالى والرد عليه
المبحث الثالث: موقف الجبرية من التسليم بعموم خلق الله تعالى

المبحث الرابع: التسليم لله تعالى فيما يقدره من المصائب.

المبحث الأول:
التسليم بعموم خلق الله تعالى لكل شيء عند أهل السنة والجماعة

 وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول:
موقف أهل السنة والجماعة
 من الاعتقاد بعموم خلق الله تعالى

من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة: الاعتقاد بأن الله تعالى خالق كل شيء، وموجد كل موجود، وأنه سبحانه المتفرد بالخلق والإيجاد لكل الحوادث ولجميع الكائنات، ليس في السماء ولا في الأرض مخلوق إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، وهذه الكلية كلية مطلقة عامة، لا استثناء فيها، فهي شاملة لذوات الأشياء وصفاتها وأفعالها، خيرها وشرها، نافعها وضارها، فكلها مخلوقة لله تعالى.

 والإقرار بهذا من ضرورات العقيدة الصحيحة التي لا صحة لعقيدة من ينازع فيه أو يشك، وهو أحد مراتب الإيمان بالقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة.
وقد ورد في القرآن الكريم نصوص كثيرة لتقرير هذا الأمر، بأساليب متنوعة، غاية في الإقناع وإقامة الحجة، وإزالة جميع الشبه، بحيث لا يسع من يسمعها إلا التسليم والإذعان. 
فتارة :ببيان شمول خلق الله تعالى للأشياء كلها من الأعيان والأوصاف: كما في قول الله-تعالى-: ﭽ ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ           ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ الزمر: ٦٢  

قال ابن القيم-رحمه الله-:((وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته))(
) 
وقوله-  ﭨ ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ    ﯰ   ﯱ   ﭼ الفرقان: ٢  

وتارة: بأسلوب الاستفهام التقريري، الذي يفيد نفي صفة الخالقية عما سوى الله- عزوجل- وإثباتها له-سبحانه- على وجه الاستقلال ونفي الشركة: كما في قوله- سبحانه-: ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ   ﰃ  ﰄ   ﰅﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭼ فاطر: ٣
فهذا استفهام تقريري، المراد به تقرير تفرد الله-تعالى-بالخلق ونفي ما يناقض ذلك وإبطاله.

 وتارة بأسلوب التحدي والتعجيز: وذلك ببيان عجز الآلهة التي تعبد من دون الله-(-عن أن تخلق شيئاً، وبيان أن عجزها عن ذلك دليل على عدم استحقاقها للعبادة، كما قال-تعالى-:ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ    ﭼ فاطر: ٤٠
ففي هذه الآية إبطال عبادة الآلهة التي تعبد مع الله تعالى، بكونها لا تخلق شيئا في الأرض ولا في السماء، والأدلة السمعية على هذا الأمر وتأكيده وإبطال ما يضاده لا تكاد تحصر.

كما قد اتفقت على الإقرار به جميع الفطر القويمة، والعقول السليمة، السالمة من اجتيال الشياطين، ودل عليه جميع الكتب السماوية، وأجمع عليه جميع رسل الله-عليهم الصلاة والسلام- من أولهم إلى آخرهم(
)، ولهذا رتب الله-تعالى- على الإقرار به تقريرحقه الأعظم على عباده، وهو عبادته وحده لا شريك له، أي: أنه إذا كان هو خالق كل شيء بلا منازعة ولا مشاركة ولا معاونة؛ لزم من ذلك شرعا وعقلاً وفطرةً أن يعبده كل شيء، ولا يعبد معه شيء سواه، وبهذا أبطل-سبحانه وتعالى- صرف شيء من  العبادة لما سواه؛ لكونه لا يخلق شيئاً، بل هو مخلوق محدث كائن بعد عدم، فهو وعابده في الحدوث والعجز سواء، والنظر الصحيح يدل على أن المخلوق المحدث العاجز لا يستحق أن يكون معبوداً، كما نبه الله-عزوجل- على ذلك في قوله-تعالى-: ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﭼ الأحقاف: ٤
والمقصود هنا: بيان أن الإقرار بهذا الأصل العظيم؛ يوجب على العبد كمال التسليم لله-تعالى- في جميع أفعاله، وتمام الانقياد له في جميع أحكامه، والتصديق له في جميع أخباره، ولا سيما أفعاله وأحكامه المتعلقة بخلقه؛ لأن شمول خلقه لجميع الأشياء يعني عموم ملكه لها، والمالك الكامل الملك  يتصرف في ملكه بما يشاء وكما يشاء، من غير توجه اعتراض عليه؛ إذ لا حجة لأحد عليه، بل له الحجة البالغة، والحكمة الكاملة في جميع أفعاله وأحكامه، ولهذا أخبر تعالى عن نفسه- على وجه التمدح والتمجد والثناء- أنه ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ    ﯚ  ﭼ البروج: ١٦ وأنه ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ الحج: ١٨  وأنه ﭽ ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﭼ الأنبياء: ٢٣ 
وليس ذلك لمجرد قدرته وقهره!، بل ((لكمال حكمته وحمده، وأن أفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة))(
)، فإن له في كل ما خلقه حكمة بالغة، ونعمة سابغة، ورحمة عامة وخاصة، وهذا الذي يقطع اعتراض المعترضين عليه في أفعاله، ويبطل سؤال السائلين عن علل أحكامه، ويوجب على الجميع التسليم الكامل له.
المطلب الثاني:
أفعال العباد عند أهل السنة والجماعة
مسألة خلق أفعال العباد هي من فروع مباحث القضاء والقدر، وإنما أفردها العلماء بالكلام والبحث والتصنيف، وخصوها بمزيد عناية واهتمام؛ لوقوع الضلال وكثرة الاشتباه فيها؛ بسبب نزاع أهل البدع والأهواء، وخوضهم فيها بالباطل بين إفراط المجبرة وتفريط القدرية(
).

ومذهب أهل السنة والجماعة هو التسليم بأن أفعال العباد كذواتهم وصفاتهم، أي: أنها جميعا خلق الله تعالى وتقديره ومشيئته.

قال الإمام أحمد-رحمه الله-:((أفاعيل العباد مخلوقة، وأفاعيل العباد مقضية بقضاء وقدر، قيل الخير والشر مكتوبان على العباد؟ قال: المعاصي بقدر))(
)
 ((وذلك أن أفعال العباد حادثة كائنة بعد أن لم تكن، فحكمها حكم سائر الحوادث، وهي ممكنة من الممكنات، فحكمها حكم سائر الممكنات، فما من دليل يستدل به على أن بعض الحوادث والممكنات مخلوقة لله إلا وهو يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله))(
) 
كما أن هذا أيضا مقتضى النصوص العامة الدالة على تفرد الله-تعالى- بخلق جميع الأشياء، وإيجاد جميع الموجودات بأعيانها وأفعالها وصفاتها، وأنه لا خالق-على الإطلاق- إلا الله تعالى، وقد تقدم ذكر شيء منها.

 وكذلك دل عليه الأدلة الخاصة، الصريحة في خلق الله تعالى أفعال العباد، كقوله- تعالى-: ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ الصافات: ٩٦ 
فقد ذكر المفسرون في معنى «ما» في هذه الآية وجهين:

أحدهما: أن تكون مصدرية؛ فيكون معنى الآية على هذا: والله خلقكم وخلق أعمالكم.

الثاني: أن تكون موصولة بمعنى الذي؛ فيكون المعنى حينئذ: والله خلقكم وخلق الذي تعملونه وتصنعونه بأيديكم من الأصنام، وعلى أي المعنيين أولت الآية ففيها دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لما بين هذين الوجهين من التلازم.
قال ابن كثير-رحمه الله- بعد أن ذكر الوجهين في معنى الآية:((وكلا القولين متلازم والأول أظهر))(
)
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن «ما» في الآية موصولة بمعنى «الذي»، وأن القول بأنها مصدرية غلط أو ضعيف جداً، ولكنه مع ذلك اعتبر الآية حجة للقول بخلق أفعال العباد من جهة التلازم بين خلق الفعل وخلق المفعول. 
قال-رحمه الله- في سياق الاحتجاج لقول أهل السنة في هذه المسألة:((وقال تعالى: ﭽ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ الصافات: ٩٥ - ٩٦ 
فما: بمعنى «الذي»، ومن جعلها مصدرية فقد غلط، لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع والملبوس والمبني؛ دل على أنه خالق كل صانع وصنعته))(
)
وقال في موضع آخر:((… ومن هذا الباب قوله-تعالى-: ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ الصافات: ٩٦  فإنه في أصح القولين «ما» بمعنى الذي، والمراد به ما تنحتونه من الأصنام، كما قال-عزوجل-: ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ أي: والله خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونها… لكن قد يستدل بالآية على أن الله خلق أفعال العباد من وجه آخر، فيقال: إذا كان خالقا لما يعملونه من المنحوتات؛ لزم أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيها، فإنها إنما صارت أوثانا بذلك التأليف، وإلا فهي بدون ذلك ليست معمولة لهم، وإذا كان خالقا للتأليف؛ كان خالقا لأفعالهم))(
)
وقرر الاستدلال بالآية على هذا الوجه الإمام ابن القيم أيضاً، مع ترجيحه كون «ما» موصولة(
)       
وقد استدل بهذه الآية طائفة من المفسرين على قول أهل السنة والجماعة من أن الله- تعالى- خالق أفعال العباد، كالقرطبي-رحمه الله-حيث قال بعد ذكر الوجهين السابقين في تأويل الآية:((والأحسن أن تكون ما مع الفعل مصدراً والتقدير: والله خلقكم وعملكم، وهذا مذهب أهل السنة: أن الأفعال خلق الله-عز وجل- واكتساب للعباد، وفي هذا إبطال مذاهب القدرية والجبرية))(
) 
وكذلك البغوي-رحمه الله- حيث قال:((وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى))(
)
وممن استدل بهذه الآية على خلق أفعال العباد: الإمام ابن حزم-رحمه الله-، فقد قال في معرض سرده لأدلة أهل الحق على هذه المسألة، والرد على المخالفين فيها:
((ومنها قوله-تعالى-:ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ الصافات: ٩٥ - ٩٦ … وهذا نص جلي على أنه تعالى خلق أعمالنا، وقد فسر بعضهم قوله-تعالى-:ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ منها الأوثان.

    قال أبو محمد: وهذا كلام سخيف!!، دل على جهل قائله وعناده وانقطاعه؛ لأنه لا يقول أحد-في اللغة التي بها خوطبنا في القرآن، وبها نتفاهم فيما بيننا-: أن الإنسان يعمل العود أو الحجر، هذا ما لا يجوز في اللغة أصلا، ولا في المعقول، وإنما يستعمل ذلك موصولاً، فتقول: عملت هذا العود صنما، وهذا الحجر وثناً، فإنما بين-تعالى- خلقه الصنمية التي هي شكل الصنم، ونص-تعالى- على ذلك بقوله-تعالى-: ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ الصافات: ٩٥ - ٩٦  فإنما عملنا النحت بنص الآية، وبضرورة المشاهدة فهي التي عملنا، وهي التي أخبرنا تعالى أنه خلقها))(
)
ومما استدل به أهل السنة والجماعة على خلق أفعال العباد:                                    حديث حذيفة بن اليمان-رضي الله عنهما- عن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- قال: (( إن الله خلق كل صانع وصنعته))(
)
فهذا الحديث الصحيح نص صريح في هذه المسالة؛ فإنه دال على أن أفعال العباد وصنائعهم- بما في ذلك طاعاتهم ومعاصيهم، وما يحمد منها وما يذم- كلها مخلوقة، خلقها الله تعالى كما خلق ذواتهم وصفاتهم وأحوالهم وأشكالهم وألوانهم، وقد استدل به جمع من الأئمة المثبتين للقدر في معرض تقريرهم لهذه المسألة، وردودهم على القدرية النفاة، الذين ينكرون خلق الأفعال، ويجعلون العباد هم الخالقين لأعمالهم، الموجدين لها على سبيل التفرد والاستقلال، دون الله-عز وجل-؛زعما منهم أن هذا هو مقتضى التنزيه والتعظيم لله سبحانه- كالإمام البخاري-رحمه الله- في كتابه النفيس:((خلق أفعال العباد)) فقد قال-رحمه الله عقب روايته هذا الحديث-:
((فأخبر أن الصناعات وأهلها مصنوعة))، وكذا الإمام البيهقي-رحمه الله- في كتابه الاعتقاد.
ومن الأدلة على خلق أفعال العباد: حديث وفد عبد القيس، وفيه قول النبي-صلى الله عليه وسلم-لأشج عبد القيس-رضي الله عنه-:((إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة)).

 قال: يا رسول الله، أخلقين جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال-صلى الله عليه وسلم-:((بل خلقين جبلت عليهما)). قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما))(
)
قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-:((وفيه دليل على أنه-سبحانه- خالق أفعال العباد وأخلاقهم، كما هو خالق ذواتهم وصفاتهم، فالعبد كله مخلوق: ذاته وصفاته وأفعاله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله، ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس، وقالوا: هم مجوس هذه الأمة، صح ذلك عن ابن عباس-رضي الله عنهما-))(
)
وأدلة أهل السنة على هذه المسألة أكثر من أن تحصى، وأوضح من أن تنكر، حتى قال ابن القيم-رحمه الله-:((وعلى صحة هذا المذهب أكثر من ألف دليل من القرآن الكريم والسنة والمعقول والفطر))(
) 
قلت: ولولم يوجد إلا دليل واحد من كتاب الله أو من سنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- للزم التسليم بمقتضاه، وحرم الشقاق والمنازعة؛ لأن الحجة به قد قامت، والمحجة قد استبانت، فكيف مع وجود هذه الأدلة الكثيرة والمتنوعة!! اللهم اهد قلوبنا للإيمان.
 ومما يجب التنبه له والتنبيه عليه في هذه المسألة أن الإقرار بخلق الله تعالى لأفعال العباد هو من لوازم الإيمان والإقرار بعموم ربوبية الله تعالى، وشمول قدرته على كل شيء، فمن نفى خلق الأفعال، وجعل لها خالقا غير الله؛ لزم من قوله لزوما لا مناص منه القدح والطعن في عموم الربوبية، وكمال القدرة الإلهية، بل يلزم على قوله جعل قدرة العباد أكمل من قدرة الله تعالى، ومخلوقاتهم أكثر من مخلوقات الله-عز وجل-، كما نبه على ذلك الإمام البيهقي-رحمه الله-حيث قال:
((ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان، فلو كان الله خالق الأعيان والناس خالقي الأفعال؛ لكان خلق الناس أكثر من خلقه، ولكانوا أتم قوة منه، وأولى بصفة المدح من ربهم سبحانه، ولأن الله-تعالى- قال: ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ الصافات: ٩٦  فأخبر أن الأعمال مخلوقة لله عز وجل ))(
) وهذا اللازم باطل فما لزم منه فباطل مثله.
وبهذا يعلم أنه ليس في إثبات خلق الله تعالى أفعال عباده خيرها وشرها، طاعاتهم ومعاصيهم أي محذور أو تنقص لله-عز وجل-كما توهم ذلك من توهم من القدرية النفاة-بل إن القول بذلك هو اللائق بعظمته سبحانه، وعظم سلطانه وكمال قدرته، وعموم ربوبيته، واستحقاقه للعبادة، ولهذا فلا يلتفت إلى شناعة المشنعين على أهل السنة في هذه المسألة؛ فإنها قائمة على شبه زائفة، ومقاصد باطلة، وأهواء مضلة، نسأل الله السلامة والعافية.
المطلب الثالث
الجمع بين خلق الله لأفعال العباد وبين الإقرار

بمسؤولية العباد عن أعمالهم واستحقاقهم المدح أو الذم عليها

هذه المسألة هي أصل ضلال من ضل في هذا الباب وتطرف؛ إذ لم يمكنهم الجمع بين التسليم بخلق الأفعال والإقرار بمسؤولية العباد عن أفعالهم، وأن بها يستحقون المدح أو الذم، والثواب أو العقاب، وبها يدخلون الجنة أو النار، فمنهم من جنح إلى نفي خلق الله أفعال العباد-والتي منها الكفر والفسوق والمعاصي- تنزيها له عن الظلم وفعل القبائح وإرادتها، مع غفلتهم عما يلزم من ذلك من تعطيل وتعجيز وتجهيل لله- تعالى عن قولهم-، ومنهم من بالغ في إثباته إلى درجة إعفاء العباد من تبعات أعمالهم، وجعل الحجة لهم على ربهم سبحانه، وذلك بنفي الاختيار عنهم ودعوى أن أفعالهم هي في الحقيقة أفعال الله تعالى، وأن نسبتها إليهم نسبة مجازية!! كما سيأتي.
ومذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات خلق الله تعالى لأفعال العباد، وإرادته لوقوعها منهم كونا وقدراً، مع إثبات اختيار العبد لأفعاله من غير قسر له أو إكراه، وليس في ذلك أي تناقض أو تضاد، لكنه الإيمان بمقتضى النصوص كافة، أعني النصوص الدالة على شمول خلق الله وعموم قدرته على كل شيء، من الأعيان والأوصاف والأفعال، والنصوص الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشر من أفعالهم، وأنهم مختارون لتصرفاتهم مريدون لها، غير مجبورين عليها، وذلك أن الله-تعالى- خالق قدرتهم وإرادتهم، وهما السبب في وجود أفعالهم وأقوالهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب لا محالة(
)، 
واعتقاد اختيار العباد وإرادتهم لأفعالهم، ونسبتها إليهم، وإثبات الفعل لهم على الحقيقة، لا يقدح في كمال الربوبية، ولا يمنع أن الله تعالى هو خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكلاهما متصور لدى أصحاب العقول السوية والفطر السليمة، فكما أن الله-تعالى- منزه عن أن يكون معه خالق مدبر غيره، فهو-سبحانه وتعالى- أعظم وأعدل وأجل من أن يجبر العباد على فعل ويسلب عنهم الاختيار والإرادة التامة فيه ثم يعاقبهم عليه!!، تعالى وتقدس عن ذلك، ولهذا لما انتفى الاختيار عنهم في بعض الحالات الطارئة؛ رفع الله عنهم الحرج والمؤاخذة على ما يصدر عنهم من أفعال وتصرفات في تلك الأحوال،-مع ثبوت النهي عنها من قبل الشارع- كما في حالة الجنون والنوم وما يلحق بهما، فمتى ثبت العجز عن فعل شيء أو تركه سقط التكليف بفعله أو تركه.

 ومن تتبع موارد التشريع الإلهي في القرآن والسنة؛ وجدها طافحة بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة، وكذلك الأفعال المنهي عنها، تكون المؤاخذة عليها مشروطة بالاختيار والإرادة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((ومما ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمة- مع قولهم: الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه هو الذي خلق العبد هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ونحـو ذلك-: إن العبد فاعل حقيقة، وله مشيئة وقدرة، قال-تعالى-:ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﭼ التكوير: ٢٨ - ٢٩  وقال-تعالى-: ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ   ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭼ الإنسان: ٢٩ - ٣٠ وقال تعالى:ﭽ ﭵ  ﭶ        ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ     ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ   ﭼ المدثر: ٥٤ - ٥٦
وهذا الموضع اضطرب فيه الخائضون في القدر، فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة: الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة، والله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين؛ فلا تكون فعلا له.

 وقال من رد عليهم-من المائلين إلى الجبر-: بل هي فعله وليست أفعالا للعباد بل هي كسب للعبد، وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها، ولا في صفة من صفاتها، وإن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا لها، فيكون الفعل خلقا من الله إبداعا وإحداثا، وكسبا من العبد؛ لوقوعه مقارنا لقدرته، وقالوا: إن العبد ليس محدثا لأفعاله، ولا موجدا لها، ومع هذا فقد يقولون: إنا لا نقول بالجبر المحض، بل نثبت للعبد قدرة حادثة، والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة…))(
) 
والمقصود هنا: بيان وجوب التسليم والإقرار بأن الله-عزوجل-خالق للعبد ولأفعاله ولكل شيء فيه، وهذا مقتضى عموم الربوبية، وكمال القدرة والملك، والعبد فاعل لأفعاله بإرادته واختياره، وبحسب ذلك يكلف أو يعفى عن التكليف، ويثاب أو يعاقب، ويحمد أو يذم، ولكن اختيار العبد وإرادته التي يكون بها فعله تابعة لإرادة الله-عز وجل-، لا خروج له عن ذلك البتة، كما قال الله-تعالى-: ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﭼ التكوير: ٢٨ - ٢٩  
فجعل الاستقامة-وهي من أفعال العباد-معلقة على مشيئة العباد، ثم جعل مشيئتهم تابعة لمشيئته سبحانه، فاستقامتهم لا تكون إلا بمشيئتهم، ومشيئتهم لا تكون إلا بمشيئته سبحانه.
قال ابن القيم-رحمه الله-:((والذي دلت عليه الآية مع سائر أدلة التوحيد وأدلة العقل الصريح: أن مشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله-سبحانه وتعالى-، فما لم يشأ لم يكن البتة، كما أن ما شاء كان ولا بد))(
)
المطلب الرابع:
الهدى والضلال في معتقد أهل السنة والجماعة

تنقسم الهداية في معتقد أهل السنة والجماعة إلى نوعين(
):
أحدهما: الهداية الخاصة وهي التي بمعنى التوفيق للحق، والإلهام به، والتثبيت عليه، وهذا النوع لا يقدر على منحه أو منعه إلا الله-تعالى-(
)، وهو الذي أضافه الله- تعالى- إلى نفسه على سبيل الاختصاص والتفرد، ونفاه عن كل من سواه، فلا ملك مقرب، ولا نبي مرسل يقدر على أن يهدي من لم يشأ الله هدايته، كما في قوله-تعالى-: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭼ القصص: ٥٦ وقوله- عزوجل-: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ الأنعام: ١٤٩  وقوله-سبحانه-: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﭼ البقرة: ٢٧٢وغيرها من الآيات.

 واختصاص الرب-تبارك وتعالى- بإعطاء هذه الهداية أو منعها، هو من آيات عموم الربوبية، ودلائل كمال القدرة الإلهية، ومظاهر تمام الحكمة الربانية، التي لا يسع العبد معها إلا التسليم والإذعان.
ويعتقد أهل السنة والجماعة ويسلمون بأن الله-تعالى- اختص بهذه الهداية أهل الإيمان من عباده، فلطف بهم، وشرح صدورهم لها ووفقهم لطلبها(
)، كما صرحت بذلك النصوص السابقة وغيرها، وذلك فضل منه ورحمة، كما حجبها عن أهل الكفر، ومنعهم منها، وختم على قلوبهم وسمعهم، وجعل على أبصارهم غشاوة، فلم يهتدوا ولن يهتدوا، وذلك عدل منه وحكمة، ولا راد لقضائه فيما قضى من ذلك وقدر، ولا معقب لحكمه فيما حكم به وقرر، وهو المحمود على كل حال، إذ ليس بواجب عليه التسوية بين عباده في إعطاء هذه الهداية الخاصة(
) 
ومن الأدلة على اختصاص الله-تعالى- بهذه الهداية منحا أو منعا، وتخصيصها بقوم دون قوم: ما أخبر به عن نفسه من أنه ختم على قلوب الكافرين، وأعماهم عن الحق، وأصمهم عنه، وأنه طبع على قلوبهم، وأنه يحول يبن المرء وقلبه في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وذلك بكفرهم وإعراضهم عن هدايته إياهم، وبيان رسله لهم طريق الحق، وسبل النجاة، فكان ذلك الطبع والختم والإعماء عن الهدى بسبب إعراضهم عما أرسل به رسله، وأنزل به كتبه، وبث الأدلة والبراهين عليه.

وفي القرآن الكريم من إضافة الله-تعالى- هذه الهداية إلى نفسه الكريمة على وجه الاختصاص والتفرد ما هو واضح جلي ليس فيه التباس.
وكان النبي-صلى الله عليه وسلم-يقول في خطبة الحاجة:((إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له))(
)
وفي الصحيح من حديث البراء بن عازب-رضي الله عنه- قال: رأيت النبي-صلى الله عليه وسلم- يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول:((والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا))(
)
ومن آثار تسليمنا وإيماننا باختصاص الله-تعالى- بهذه الهداية: دوام اللجوء إلى الله-عزوجل-، والإلحاح في سؤاله-سبحانه- بمنح هذه الهداية وزيادتها وتثبيتها في قلوبنا، وقد تعبد الله-تعالى- خلقه بذلك حيث فرض الله عليهم أن يسألوه هذه الهداية في كل ركعة من الصلاة، كما في قوله-تعالى-: ﭽ ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ الفاتحة: ٦
قال القرطبي-رحمه الله-:((في هذه الآية رد على القدرية والمعتزلة والإمامية؛ لأنهم يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه طاعة كانت أو معصية؛ لأن الإنسان عندهم خالق لأفعاله، فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه، وقد أكذبهم الله تعالى في هذه الآية؛ إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم، فلو كان الأمر إليهم والاختيار بيدهم دون ربهم لما سألوه الهداية، ولا كرروا السؤال في كل صلاة، وكذلك تضرعهم إليه في دفع المكروه، وهو ما يناقض الهداية، حيث قالوا: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭼ الفاتحة: ٧ 
فكما سألوه أن يهديهم سألوه أن لا يضلهم، وكذلك يدعون فيقولون: ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﭼ آل عمران: ٨))(
) 

فالهداية التي يسألها المؤمنون ربهم-تبارك وتعالى- هي الهداية الخاصة؛ إذ الهداية المشتركة العامة حاصلة للجميع، فلا تحتاج أن تسأل، وإنما تسأل الهداية التي خص الله بها المهتدين(
) 
ومن آثار التسليم باختصاص الله-تعالى- بهذه الهداية: شعور المؤمن بعظم منة الله عليه، ومن ثم دوام شكره إياه على أن وفقه وألهمه هذه الهداية؛ فضلا منه ورحمة، في حين حرمها آخرين؛ عدلا منه وحكمة، ولهذا كان من دعاء أهل الجنة وثنائهم على الله- سبحانه-: اعترافهم بنعمته عليهم وهدايته لهم، قال الله-تعالى-إخباراً عنهم-: ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ  ﭼ الأعراف: ٤٣   
النوع الثاني: الهداية العامة: وهي التي أثبتها الله-تعالى- لنفسه ولأنبيائه، وهي هداية الدعوة والتعليم، والدلالة والإرشاد، وهي مهمة الرسل عليهم الصلاة السلام وأتباعهم وورثتهم من بعدهم، وبها تقوم حجة الله على خلقه، التي لا يعذب العبد إلا بعد إقامتها عليه(
)، وهي المرادة في قوله-عزوجل- للنبي-صلى الله عليه وسلم-:ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭼ الشورى: ٥٢ وقوله-تعالى-: ﭽ ﭲ     ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭼ الرعد: ٧
وهذا النوع من الهداية عام لجميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، ومعناها: إبانة طريق الحق، وإيضاح الحجة وبيان المحجة، سواء سلكها من وضحت له أم لا، فهي لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق(
)، كما قال-تعالى-: ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ        ﯪ    ﯫ  ﭼ فصلت: ١٧
يعني: بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فآثروا الضلالة والعمى(
) وقال-تعالى-عن جنس الإنسان: ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ           ﯺ   ﭼ الإنسان: ٣  والمعنى: بينا له طريق الخير وطريق الشر(
).

وبهذا التقسيم الثنائي للهداية، والتفريق بين هذين الإطلاقين؛ يجتمع شمل النصوص الشرعية، من كتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم-، ويزول الإشكال الذي قد يعرض لبعض الناس؛ فيحصل الإيمان بالكتاب كله، فحيث نسبت الهداية لغير الله-تعالى- فالمراد بها: هداية الإرشاد والدعوة، والتعليم والبيان، وهي الهداية العامة، وحيث نفيت عن غير الله واختص الله-تعالى- بها فالمراد بها: هداية التوفيق والإلهام(
).

وكما أمكن تقسيم الهداية إلى نوعين كذلك يمكن تقسيم الإضلال الوارد في النصوص إلى نوعين(
):
النوع الأول: ما أضافه الله-تعالى- إلى نفسه على سبيل الاختصاص والتفرد، ومعناه: منع الهداية الخاصة الموجبة للاهتداء، وصرف القلب عنها(
)، وخلق الضلال فيه، كما في قول الله-تبارك وتعالى-: ﭽ ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥﭦ  ﭼ الأنعام: ١٢٥ وقوله-سبحانه-: ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﭼ البقرة: ٢٦ وقوله:ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ النساء: ٨٨  وغير ذلك من الآيات.
وهذا الإضلال الذي أضافه الله -(- إلى نفسه واختص به، هو أيضا من آثار ربوبيته العامة، التي انفرد بها، ومقتضى حكمته وعدله، وهو الموجب للطبع والختم على القلوب، والحيلولة بينها وبين الاهتداء التام، وهو الذي علَّم الله أولياءه المؤمنين أن يسألوه صرفه عنهم، بعد إذ هداهم بهدايته الخاصة في قوله-تعالى-:ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﭼ آل عمران: ٨  
وإنما سألوه هذا السؤال؛ لعلمهم باختصاصه-سبحانه- بالقدرة على صرفه عنهم.
النوع الثاني: ما أضافه-سبحانه- إلى غيره من شياطين الجن والإنس، والأصنام والأوثان، والمراد به: الوسوسة، وتزيين الباطل وزخرفته في النفوس والدعوة إليه، لا أنهم يملكون خلق الضلالة في القلوب، كما قال-تعـالى-:ﭽ ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ   ﭼ   ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ         ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﭼ الحج: ٣ - ٤  
وقال-تعالى-: ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﭼ طه: ٨٥
ومن ذلك: إضافة الإضلال إلى الأصنام التي تعبد من دون الله-سبحانه- باعتبار السببية المحضة؛ وإلا فإنها-في الغالب- جمادات لا تعقل شيئاً، قال الله-تعالى- عن خليله إبراهيم-عليه السلام- أنه قال في دعائه: ﭽ ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ         ﭵ  ﭶﭷ   ﭼ إبراهيم: ٣٥ - ٣٦ 
فأضاف الإضلال إلى الأصنام؛ لأنها كانت سببا فيه. 
ومذهب أهل السنة والجماعة: هو التسليم لله في ذلك كله، والإقرار بأن إيمان المؤمنين، وكفر الكافرين ونفاق المنافقين، وتوحيد الموحدين وشرك المشركين، وسعادة السعداء، وشقاوة الأشقياء، كل ذلك مخلوق مقدر من الله-عزوجل-.

وإذا ثبت ذلك فمن هداه الله ووفقه للإيمان، وعصمه من الكفر والنفاق، وخلقه للسعادة فبفضله ورحمته، ومن أضله وخذله، وخلقه للشقاوة فبعدله وحكمته، لا حجة لأحد عليه، بل له الحجة البالغة على خلقه أجمعين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا اعتراض عليه فيما فعل من ذلك، فلا يقال: لم هدى هذا وأضل هذا؟!، ولا كيف يعذبه وقد أضله؟!، ولا ليته لم يضله فيكون من المهتدين!! وما أشبه ذلك من التساؤلات، مما هو صريح في الاعتراض على الله تعالى وعدم التسليم له في حكمته، وحكمه وقدره الكوني، وكل ذلك مما يوحي به الشيطان، ويزينه في القلوب، فنعوذ بالله من وساوسه ونزغاته.
يقول الإمام الصابوني-رحمه الله- في بيان عقيدة أصحاب الحديث: 

((ويشهدون أن الله-تعالى-يهدي من يشاء إلى دينه، ويضل من يشاء عنه، ولا حجة لمن أضله الله عليه، ولا عذر له لديه، قال الله-عزوجل-:ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ الأنعام: ١٤٩ وقال-عزوجل-:ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ               ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ     ﭫ    ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭼ السجدة: ١٣  وقال-عزوجل-: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭼ الأعراف: ١٧٩  

فسبحانه! خلق الخلق بلا حاجة إليهم، فجعلهم فريقين، فريقاً للنعيم فضلا، وفريقاً للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيداً، وشقياً وسعيداً، وقريباً من رحمته وبعيداً، ﭽ ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﭼ الأنبياء: ٢٣ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭼ الأعراف: ٥٤))(
)
المبحث الثاني:
موقف القدرية من التسليم بعموم خلق الله تعالى 

والرد عليه

بالنظر إلى ما قرره القدرية في هذه المسألة في مصنفاتهم الاعتقادية؛ نجد أن قولهم ومعتقدهم فيها مغاير لما قدمناه عن أهل السنة والجماعة، فحيث يذهب أهل السنة إلى القول بعموم خلق الله-تعالى- لكل شيء، وأنه لا توجد ذرة ولا حركة في العالم العلوي والسفلي إلا وقد شملها علم الله-تعالى- وكتابته، ومشيئته وخلقه، كما هو مقتضى النصوص، وموجب العقل والفطرة السوية، يذهب القدرية إلى إخراج بعض ما يحدث في العالم عن كونه مخلوقا لله تعالى، واقعا بإرادته وتقديره وخلقه.

وقد نصروا قولهم هذا وقرروه بكل ما أوتوا من شبه عقلية وحجج نقلية، بل عدوا القول به أصلا من أصولهم الخمسة التي لا بد منها في صحة المعتقد وسلامة الدين، وسموه: ’’العدل‘‘، وقصدهم بهذا: أنه لا يتم لأحد الإيمان والإقرار بعدل الرب- سبحانه- حتى يقول بقولهم هذا، ويعتقد اعتقادهم، ومن ثم لقبوا أنفسهم بالعدلية، وأطلقوا على من خالفهم في هذه المسألة لقب: المجبرة.

 وفيما يلي تحرير قولهم في هذه المسألة، وبيان بعض الحجج- بل الشبه- التي استندوا إليها، والرد عليها من قول أهل الحق، الذين هم أهل العقل والأثر، وأهل الفقه والنظر.

المطلب الأول:
اعتراض القدرية على خلق الله أفعال العباد
لم تسلِّمِ القدرية لله-تعالى- بعموم خلقه لكل شيء!!، ولا بعموم مشيئته لكل الكائنات!!، كما صرحت بذلك النصوص وأكدته وكررته، بل نزهوه-بزعمهم- عن أن يكون خالقا لما يحدث في الكون من أعمال العباد، وجعلوا العباد هم الخالقين لأفعال أنفسهم، المقدرين لها على الوجه الذي يريدون، وفي الوقت الذي يشاؤون، وعلى وجه الاستقلال التام عن خلق الله تعالى وإرادته، وهذا ما قرره كبار مصنفيهم في الاعتقاد، مثل القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي في قوله:(( إن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، وإنهم المحدثون لها))(
) بل قد حكى اتفاقهم على ذلك(
) حيث قال:(( اتفق أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، وأن الله-عزوجل- أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا محدث لها سواهم، وأن من قال: إن الله-سبحانه- خالقها ومحدثها؛ فقد عظم خطؤه، وأحالوا حدوث فعل من فاعلين))(
) 

والمفارقة هنا واضحة جلية بين قول أهل السنة وقول القدرية؛ إذ ما يعتبره أهل السنة فريضة من فروض الاعتقاد العينية، التي لا بد منها في صحة العقيدة وسلامتها، يعتبره القدرية اعتقادا سيئاً من أسوإ الاعتقادات، بل هو أسوأها على الإطلاق. 
وهذا خلاف إجماع المسلمين، من لدن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والخالفين لهم من علماء الأمة وعوامها، فإنهم جميعا مجمعون على أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عزوجل، خيرها وشرها، طاعاتها ومعاصيها(
)، بل هو خلاف دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، فإنهم كلهم دعوا الناس إلى اعتقاد أن:((ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن))(
)-وهذا عام يشمل الأعيان والأوصاف والأفعال الصادرة عن الأعيان،- كما هو مقرر عند أهل الحق- فلا يكون شيء من ذلك إلا بإذن الله تعالى وإرادته الكونية، وخلقه، وإلا كان نقصا في كمال الربوبية وتمام القدرة الإلهية.
قال الإمام ابن بطة العكبري-رحمه الله-:((وإلى ما وصفناه دعت الرسل، وأنزلت الكتب، وعليه اتفق أهل التوحيد ممن أقر لله بالربوبية، وعلى نفسه بالعبودية، من ملك مقرب، ونبي مرسل، منذ كان الخلق إلى انقضائه مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات، ولا في الأرض، إلا ما أراده الله-عزوجل- وشاءه وقضاه، والخلق كلهم أضعف في قوتهم، وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله-عزوجل- شيئا يخالفون فيه مراده، ويغلبون مشيئته، ويردون قضاءه، فالإيمان بهذا حق لازم، وفريضة من الله-عزوجل- على خلقه، فمن خالف ذلك، أو خرج عنه، أو طعن فيه، ولم يثبت المقادير لله-عزوجل-، ويضفها إليه، ويضف المشيئة إليه، فهو أول الزندقة؛ لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة))(
)    

وبالرغم من ظهور فساد قول القدرية في هذه المسألة الأصولية العظيمة، ومصادمته لأصول الاعتقاد، ومسلَّمات الديانة، وشهادة العقول الصحيحة كلها على بطلانه؛ إلا أنهم بالغوا في تقريره، والاحتجاج له، والرد-بعنف- على مخالفيهم فيه بما أوتوا من جدل، وقدرة على التلبيس والتمويه.    
حتى إنهم جعلوا من الشناعات العظيمة، التي يشنعون بها على خصومهم من أهل السنة: نسبتهم لأفعال العباد إلى خلق الله تعالى وإرادته، وجعلوا هذا القول أسوأ الأقوال وأفسدها وأبعدها عن الحق في هذه المسألة، بل قد جعلوا القائلين به أسوأ حالاً من اليهود والنصارى!، فيما يقولونه ويعتقدونه في الله-عز وجل-، بل أسوأ قولا واعتقاداً من الملاحدة المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى بالكلية!!(
) 
وهذه الشناعات التي يذكرها القدرية لا تتوجه على قول أهل السنة الخالصة، وإنما ترد على قول الجبرية، وعلى القائلين بالكسب الأشعري، الذين لا يجعلون للعبد فعلا على الحقيقة كما سيأتي.

والواقع أن أصل بدعة القدرية كان من عدم تسليمهم لله تعالى؛ فإنه لما عجزت عقولهم عن الإيمان بقدر الله وقضائه السابق، مع الإيمان بأمره ونهيه، ووعده ووعيده، وأوحت إليهم عقولهم أن ذلك ممتنع عقلاً، ولم يركنوا إلى التسليم الواجب على العبد عند عجزه عن إدراك ما جاء عن الله تعالى؛ وقعوا فيما وقعوا فيه من عظائم تنافي العقيدة الصحيحة؛ فإن تنزيههم لله تعالى عن خلق أفعال العباد وإرادتها، يقتضي أن يقع في الكون شيء لم يشأه الله ولم يخلقه، كما أشار إلى ذلك ابن بطة في النقل السابق عنه، وهذا لم يقل به أحد قبل القدرية فهو بدعة من بدعهم المنكرة.
وهم مع ذلك يتهمون أهل السنة والجماعة بأنهم ينسبون إلى الله تعالى فعل القبائح التي يجب تنزيهه عنها(
) ويعنون بالقبائح ما يقع في أفعال العباد من معاصي وآثام، وهذا منهم تمويه وتدليس على من لا يعرف قول أهل الحق، وهو فرية على أهل السنة؛ فإنهم لا ينسبون إلى الله تعالى أنه الفاعل لأفعال العباد- حاشاهم من ذلك- وإن كانوا يقولون: إنه هو الخالق لها، وفرق كبير بين كونه تعالى خالق أفعالهم، وكونه هو الفاعل لها. 
وعليه فما يقع في أفعال العباد من قبائح لا ينسب فعلها إلى الله تعالى، وكون الفعل قبيحاً من فاعله لا يستلزم أن يكون قبيحاً من خالقه؛ لأنه إنما خلقه لحكمة بالغة، وإنما كان قبيحا من حيث تعلقه بالعباد؛ فإنهم مكلفون، مأمورون منهيون، لا من حيث خلق الله تعالى له.
وبهذا يسقط ما تدعيه القدرية على أهل السنة والجماعة من أنهم ينسبون القبائح إلى الله تعالى كما سقط غيرها من دعاواهم وافتراءاتهم على أهل الحق.
المطلب الثاني:
وجه اعتراض القدرية على خلق الله أفعال العباد

والشبه التي عارضوا بها الأدلة الدالة على ذلك
والجواب عنها
القدرية بنوا قولهم في هذه المسألة-أعني مسألة أفعال العباد، وهل هي مخلوقة لله مرادة له، كائنة بمشيئته، أو أنهم هم الخالقون لها من دون الله- على أصل عندهم هو: وجوب إثبات العدل، أي أن الله تعالى عدل، وأنه لا يفعل القبيح، ولا يخل بما هو واجب عليه(
)، وبناء على هذا فإنه يجب تنزيهه سبحانه عن فعل القبيح وإرادته، ولا يتم ذلك –عندهم- إلا بتنزيهه عن خلق أفعال العباد وإرادتها؛ لأن فيها من القبائح ما لا يجوز نسبتها إلى خلق الله وإرادته، وإلا لزم نسبة القبائح إليه ولا بد.

وقد استندوا في تقرير هذا القول والدفاع عنه إلى شبه اعتبروها حججا قاطعة، صريحة في الدلالة على صحة ما قالوه في هذه المسألة، وعلى بطلان ما عداها من أقوال مخالفيهم، وهذه الشبه منها ما هو نقلي ومنها ما هو عقلي.

فمن الشبه النقلية ما يلي: 

قال القاضي عبد الجبار:((ومما يستدل به من جهة السمع قوله-تعالى-: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴﭵ  ﭼ الملك: ٣)) 

ثم ذكر وجه الاستدلال من هذه الآية، وهو: أن الله-تعالى-نفى التفاوت عن خلقه، والمراد من ذلك: إما أن يكون نفي التفاوت من حيث الخلقة أو من حيث الحكمة، والأول غير مراد؛ لأن في خلقة المخلوقات من التفاوت ما لا يخفى، فوجب أن يكون المراد الثاني، وإذا كان كذلك لم يصح في أفعال العباد أن تكون من جهة الله-تعالى-؛ لاشتمالها على التفاوت وغيره(
) 
وقد أجيب عن استدلالهم بهذه الآية بأن المراد بخلق الرحمن: السماوات خاصة، كما يدل على ذلك ظاهر السياق، وليس عموم المخلوقات.

يقول القرطبي-رحمه الله-:((…وقيل المراد بذلك: السماوات خاصة، أي ما ترى في خلق السماوات من عيب، وأصله من الفوت، وهو أن يفوت شيء شيئاً؛ فيقع الخلل لقلة استوائها، يدل عليه قول ابن عباس-رضي الله عنهما-:(من تفرق))(
)
وقال الباقلاني(
)-رحمه الله-:((يقال لهم: إن الله-تعالى- أخبر أنه لا يرى في خلق السماوت من تفاوت؛ لأنه قال: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭼ الملك: ٣  يعني بعضها فوق بعض، ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴﭵ  ﭼ الملك: ٣  يعني السماوات والأرض، ثم قال: ﭽ ﭶ  ﭷ           ﭼ الملك: ٣ يعني في السماء ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ       ﭼ  ﭼ الملك: ٣  يعني من صدوع وشقوق، يريد الإخبار عن إتقان فعلها، وعجيب صنعها، والكفر لا فطور فيه ولا شقوق، ولولا الجهل ما تعلقوا بمثل هذا التأويل ))(
)  

 ومن أدلتهم النقلية قول الله-تعالى-: ﭽ ﰉ  ﰊ  ﰋ     ﰌ  ﰍ          ﰎﰏ  ﭼ النمل: ٨٨  
قال القاضي عبد الجبار في بيان وجه الاستدلال من هذه الآية:((…إن الله –سبحانه وتعالى- بين أن أفعاله كلها متقنة، والإتقان يتضمن الإحكام والحسن جميعاً، حتى لو كان محكما ولا يكون حسنا؛ لكان لا يوصف بالإتقان، ألا ترى أن أحدنا لو تكلم بكلام فصيح يشتمل على الفحش والخنا؛ فإنه وإن وصف بالإحكام لا يوصف بالإتقان… 
ثم قال: إذا ثبت هذا ومعلوم أن في أفعال العباد ما يشتمل على التهود والتنصر والتمجس، وليس شيء من ذلك متقنا، فلا يجوز أن يكون الله-تعالى- خالقا لها))(
)
وقد رد العلماء-رحمهم الله تعالى- على احتجاجهم بهذه الآية لقولهم، وبينوا أن الحجة فيها عليهم لا لهم.

 ومن ذلك قول ابن حزم-رحمه الله- في نقد استدلالهم بهذه الآية:((إن هذه الآية حجة عليهم لا لهم؛ لأن الله-تعالى- أخبر أنه بصنعه أتقن كل شيء، وهذا على عمومه وظاهره، فالله-تعالى- صانع كل شيء، ومتقنه، وإتقانه له أن خلقه جوهراً  أو عرضا جاريين على رتبة واحدة أبداً وهذا عين الإتقان))(
) 

وبهذا يسقط استدلالهم بهذه الآية وما في معناها من الآيات، ويعلم أن القول والاعتقاد بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لا ينافي عموم الإتقان في خلق الله تعالى، ووجود ما ذكروه في أفعال العباد لا يضاد القول بخلق الله تعالى لها، فهو-سبحانه- الذي خلقها كذلك لحكمته البالغة، التي استأثر بعلمها، ولم يجعل للخلق سبيلاً إلى معرفتها، وألزمهم بالتسليم بها، والإمساك عن الخوض فيها.  

ومن أدلتهم النقلية قول الله-تعالى-: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭼ ص: ٢٧  

قال القاضي عبد الجبار:((ومن الأدلة على أن العباد خالقون أفعالهم قوله-تعالى-: فذكر هذه الآية،-ثم قال-:فقد نفى الله تعالى أن يكون في خلقه باطل، فلولا أن هذه القبائح وغيرها من التصرفات من جهتنا ومتعلقة بنا؛ وإلا كان يجب أن تكون الأباطيل كلها من قبله؛ فيكون مبطلا كاذبا- تعالى الله عما يقولون علواً))(
)
والجواب عن هذا أن يقال: إن الآية على ظاهرها وعمومها، فالله-تعالى- لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ولا عبثاً- سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً-، بل إنه-عزوجل- خلق ما خلق لحكمة بالغة، فأفعاله كلها منزهة عن وصف البطلان والقبح، وما يصفه القدرية بأنه باطل وقبيح، إنما لزمه وصف البطلان والقبح باعتبار فعل العباد له، لا باعتبار خلق الله-عزوجل-، فالجهتان منفكتان عن بعضهما.

ولكي نعلم سقوط استدلال القدرية بهذه الآية على مذهبهم الباطل وقولهم العاطل؛ ننظر في تفسير أهل السنة للآية، فنجد أن غاية ما فيها وفي نظائرها من آيات القرآن الكريم الواردة بهذا الصدد: تنزيه الله-تعالى- نفسه المقدسة عن العبث واللعب، وأنه-سبحانه- ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، والحق الذي خلقت به وله السماوات والأرض وما بينهما هو التوحيد وحقوقه، من الأمر والنهي والثواب والعقاب(
)
هذه بعض أدلتهم السمعية لقولهم، وكلها-بحمد الله– ليس فيها حجة لهم على ما ذهبوا إليه وقالوه في هذه المسألة، بل هي كلها حجج عليهم، ناقضة لأقوالهم، مؤيدة لقول أهل السنة والجماعة، ويأبى الله أن يجعل نصوص كتابه العزيز-الذي صانه عن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه-حججا لأهل الأهواء في إسناد أهوائهم الفاسدة، وآرائهم الكاسدة، التي يعارضون بها محكمات الكتاب والسنة المطهرة.
قال ابن تيمية-رحمه الله-:((وهكذا شأن جميع أهل الضلال إذا احتجوا بشيء من كتب الله، وكلام أنبيائه، كان في نفس ما احتجوا به ما يدل على فساد قولهم، وذلك لعظمة كتب الله المنزلة، وما أنطق به أنبياءه، فإنه جعل ذلك هدى وبيانا للخلق، وشفاء لما في الصدور، فلابد أن يكون في كلام الأنبياء-صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين- من الهدى والبيان ما يفرق الله به بين الحق والباطل، والصدق والكذب، لكن الناس يؤتون من قبل أنفسهم لا من قبل أنبياء الله تعالى.

إما من كونهم لم يتدبروا القول الذي قالته الأنبياء حق التدبر حتى يفقهوه ويفهموه.

وإما من جهة أخذهم ببعض الحق دون بعض، مثل أن يؤمنوا ببعض ما أنزل الله دون بعض، فيضلون من جهة ما لم يؤمنوا به، كما قال تعالى عن النصارى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭼ المائدة: ١٤
وإما من جهة نسبتهم إلى الأنبياء ما لم يقولوه، من أقوال كذبت عليهم، ومن جهة ترجمة أقوالهم بغير ما تستحقه من الترجمة، وتفسيرها بغير ما تستحقه من التفسير الذي دل عليه كلام الأنبياء-صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به، وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه؛ كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده …))(
)
وقال-رحمه الله-:(( إن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أعطي حقه، وتميز ما فيه من حق وباطل، وبين ما يدل عليه، تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه، وهذا عجيب! قد تأملته فيما شاء الله من الأدلة السمعية فوجدته كذلك !!)) (
)
وقال ابن كثير-رحمه الله-:((فليس–بحمد الله-لمبتدع في القرآن حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل، مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف؛ لأنه من عند الله، تنزيل من حكيم حميد))(
)
وأما الشبه العقلية-وهي المعول عليها عندهم بالمقام الأول، والدلائل النقلية تبع لها وإنما يذكرونها لمجرد الاستئناس بها، وبشرط موافقتها للقواطع العقلية!- فمنها قول القاضي عبد الجبار: 
((لوكان تعالى هو الخالق لفعلهم؛ لوجب أن لا يستحقوا الذم على قبيحه، والمدح على حسنه؛ لأن استحقاق الذم والمدح على فعل الغير لا يصح))(
) 

وقول ثمامة بن أشرس(
):((لا تخلو أفعال العباد من ثلاثة أوجه:

إما كلها من الله ولا فعل لهم؛ فلم يستحقوا ثوابا ولا عقاباً، ولا مدحا ولا ذما، أو تكون منهم ومن الله فيجب المدح والذم لهم جميعاً، أو منهم فقط كان لهم الثواب والعقاب، والمدح والذم))(
) 
والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: إنها مبنية على تصور فاسد وهو: أن العباد لا فعل لهم ولا اختيار ولا إرادة، وأنهم مجبرون عليها، وعلى هذا فالاعتراض بها إنما يتوجه على قول المجبرة النافين لقدرة العبد واختياره لأفعاله، لا على قول أهل السنة، الذين يثبتون للعبد الاختيار والإرادة والفعل، وأنه بحسب ذلك يؤمر وينهى، فيثاب أو يعاقب، ويمدح أو يذم(
) فالوجه المتعلق بالعبد والذي عليه يحاسب، فيثاب أو يعاقب، ويمدح أو يذم غير الوجه المتعلق بالرب جل شأنه.
ومن الشبه التي أثاروها في وجه النصوص، واعترضوا بها على خلق الأفعال: أن العبد يفعل ما يفعله، ويترك ما يترك بمحض إرادته واختياره، وهذا دليل-عندهم- على الاستقلال بالفعل، وأنه مخلوق للعبد من دون الله تعالى.

يقول القاضي عبد الجبار:((طريقة أخرى في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، وأنهم المحدثون لها، وتحريرها: هو أن هذه التصرفات يجب وقوعها بحسب قصودنا ودواعينا، ويجب انتفاؤها بحسب كراهتنا وصرفنا مع سلامة الأحوال، إما محققا وإما مقدراً، فلولا أنها محتاجة إلينا، ومتعلقة بنا وإلا لما وجب ذلك فيها))(
)
والرد على هذه الشبهة: أن وقوع الفعل وانتفاءه بإرادة العبد واختياره ليس دليلاً على أنه خالق لفعله، ولا على استقلاله بإيجاد الفعل، بل إن هناك مشيئة أخرى تسبق مشيئة العبد، وهي مشيئة الرب-تبارك وتعالى-، ولهذا فإن دعوى وجوب وجود الفعل ووجوب انتفائه من العبد بحسب قصده واختياره غير صحيح على إطلاقه وعمومه؛ فإن الإنسان قد يريد الفعل ويقصده ويعزم عليه، ثم لا يتأتى له، وربما كره إيقاع الفعل وتجنبه، وبذل ما في وسعه من الأسباب المتاحة للابتعاد عنه فإذا به يقع منه.

وعلى هذا: فقصد العبد للفعل وإرادته لإيقاعه غير كاف في حصول الفعل، ولا يدل ذلك على أنه هو خالق للفعل مستقل بإيجاده عن الله تعالى.
ثم أليس الله-تعالى- هو الخالق للقصد أيضا الذي يقـع بحسبه فعل العبد-كما قالوا-(
)   
ومن الشبه التي اعترضوا بها: شبهة لزوم نسبة الظلم إلى الله-تعالى- من القول بخلق أفعال العباد:

يقول القاضي عبد الجبار:((وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقا لأفعال العباد، هو أن في أفعال العباد ما هو ظلم وجور، فلو كان تعالى خالقا لها لوجب أن يكون ظالماً جائراً ،تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً))(
)
والرد على هذه الشبهة أن يقال: إن خلقه تعالى فعل العبد الذي هو ظلم وجور لا يلزم منه أن يكون ظالما جائراً،-تعالى الله عن ذلك- كما أنه إذا خلق ركوعه وسجوده وطوافه؛ لم يلزم من ذلك أن يكون راكعا ساجدا طائفاً، فالله تعالى إذا خلق في محل صفة أو فعلاً لم يكن متصفا بتلك الصفة، ولا فاعلا ذلك الفعل، وإلا لاتصف بكل ما خلقه من الأعراض(
) المتقابلة؛ لكونه سبحانه خالقها وهو محال.
هذه بعض الشبه التي أثاروها، وتركوا النصوص الصريحة من أجلها، مع كثرتها ووضوحها، وليس القصد هنا تتبع هذه الشبه واستقصاؤها، وتكلف الرد عليها، فإنها كثيرة، ويكفي في الرد عليها وبيان بطلانها، معارضتها للمسلمات والثوابت من السمع الصحيح، والعقل الصريح، وإنما المقصود: بيان خروج القدرية على هذا الأصل العظيم من أصول الديانة، وهذه القاعدة الضرورية من قواعد العبودية، وإخلالهم بها، وهو ما أوقعهم فيما وقعوا فيه من حيرة وضلالة وتناقض، ومخالفة لجمهور أهل الإسلام، ولو أنهم سلكوا فيما أشكل عليهم مسلك التسليم والإيمان الجملي، وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، دون خوض في تفاصيل لا طاقة لعقولهم بها، ولا سبيل لهم إلى معرفتها؛ لكان ذلك أسلم لعقولهم وأبقى لدينهم وأرضى لربهم سبحانه.
ثم إن معظم هذه الشبه والإيرادات-بل جميعها- إنما تتوجه على قول المجبرة، النافين لاختيار العبد وإرادته لأفعاله، وهو-بلا شك-قول يجمع العقلاء على فساده واختلاله.
المطلب الثالث:
معتقد القدرية في الهدى والضلال

والرد عليه

فيما سبق ذكرت عن أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الهدى والضلال كلاهما قضاء وقدر، وأن الله تعالى خص أهل الإيمان بهدايته الخاصة الموجبة للتوفيق والاهتداء؛ فضلا منه ورحمة، وأنه قضى على الكفار بالضلال؛ عدلا منه وحكمة، وهذا هو الاعتقاد الصحيح الذي تضافرت أدلة الكتاب والسنة والنظر الصحيح في الدلالة عليه، كما تطابقت على القول به أئمة أهل الأثر، الذين لا يبغون عن الآثار بديلاً.
وأما القدرية فاعتقادهم مغاير لذلك، فإنهم يزعمون أن الله تعالى لم يخص المؤمنين بفضل دون الكفار، وأن هدايته للكفار كهدايته للمؤمنين سواء بسواء وهي هداية البيان والإرشاد، وأما الاهتداء فالمؤمن اهتدى بنفسه لا بمعونة الله، والكافر ضل بنفسه لا بخذلان الله إياه، وأنه ليس لله على المؤمنين نعمة في الدين أعظم من نعمته على الكفار(
)، وإلا لم يتحقق عدله سبحانه، ولم تقم له حجة على أحد!!.

وما ورد في القرآن والسنة من إضافة الله تعالى الهداية والإضلال إلى نفسه، وبيان اختصاصه وتفرده بهما، وأن من يضله فلا هادي له، ومن يهديه فلا مضل له، وكذا ما ذكر عن نفسه من ختمه وطبعه على قلوب الكافرين، ووضع الأكنة والغشاوة عليها؛ فإن القدرية لا يسلمون بذلك كله، مع كثرة النصوص الدالة على ذلك ووضوحها، بل إنهم يجعلون تلك النصوص من المتشابه الذي يتطلب تأويلا، ثم يتكلفون تأويلها وصرفها عن ظواهرها، وحملها على معاني بعيدة غريبة، لا تقتضيها اللغة، ولا يحتملها السياق. 

وهذه بعض الأمثلة لخوضهم في النصوص الواردة في الهداية والإضلال، ورفضهم لقبول ما دلت عليه من الحق الواضح البين؛ لأنها جاءت على خلاف أهوائهم ومقررات أئمتهم وقواعد منهجهم.

ومن ذلك: قول الله-تعالى-: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﭼ البقرة: ٢٧٢.
فسرت القدرية الهداية الخاصة الواردة في هذه الآية بالإثابة، أوبالدلالة إلى طريق الجنة.

قال القاضي عبد الجبار:((ويريد بذلك أنه ليس عليه إثابتهم، والأخذ بأيديهم في طريق الجنة، وأنه تعالى هو المختص بذلك))(
)  

وهذا تأويل بعيد، والتكلف فيه ظاهر؛ فإن الآية صريحة في الدلالة على أن المراد: أن الله تعالى هو المختص بتوفيق من يشاء وهدايته إلى الإيمان، وأن ذلك ليس إلى أحد من الخلق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم.

ولعل صاحب هذا التأويل تفطن إلى عدم نهوضه وبعده عن الصواب؛ فجاء بوجه آخر من التأويل حيث قال:((أو يريد بذلك: ليس عليك إلا الدعاء، فأما القبول فإليهم))(
)   
وهذا أيضا كسابقه في التهافت وعدم التوجه، ويرده ويبطله ما بعده- أعني قوله تعالى-: ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﭼ البقرة: ٢٧٢ 
فإن الله تعالى أضاف الهداية إلى نفسه على وجه التفرد والاختصاص، مع تعليقه إياها على مشيئته سبحانه، ولو كان هذا التأويل صحيحا؛ لكان الأجدر والأنسب أن يقال-بدلاً من ذلك-: ولكنهم يهدون أنفسهم إذا شاؤوا!!، أي: أن ينسب الهدى إلى مشيئة العباد دون مشيئة الله تعالى، وهذا باطل بالنص والإجماع والعقل والحس.
وفي قول الله-تعالى-: ﭽ ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﭼ إبراهيم: ٤
فسروا الإضلال والهداية المضافين إلى الله-تعالى- هنا، والمعلقين بمشيئته-سبحانه- بالنسبة إلى الضلالة وإلى الهداية، أو بالعقاب والثواب.
 فيكون المعنى-على تفسيرهم-:((يضل من يشاء بأن يعاقبه ويهلكه؛ جزاء على كفره، ويهدي من يشاء إلى الثواب وطريق الجنة؛ جزاء له على إيمانه))(
) 

وهذا أيضاً تأويل فاسد، وليس عليه دليل، ولا إليه حاجة، وقد بين الأئمة بطلانها، وذكروا وجه الفساد فيه عقلا ولغة.

قال الإمام ابن قتيبة(
)-رحمه الله-:((…وما في نسبتهم إلى ذلك؟! حتى يعيد فيه ويبدي، ولو أراد النسبة لقال: يضلِّلُهُم، كما يقال: يُخَوِّنُهُمْ ويفسقهم، ويُظَلِّمُهُمْ أي ينسبهم إلى ذلك))(
)
وفي آيات الختم، كقول الله-تعالى-: ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ البقرة: ٧  وما أشبهها من الآيات التي وجدوها تنقض ما أسسوه من القواعد؛ فإنهم يطلبون لها التأويلات المستكرهة، والمخارج البعيدة، ولو كانت لا تصح في نظر، ولا في لغة(
).

يقول القاضي عبد الجبار في المراد بالختم في هذه الآية:((وقد يراد به الحكم عليه بأنه لا ينتفع بما سمعه، كما يقال فيمن نوظر وبين له طويلاً: ختمت عليك، أي: لا تفهم… ويجب أن يحمل على أن المراد: أنه علَّم على قلوبهم بعلامة تعرف بها الملائكة أنهم من أهل الذم، كما كتب في القلوب الإيمان؛ لكي تعلم الملائكة أنهم من أهل المدح))(
)
وقال الزمخشري(
) في هذه الآية:((فإن قلت فلم أسند الختم إلى الله تعالى، وإسناده إليه يدل على المنع من قبول الحق والتوصل إليه بطرقه، وهو قبيح والله يتعالى  عن فعل القبيح؟! قلت القصد إلى صفة القلوب، كأنها كالمختوم عليها، وأما إسناد الختم إلى الله-عزوجل- فلينبه على أن هذه الصفة من فرط تحكمها وثباتها قدمها كالشيء الخلقي غير العرضي))(
)
وكل هذا التكلف زعموا أنهم يريدون به الفرار والخلاص من وصف الله تعالى بما ينافي العدل، ويلزم منه التجوير له، ووصفه بالظلم- سبحانه وتعالى عن ذلك-، وهذا جهل منهم بحقيقة الظلم؛ إذ الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، كتعذيب المطيع، ومن لا ذنب له، وقد حرم الله ذلك على نفسه، ونزه- تعالى- نفسه عنه في غير موضع من كتابه، كما في قوله-تعالى-: ﭽ ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ   ﯻ    ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﭼ طه: ١١٢  
((والله-تعالى- وإن أضل من شاء، وقضى بالمعصية والغي على من شاء؛ فذلك محض العدل فيه؛ لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به؛ كيف ومن أسمائه الحسنى العدل، الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق، وهو سبحانه قد أو ضح السبل، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وأزاح العلل، ومكن من أسباب الهداية والطاعة، بالأسماع والأبصار والعقول، وهذا عدله، ووفق من شاء بمزيد عناية، وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه، فهذا فضله، وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله، وخلى بينه وبين نفسه ولم يرد-سبحانه- من نفسه أن يوفقه، فقطع عنه فضله، ولم يحرمه عدله…))(
)   
وقد أجاب العلماء عن هذه التأويلات، وبينوا بعدها عن الصواب، وردوا على الشبه الفاسدة التي تعلقت بها القدرية، وذكروا أن هذه الآية وأمثالها من أوضح الأدلة على قول أهل الحق، من أن الهدى والضلال مقدران من الله تعالى، تابعان لمشيئته وحكمته.

قال القرطبي-رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية:
((في هذه الآية أدل دليل وأوضح سبيل على أن الله-سبحانه- خالق الهدى والضلال، والكفر والإيمان، فاعتبروا أيها السامعون، وتعجبوا أيها المفكرون من عقول القدرية القائلين بخلق إيمانهم وهداهم، فإن الختم هو الطبع فمن أين لهم الإيمان ولو جهدوا، وقد طبع على قلوبهم وعلى سمعهم، وجعل على أبصارهم غشاوة، فمتى يهتدون ومن يهديهم من بعد الله إذا أضلهم وأصمهم وأعمى أبصارهم  ﭽ ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﭼ الرعد: ٣٣  وكان فعل الله ذلك عدلا فيمن أضله وخذله؛ إذ لم يمنعه حقا وجب له فتزول صفة العدل، وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل عليهم لا ما وجب لهم، فإن قالوا: إن معنى الختم والطبع والغشاوة التسمية والحكم والإخبار بأنهم لا يؤمنون لا الفعل، قلنا: هذا فاسد؛ لأن حقيقة الختم والطبع هو فعل ما يصير به القلب مطبوعا مختوما، لا يجوز أن تكون حقيقته التسمية والحكم، ألا ترى أنه إذا قيل: فلان طبع الكتاب وختمه كان حقيقته أنه فعل ما صار به الكتاب مطبوعا مختوما لا التسمية والحكم، هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة، ولأن الأمة مجمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين؛ مجازاة لكفرهم كما قال-تعالى-: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭼ النساء: ١٥٥ واجتمعت الأمة على أن الطبع والختم على قلوبهم من جهة النبي-صلى الله عليه وسلم- والملائكة والمؤمنين ممتنع، فلو كان الختم والطبع هو التسمية والحكم؛ لما امتنع من ذلك الأنبياء والمؤمنون؛ لأنهم كلهم يسمون الكفار بأنهم مطبوع على قلوبهم، وأنهم مختوم عليها، وأنهم في ضلال لا يؤمنون، ويحكمون عليهم بذلك، فثبت أن الختم والطبع هو معنى غير التسمية والحكم، وإنما هو معنى يخلقه الله في القلب، يمنع من الإيمان به، دليله قوله-تعالى-: ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﭼ الحجر: ١٢ - ١٣  وقال: ﭽ ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﭼ الأنعام: ٢٥  أي: لئلا يفقهوه، وما كان مثله))(
) 

المبحث الثالث:
موقف الجبرية من التسليم بعموم خلق الله
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول:
تفسير الجبرية لخلق أفعال العباد وبيان بطلانه
جاءت مقالة الجبرية في هذه المسألة على النقيض من قول القدرية تماما، فحيث بالغت القدرية في نسبة الأفعال إلى العباد إلى حد جعلهم خالقين لأفعالهم، مستقلين بإيجادها من دون الله-تعالى-؛ ظنا منهم أن ذلك مقتضى الإقرار بعدل الله-سبحانه وتعالى- وتنزيهه عن الظلم والجور، وأنواع القبائح التي تقع في أفعال العباد-بالغت الجبرية في إثبات خلق الله-عزوجل- لأفعال العباد إلى أن قالوا: -وبئس القول قولهم- إن العبد لا فعل له في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار، وإنما الفاعل حقيقة هو الله-تعالى-، هذا تفسيرهم لعموم مشيئة الله وإرادته وخلقه لكل شيء، وهم بهذا القول الغالي لا يثبتون للمكلف فعلا اختياريا، صوابا كان أم خطأ، طاعة أم معصية، براً أم فجوراً!!.
ولا شك أن هذا ضلال مبين، وفرية عظيمة على الله-تعالى عن قولهم علوا كبيرا.
وأول من أظهر هذا القول الشنيع الغالي في إثبات القدر، والمنافي لرحمة الله-تعالى- وحكمته وعدله وسائر صفات كماله : هو الجهم بن صفوان، رأس الجبرية الخالصة، وإمام أهل التعطيل، ثم تفرع عن هذه البدعة الجهمية أقوال شنيعة، وضلالات بعيدة، في باب الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتعليل(
)
 وقولهم هذا وإن كان جاء رداً على قول القدرية النفاة الذين سبق حكاية قولهم،-وهو قول فاسد بلا ريب-، ولكن لما لم يكن رد هؤلاء عليهم مبنيا على الكتاب والسنة والتسليم بما جاء تقريره فيهما-من أن للعباد قدرة على أفعالهم ولهم اختيار لها خيرها وشرها-؛ كان رد بدعة ببدعة، وضلالة بضلالة أعظم منها.
أما ما ينسب إلى العبد من فعل- في كلام الناس- فهي-عند الجبرية- نسبة مجازية وليست حقيقية، بل هي كنسبة الفعل إلى الجماد، فإذا قيل مثلاً: صلى وصام وقتل وسرق وزنى فلان، فهو كما إذا قيل: طلعت الشمس، وجرت الرياح، ونزل المطر(
)
وأما ما ورد في النصوص المحكمة الصريحة من إضافة الأفعال إلى العبد وإثبات كونه فاعلا مختارا لأفعاله، وأنه يستحق المدح والثواب على حَسَنِها، والذم والعقاب على قبيحها،كقوله-تعالى- في أهل السعادة: ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ                 ﰉ  ﰊ   ﭼ الأعراف: ٤٣  ونحوها من الآيات التي فيها إضافة الأعمال إلى العباد والتصريح باختيارهم لها، وذكر الجزاء بالثواب والعقاب عليها(
) فإنهم يؤولونها تأويلات فاسدة، أو يعارضونها، أو يردونها بالنصوص المتشابهة التي يجهلون تأويلها، كما هو الشأن عند سائر أهل الأهواء والبدع، حيث إنهم يؤولون أو يردون كل ما يأتي من النصوص على خلاف أهوائهم وبدعهم مهما كانت درجة صراحتها وإحكامها.

قال ابن القيم-رحمه الله- في بيان معيار التأويل عند طوائف المبتدعة: ((وحقيقة الأمر: أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبها، فالعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه، والقواعد التي أصلتها، فما وافقها أقروه ولم يتأولوه، وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه… ولما أصلت الجبرية في باب القضاء والقدر أن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل بوجه من الوجوه، وأن حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار؛ أولوا كل ما جاء بخلاف ذلك))(
)
المطلب الثاني:
الشبه التي عارض بها الجبرية الأدلة 

من الكتاب والسنة على مسؤولية العباد عن أفعالهم.

والرد عليها
ليس للجبرية فيما ذهبوا إليه في مسألة أفعال العباد إلا التعلق بالشبه العقلية، أو اتباع المتشابهات من النصوص في وجه تلك الأدلة الصريحة المحكمة، الدالة على أن للعباد قدرة واختياراً فيما يأتون وما يذرون، من أقوال وأعمال، وأنه بموجب ذلك الاختيار يقع لهم التكليف، ويحصل الجزاء بالثواب أو العقاب، والمدح والذم، مع دلالة العقل الصريح على ذلك ضرورة، بحيث لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل أن يدفعه، أو يجادل فيه.
يقول الشيخ الشنقيطي-رحمه الله-:((وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له ضروري السقوط عند عامة العقلاء، ومن أعظم الضروريات الدالة عليه أن كل عاقل يعلم أن بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية-كحركة المرتعش-فرقا ضروريا، لا ينكره عاقل، وأنك لو ضربت من يدعي أن الخلق مجبورون وفقأت عينه-مثلا- وقتلت ولده واعتذرت له بالجبر، فقلت: أنا مجبور ولا إرادة لي في هذا السوء الذي فعلته بك، بل هو فعل الله، وأنا لا دخل لي فيه، فإنه لا يقبل منك هذه الدعوى بلا شك، بل يبالغ في إرادة الانتقام منك قائلاً: إن هذا بإرادتك ومشيئتك))(
)
ومن الشبه التي تتعلق بها الجبرية في نفي قدرة العبد على الفعل واختياره له:

شبهة وجوب نفاذ مشيئة الله-تعالى- العامة، وأن ما شاء الله فهو كائن، شاء العبد ذلك أو لم يشأ.

وهذه كلمة حق أرادوا بها باطلاً، فإن القول بعموم مشيئة الله-تعالى- لجميع الكائنات، وخضوعها جميعا لإرادته، هو قول العقلاء قاطبة، وعلى رأسهم أهل السنة والجماعة، ومع ذلك: فهذا لا ينافي اختيار العبد لأفعاله؛ لأن الله-تعالى- نسب أفعال العباد إليهم، من الطاعات والمعاصي، وأخبر أنهم هم الفاعلون لها، وأنهم يستحقون جزاءها من خير أو شر، فلو كانوا غير مختارين لتلك الأعمال، وأنهم مجبورون عليها؛ لم تصح نسبتها إليهم والحال كذلك.
ومن الشبه التي تعلقت بها الجبرية: ظواهر بعض النصوص التي جهلوا تأويلها، فجعلوها مستندا لهم في ضلالهم، مثل قول الله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭼ الأنفال: ١٧ وقـول الله-تعـالى-: ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﭼ التكوير: ٢٩   
ولا حجة لهم في هاتين الآتين، ولا فيما جاء على شاكلتهما من النصوص؛ ففي الآية الأولى إنما صح نفي القتل عنهم؛ لأنه حصل بأمور خارجة عن قدرتهم المعتادة، مثل إنزال الملائكة، وإلقاء الرعب في قلوبهم، وكذلك نفي الرمي عنه؛ لأنه لم يكن في قدرته أن التراب يصيب أعينهم كلهم، ويرعب قلوبهم، فالرمي الذي جعله الله خارجا عن قدرة العبد المعتادة هو الذي نفاه عنه(
) 
ولو كان الاحتجاج بهذه الآية سائغا على قول الجبرية لكان يصح أن يقال لكل فاعل فعلا ما فعلته ولكن الله فعله ((حتى يقال للماشي: ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى، ويقال للراكب: ما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب، ويقال للمتكلم: ما تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم، ويقال مثل ذلك للآكل والشارب والصائم والمصلي ونحو ذلك، وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر ما كفر إذ كفرت ولكن الله كفر!!، ويقال للكاذب ما كذبت إذ كذبت ولكن الله كذب!!، ومن قال مثل هذا: فهو كافر ملحد خارج عن العقل والدين))(
) وتعالى الله عن ذلك علوا كبيراً
وكذلك الآية الثانية ليس فيها دلالة-ولو من وجه خفي- على أن العبد ليس بفاعل ولا قادر ولا مختار لفعله، بل غاية ما فيها: أن مشيئته تابعة لمشيئة الله-تعالى-، فمشيئة العبد لفعله واختياره له ثابتة له بنص الآية: ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ التكوير: ٢٩  فالآية-على هذا- فيها رد على القدرية والجبرية معاً(
)
المطلب الثالث:
ما يلزم من قول الجبرية في أفعال العباد 

من لوازم باطلة في الشرع والعقل

قول الجبرية في القضاء والقدر من أشنع أقوال أهل البدع وأفحشها وأنكرها، وأبعدها عن العقل والنقل، فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، على مختلف عصورها وطبقاتها، منذ عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كما أنه مخالف للعقل والحس الضروريين.

ولهذا فإن كل قول من الأقوال المتباينة في شتى المسائل التي وجد فيها الاختلاف بين أهل القبلة، يمكن صاحبه أن يطرده إلا قول الجبرية، فلا يمكن لأحد أن يعمل به في نفسه لا في مصالح دنياه ولا في مصالح آخرته، ولا أن يتعامل به مع غيره البتة(
).

ويظهر لنا بطلان هذا القول بالنظر إلى لوازمه الفاسدة التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال.

(فمن اللوازم الباطلة التي تلزم من القول بالجبر: إسقاط التكليف، وإبطال الأمر والنهي الشرعيين؛ لأنهما منوطان بالقدرة على الفعل والاستطاعة له والاختيار، كما قال الله-تعالى-: ﭽ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﭼ البقرة: ٢٨٦  فمن لا قدرة له على فعل ولا على ترك، فأمره أو نهيه ضرب من العبث الذي ينزه عنه العقلاء، فضلا عن الله رب العالمين.
يقول ابن القيم-رحمه الله-:(( ومعلوم أن أمر الآمر بفعل نفسه ونهيه عن فعل نفسه يبطل التكليف جملة، فإن التكليف لا يعقل معناه إلا إذا كان المكلف قد كلف بفعله الذي هو المقدور له، التابع لإرادته ومشيئته))(
)
(ومن اللوازم الباطلة: عدم الفائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرائع، والثواب والعقاب، والوعد والوعيد، والجنة والنار؛ إذ هذه الأمور كلها تتعلق بأفعال العباد الاختيارية، وعندهم لا اختيار للعباد ولا إرادة ولا فعل حقيقة، فيكون كل ما جاء في القرآن والسنة مما يتعلق بإرسال الرسل، وتشريع الشرائع، ومن أخبار عن الجنة والنار، والوعد والوعيد، وكذا ما جاء فيهما من مدح أهل الإيمان والصلاح؛ لإيمانهم وصلاحهم وذم أهل الكفر والفسوق؛ لكفرهم وفسوقهم عبثا لا فائدة فيه ولا حقيقة له على قول الجبرية!!.
(كما يلزم من القول بالجبر أيضا: تعطيل جميع الأسباب الدينية والدنيوية؛ ذلك أن الله-تعالى- جعل الأسباب موصلة إلى مسبباتها النافعة أو الضارة، وأمر العباد بسلوك كل سبب نافع لهم في دينهم ودنياهم، ونهاهم عن كل سبب ضار لهم في دينهم ودنياهم، فكيف يؤمرون وكيف ينهون، وهم مجبورون مقهورون مضطرون، لا قدرة لهم ولا اختيار.

(ومن اللوازم الفاسدة من القول بالجبر: إسقاط الحدود عن جميع أهل الجرائم مهما كبرت وعظمت، بل وإسقاط اللوم عنهم أيضاً؛ إذ شرط إقامة الحد على الجاني أن يكون فاعلا مختاراً لجنايته لا مكرها عليها ولا مضطراً إليها، فمتى انتفى الاختيار وثبت الاضطرار سقط الحد؛ لانتفاء شرطه، وعلى ذلك لا يمكن التمييز بين محق ومبطل، ولا بين مخطئ ومصيب؛ إذ الكل يمكنه أن يتعلل بالجبر وعدم الاختيار.
(ومن اللوازم الفاسدة التي تلزم من القول بالجبر: إبطال حجة الله على خلقه، بل وإقامة الحجة لهم عليه؛ لأنه إذا لم يكن لهم قدرة على فعل فكيف يعاقبون على ترك الطاعات التي أوجبها الله تعالى عليهم، وإذا لم يكن لهم اختيار في فعل المعاصي أو تركها فكيف يعاقبون على معصية هم مجبورون على ارتكابها، هذا ما يتنافى مع عدل الله الذي قامت به السماوات والأرض، كما يتنافى مع كمال رحمته التي وسعت كل شيء.
وعلى هذا: فالقول بالجبر فيه فساد الدين والدنيا معاً، والذي حمل الجبرية على القول به: زعمهم أنه لا يمكن إثبات عموم خلق الله-تعالى- وعموم مشيئته لكل شيء إلا بسلب العبد قدرته واختياره، وهو زعم باطل مردود بالعقل والنقل والفطرة والحس.

ويزداد هذا القول فحشا وقبحاً حين يعتقد أصحابه أنه لا فرق بين المعاصي والطاعات، والبر والفجور، والحسنات والسيئات؛ لأنها جميعاً بمشيئة الله-تعالى-، بل هي فعل الله تعالى، والعبد مجرد آلة منفعلة وليس بفاعل حقيقة، وهذا قول غلاة الجبرية، الذين يعتقدون أن من تمام التسليم لله-تعالى- وكمال توحيده: اعتبار كل فعل يصدر من العبد طاعة لله-سبحانه-؛ لأنه إذا عصاه في أمره الشرعي فقد أطاعه في أمره الكوني!!ويظنون أن هذا هو غاية التحقيق ونهاية التوحيد،كما قال قائلهم في هذا المعنى:
    أصبحت منفعلا لما يختاره    مني ففعلي كله طاعات(
)
وهذا هو الضلال الذي ليس بعده ضلال، فأين وعد الله تعالى للمطيعين؟! وأين وعيده للعصاة؟! وكيف تكون التسوية بين الطاعة والمعصية والبر والفجور والطيب والخبث تحقيقا للتوحيد، ويجعل صاحبه من خاصة الخاصة كما يزعم هؤلاء؟! سبحان الله وتعالى عما يقولون علواً كبيراً.
المبحث الرابع:
التسليم لله تعالى فيما يقدره من المصائب
وفيه خمسة مطالب
توطئة:
من حكمة الله تعالى البالغة أن جعل الحياة مسرات ومآسي، وأفراحا وأتراحاً؛ ابتلاء لخلقه واختباراً، وأوجب عليهم في كل حال ما يكون عبودية تناسب تلك الحال، ففي حال السراء يجب عليهم أن يحمدوه ويشكروا له، ويثنوا عليه بما هو أهله، ووعدهم على ذلك بالمزيد من فضله وآلائه، قال-تعالى-: ﭽ ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭼ إبراهيم: ٧ وأما في حال الضراء فيجب عليهم أن يصبروا، ويسلموا له ويستسلموا لأمره فيما قضى وقدر، وبذلك تصلح الحياة، وتستقيم الأحوال؛ إذ لو كانت كلها أفراحا لكان من البشر البطر والبغي والأمن من مكر الله تعالى، ولو كانت كلها أحزانا لكان منهم اليأس والقنوط من رحمة الله، وهما صفتان منافيتان للإيمان الذي أوجبه الله-تعالى- على عباده، ولهذا نعت الله تعالى المتصف بهما بالخسارة والضلالة، قال الله تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ    ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ الأعراف: ٩٩  وقال-سبحانه-:  ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭼ الحجر: ٥٦  وجاء في الحديث عدهما من كبائر الذنوب، وجعلهما قرين الشرك بالله-عزوجل-، كما في الحديث عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- سئل عن الكبائر؟ فقال:((الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله))(
) ولهذا وصف الله تعالى أهل الإيمان بما يضاد هاتين الصفتين، فالمؤمن بين الخوف والرجاء في جميع أحواله، وإذا وقع عليه المكروه صبر واحتسب، وأسلم لربه واستسلم، راجيا الثواب الجزيل في ذلك، وبذلك لا تزيده المصائب والنكبات إلا إيمانا وتسليماً، وتحقيقا للعبودية لله جل جلاله.    

المطلب الأول:
ما وصف الله تعالى به أهل الإيمان من الرضا والتسليم
عند نزول المصائب

من أعظم صفات أهل الإيمان في القرآن الكريم، والتي نالوا بها الثناء العظيم من الله تعالى، ووعدهم عليها بالأجر الجزيل، والرفعة في الدرجات في الدنيا والآخرة: الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، وتفويض جميع الأمور إلى حكمة الله-عزوجل-، ولا سيما عند حلول المصائب والمكاره. 

وهذه حالة أوجبها لهم إيمانهم بالله-تعالى-، ويقينهم وتسليمهم بحكمته البالغة، وعلمهم بأنه لا ينجي من الله إلا الله، ولا تكون الشكوى من الله إلا إليه، قال الله-تعالى منوها بحالهم عند نزول المصيبة-: ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ       ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ    ﭶ       ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ البقرة: ١٥٥ – ١٥٧
في هذه الآيات تعليم للمؤمنين بما ينبغي أن يقولوه عند نزول المصائب، وهي هذه الكلمات الدالة على تمام الرضا عن الله-عزوجل- وكمال التسليم له-سبحانه-، مع بيان ما لهم من الأجر والمثوبة إذا قالوا ذلك.

وليس لمن وقعت عليه مصيبة قول أنفع له في تخفيفها عنه من هذا القول؛ لما فيه من الاستسلام لله تعالى، والإقرار له بالعبودية، وإظهار العجز والافتقار، وتفويض الأمور كلها إليه، والتبرؤ من الحول والقوة.

ولهذا فقد ورد في ثواب الاسترجاع-وهو قول:((إنا لله وإنا إليه راجعون)) عند حلول المصائب أحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم عن أم سلمة-رضي الله عنها- أنها سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول:(( ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها؛ إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها، قالت: فلما توفي أبو سلمة-رضي الله عنه- قلت كما أمرني رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فأخلف الله لي خيراً منه رسول الله صلى الله عليه وسلم))(
)
قال القرطبي-رحمه الله-:((هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب، وعصمة للممتحنين؛ لما جمعت من المعاني المباركة، فإن قوله:ﭽ ﭳ     ﭴ  ﭼ توحيد وإقرار بالعبودية والملك، وقوله: ﭽ ﭵ    ﭶ       ﭷ     ﭼ إقرار بالهلك على أنفسنا، والبعث من قبورنا، واليقين أن رجوع الأمر كله إليه))(
)
وقال العلامة المنبجي-رحمه الله-:((وقد تضمنت هذه الكلمة ((إنا لله وإنا إليه راجعون)) علاجا من الله ورسوله لأهل المصائب؛ فإنها من أبلغ علاج المصائب وأنفعه للعبد في عاجله وآجله؛ فإنها تتضمن أصلين عظيمين، إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته.

أحد الأصلين: أن يتحقق العبد أن نفسه وأهله وماله وولده ملك لله-عزوجل-حقيقة، وقد جعله الله عند العبد عارية، فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذه عاريته من المستعير.

وأيضاً: فإنه محفوف بعدمين: عدم قبله وعدم بعده، وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير.

وأيضاً: فإنه ليس هو الذي أوجده عن عدم حتى يكون ملكه حقيقة، ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده، ولا يبقي عليه وجوده، فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي.
وأيضاً: فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهي، لا تصرف الملاك؛ ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي.

والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولابد أن يخلف الدنيا وراء ظهره، ويأتي ربه يوم القيامة فرداً كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن يأتيه بالحسنات والسيئات، فإذا كانت هذه هي بداية العبد وما خوله فيه، ونهايته وحاله فيه فكيف يفرح العبد بولد أو مال أو غير ذلك من متاع الدنيا؟!، أم كيف يأسى على مفقود؟! ففكرة العبد في بدايته ونهايته من أعظم علاج المصائب)) (
)
المطلب الثاني:

النهي عن الاعتراض على أقدار الله

إن من خوارم العبودية، ومما ينافي الإيمان بالله الاعتراض على أقدار الله-عزوجل-، والتسخط لها بعد وقوعها؛ إذ الواجب على العبد عند ذلك التسليم والتفويض، وحسن الظن بالله سبحانه في تدبيره، فإن اعتراض العبد على ربه إساءة للظن به، وبحكمته، واتهام له في تدبيره، وتدخل منه فيما ليس من شأنه، ولهذا ورد النهي عنه وعن كل ما يشعر به من قول أو فعل أو حال.
ومن ذلك النهي عن كلمة ((لو)) و((ليت)) بعد وقوع المصيبة، على سبيل التحسر والندم، والاستدراك على الله-عزوجل-؛ لأنه حينئذ لا يجدي نفعا، إلا زيادة ألم المصيبة وإطالة أمدها، ومنع ما يجب لله-عز وجل- من عبودية في تلك الأحوال الصعبة، ومنه يدخل الشيطان ليفعل فعله في القلوب، وهو من صفات المنافقين كما قال الله تعالى في ذمهم، ناهيا المؤمنين عن التشبه بحالهم: ﭽ ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ        ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ      ﯭ  ﯮ  ﯯ        ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ   ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﭼ آل عمران: ١٥٦
ولهذا أرشد النبي-صلى الله عليه وسلم- إلى الأخذ بالأسباب النافعة، الواجبة أو المستحبة، أو المباحة، والحرص على كل ما ينفع في جلب المنافع ودفع المضار، ونهى عن العجز والركون إلى الدعة والكسل، فإذا أتت الأمور-بعد ذلك- على خلاف المراد المحبوب لم يبق حينئذ إلا التسلي بالتسليم لله فيما حكم به، والتفويض إليه سبحانه، مع إحسان الظن به سبحانه وتعالى.
قال عليه الصلاة والسلام:((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان))(
)
ومنه كذلك: النهي عن شق الجيوب، ولطم الخدود، والنياحة، والدعاء بدعوى الجاهلية عند المصائب، والبراءة ممن يفعل ذلك؛ لأنها أقوال وأفعال وأحوال صريحة في الاعتراض على الله تعالى في قضائه وقدره؛ وعدم الرضى عنه، ولهذا جاء الوعيد الشديد عليها.

قال-صلى الله عليه وسلم-:((ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية))(
)
وإنما ورد الزجر عن هذه الأمور والوعيد عليها؛ لأنها مهيجة للحزن، ورافعة لما أمر الله به من الصبر، وفيها مخالفة للتسليم للقضاء والإذعان لأمر الله(
).

قال ابن قدامة-رحمه الله-:((وظاهر الأخبار تدل على تحريم النوح وهذه الأشياء المذكورة؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى عنها في حديث جابر-رضي الله عنه-؛ لقول الله-تعالى-: ﭽ ﭫ     ﭬ     ﭭ  ﭮﭯ  ﭼ الممتحنة: ١٢ قال أحمد: هو النوح، ولعن النبي-صلى الله عليه وسلم-النائحة والمستمعة، وقالت أم عطية-رضي الله عنها-:((أخذ علينا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عند البيعة أن لا ننوح)) متفق عليه(
) .

وعن أبي موسى-رضي الله عنه-أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال:((ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)) متفق عليه، ولأن ذلك يشبه الظلم والاستغاثة والسخط بقضاء الله))(
)
المطلب الثالث:
بعض صور الاعتراض على أقدار الله 

الاعتراض على أقدار الله له صور وأشكال متعددة، فمنها ما يكون بالقلب، ومنها ما يكون باللسان ومنها ما يكون بالجوارح، وكل ذلك محرم منهي عنه كما تقدم.

فمن الاعتراض على القدر بالقلب: الحسد، وهو تمني زوال نعمة من مستحق لها، وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها(
)
فالحسد-في حقيقته- اعتراض على الله تعالى في تدبيره وقسمه، حيث إن الحاسد لم يرض عن الله تعالى فيما أعطاه وقسمه للمحسود، وكأنه يقول: إن هذا لا يستحق هذا العطاء،-مالاً كان أو ولداً أو منصباً أو صحة، أو غير ذلك مما ينعم الله به على عباده-كما أنه طعن في حكمة الله تعالى ووضعه الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فهو-على هذا- مضادٌ للتسليم الواجب لله-عزوجل- في حكمه الكوني، الذي اقتضى أن يعطي هذا ويمنع هذا، ويرفع هذا ويخفض هذا، ويعافي هذا ويبتلي هذا، ولذلك فإن الحسد ليس من أخلاق أهل الإيمان الحق؛ لأنهم يسلمون بحكمة الله البالغة، في عطائه من أعطى، ومنعه من منع، وفي كل شأن من شؤونه سبحانه.

ومن صور الاعتراض على القدر بالقلب: تمني الموت عند وقوع المصيبة؛ جهلا منه وظناً أن الموت أريح له من الحياة، وأنه كفيل بأن يخلصه مما هو فيه من الضرر.

ولأجل ما في تمني الموت من الاعتراض على أقدار الله نهى عنه النبي-صلى الله عليه وسلم- فقال:((لا يتمنين أحدكم الموت؛ من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي))(
)
والنهي هنا هو ما إذا كان تمني الموت لمصيبة دنيوية محضة!،-كتلف مال أو فقد ولد ونحو ذلك من المصائب الدنيوية- أما إذا كان لمصيبة دينية أو أخروية، وخشي المؤمن ذهاب الدين بسببها فقد ترخص في ذلك بعض السلف، ولم يروا بتمني الموت في تلك الحالة بأساً؛ لأنه حينئذ لا يكون من قبيل الاعتراض على الله عزوجل. 
قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-:((قوله:((لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه)) الخطاب للصحابة، والمراد هم ومن بعدهم من المسلمين عموماً، وقوله: ((من ضر أصابه)) حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي، فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي، ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان ((لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا)) على أن ((في)) في هذا الحديث سببية، أي: بسبب أمر من الدنيا، وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة…قوله: ((فليقل إلخ)) وهذا يدل على أن النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة؛ لأن في التمني المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم، وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء…))(
) 
 وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي-رحمه الله-:((هذا نهي عن تمني الموت للضر الذي ينزل بالعبد، من مرض أو فقر أو خوف أو وقوع في شدة ومهلكة، أو نحوها من الأشياء فإن في تمني الموت لذلك مفاسد.
منها: أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب بها، وهو مأمور بالصبر والقيام بوظيفته، ومعلوم أن تمني الموت ينافي ذلك.

ومنها: أنه يضعف النفس، ويحدث الخور والكسل، ويوقع في اليأس، والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمور، والسعي في إضعافها وتخفيفها بحسب اقتداره، وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل به، وذلك موجب لأمرين: اللطف الإلهي لمن أتى بالأسباب المأمور بها، والسعي النافع الذي يوجبه قوة القلب ورجاؤه.

ومنها: أن تمني الموت جهل وحمق، فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت، فربما كان كالمستجير من الضر إلى ما هو أفظع منه، من عذاب البرزخ وأهواله.

ومنها: أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها، والقيام بها، وبقية عمر المؤمن لا قيمة له، فكيف يتمنى انقطاع عمل الذرة منه خير من الدنيا وما عليها؟!))(
) 

ومن صور الاعتراض على الله تعالى بالأفعال: لطم الخدود، وشق الجيوب، والإقدام على الانتحار؛ طلباً للتخلص من المصيبة التي نزلت، ومنه في هذه الأزمنة: تنكيس الأعلام عند موت العظماء، ومنه لبس السواد من الثياب عند المصيبة؛ إظهاراً للحزن، وتعبيراً عن الجزع، فهذه الأفعال وما أشبهها كلها تنافي التسليم لله في قضائه.

أما الاعتراض بالأقوال فمنه قول: ( لو ) و ( ليت )-كما تقدم- إذا كان على سبيل الحزن والجزع من المقدور.

ومنه كذلك: سب الدهر، مع إسناد الحوادث إليه، وهذا مع كونه اعتراضا على الله تعالى وجزعا من القدر، فهو شرك في الربوبية أيضاً، وهو عقيدة الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد، وقد حكى الله عنهم هذه العقيدة الفاسدة- على وجه الذم لهم والتكذيب- في غير موضع من القرآن الكريم كما في قوله-عزوجل-: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ      ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﭼ الجاثية: ٢٤
وقد جاء في الحديث الصحيح اعتبار سب الدهر إيذاء لله-تعالى-، وذلك أن الدهر ليس إلا زمان جعله الله ظرفاً للحوادث ومواقع الأمور، خيرها وشرها، ما ينفع منها وما يضر، وأما ما يجري فيه مما يسوء أو يسر فهو بإرادة الله تعالى وتدبيره وخلقه، فالساب للدهر سخطاً لما يقع فيه من الحوادث، إنما يقع سبه على الله تعالى حقيقة.
قال النبي-صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه-عزوجل-:((يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار))(
)
قال النووي-رحمه الله-:((…وسببه أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة بها، من موت أو هرم أو تلف مال، أو غير ذلك فيقولون يا خيبة الدهر، ونحو هذا من ألفاظ سب الدهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر)) أي: لا تسبوا فاعل النوازل فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى؛ لأنه هو فاعلها ومنزلها، وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى، ومعنى: (( فإن الله هو الدهر )) أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات))(
)
المطلب الرابع:
مشروعية مدافعة القدر وعدم معارضة ذلك 

مع التسليم وفيه فرعان

الفرع الأول: تصحيح أخطاء في التسليم للقضاء والقدر.
هناك أخطاء شائعة يقع فيها كثير من الناس في باب الإيمان بالقدر؛ ظانين أنها من التسليم للقدر والإذعان لله فيه، وهي-في الحقيقة- ليست من التسليم بل هي من الضلال والانحراف في فهم الإيمان بالقدر.

ومن هذه الأخطاء ومن أشنعها: الاحتجاج بالقدر على المعايب والذنوب، إما على اقتراف المعاصي والمنهيات، وإما على ترك الطاعات والمأمورات، وهذا من الضلال المبين، بل من الإلحاد الذي يخيل الشيطان لصاحبه أنه مستسلم لله فيما قضى وقدر، وهو- في حقيقة الأمر- مستسلم لهواه ونفسه الأمارة بالسوء.

قال ابن تيمية-رحمه الله-:((فمن احتج بالقدر على ترك المأمور، وجزع من حصول ما يكرهه من المقدور فقد عكس الإيمان والدين، وصار من حزب الملحدين المنافقين، وهذا حال المحتجين بالقدر، فإن أحدهم إذا أصابته مصيبة عظم جزعه وقل صبره، فلا ينظر إلى القدر، ولا يسلم له، وإذا أذنب ذنبا أخذ يحتج بالقدر، فلا يفعل المأمور، ولا يترك المحظور، ولا يصبر على المقدور، ويدعي-مع هذا-أنه من كبار أولياء الله المتقين، وأئمة المحققين الموحدين!! وإنما هو من أعداء الله الملحدين، وحزب الشيطان اللعين))(
) 

ومن الأخطاء الخطيرة في فهم التسليم لله في قضائه وقدره: القعود عن فعل الأسباب الواجبة أوالمستحبة أو المباحة؛ بدعوى ضرورة الرضا بالواقع الذي هو من قدر الله وقضائه.
ومن ذلك ما نلمسه جميعا-بمرارة شديدة-من قعود عامة المسلمين عن تحصيل أسباب القوة والنصر على أعدائهم؛ محتجين بأن ما نحن فيه من ضعف وتأخر، وتسلط للأعداء علينا وتحكمهم فينا، قضاء وقدر، وأنه لا حيلة إلا التسليم لله-عزوجل- في قضائه وقدره، وانتظار الفرج منه سبحانه.

بل أدى ذلك ببعض المسلمين إلى العجز عن الدعاء؛ بحجة أن الله-تعالى- عليم بحاجة عباده، ولو شاء لرفع عنهم ما يضرهم، وجلب لهم ما ينفعهم، أو بحجة أن الدعاء لا فائدة منه إذا نزل البلاء، أو أنه اتهام لله في تدبيره!!، أو أنه نقص ليس من شأن أهل الكمال!! كما تدعي ذلك بعض جهلة المتصوفة(
) وأن الواجب على العبد التسليم لإرادة الله عزوجل والرضى بالواقع أيا كان!.

   وقد يحتج بعضهم لذلك بالحديث الموضوع فيما نسب إلى إبراهيم الخليل-عليه السلام- حين ألقي في النار، وعرض عليه أن يسأل الله أن ينجيه منها، أنه قال:((حسبي من سؤالي علمه بحالي))(
)
وهكذا كان سوء فهم التسليم لله في القضاء والقدر ملجأ للكسالى والعجزة، وحجة لأهل الشهوات الغارقين في المعاصي.
وإلى هذه الحال التي أدى إليه سوء فهم التسليم لله تعالى في باب القضاء والقدر يشير المستشرق الألماني فيما كتبه عن المسلمين في عصور الانحطاط فيقول:(( إن طبيعة التدين هي شعور بقوة غيبية مقدسة، لها سلطان على المتدين تخضعه لطاعتها، وتوجهه حسب إرادتها، فالمتدين يتلقى الأوامر وينفذها، دون اعتراض، بل يحاول التقرب إلى هذه القوة بتنفيذ ما سنته من شرائع، وما أوحت إليه من سنن، ولم تبلغ درجة هذه الطاعة والخضوع  فطبيعة المسلم التسليم لإرادة الله والرضا بقضائه وقدره، والخضوع بكل ما يملك للواحد القهار. 
وكان لهذه الطاعة أثران مختلفان: ففي العصر الإسلامي الأول لعبت دوراً كبيراً في الحروب؛ إذ حققت نصراً متواصلاً؛ لأنها دفعت في الجندي روح الفداء.

وفي العصور الأخيرة كانت سبباً في الجمود الذي خيم على العالم الإسلامي، فقذف به إلى الانحدار، وعزله وطواه عن تيار الأحداث العالمية))(
) 

والحق أنه لم يكن التسليم لإرادة الله والرضا بقضائه وقدره وتفويض الأمور كلها إليه مشكلة لذاته، ولا سببا في التخلف والجمود والانحطاط، كما يراه هذا المستشرق، بل هو واجب من واجبات الديانة، ولازم من لوازم العبودية التي لا بد منها، وإنما المشكلة في سوء فهم التسليم لله تعالى في القضاء والقدر، والخطأ في فهم مقتضياته ولوازمه؛ بحيث يظن أنه مناقض للأخذ بالأسباب المشروعة.
الفرع الثاني:
قول الشيخ عبد القادر الجيلاني-رحمه الله-:

((نازعت أقدار الحق بالحق  للحق))

وتفسير ابن تيمية له 

هذه العبارة المنسوبة للشيخ عبد القادر-رحمه الله- من العبارات التي يشكل ظاهرها؛ على كثير من الناس؛ فإن الواجب على العبد التسليم للأقدار لا منازعتها، كما جاء الأمر بذلك في قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (( إذا ذكر القدر فأمسكوا))(
) 

والمراد بالإمساك هنا: هو الكف والانزجار عن كل ما يشعر بالاعتراض على الأقدار، من قول أو فعل أو حال، وكذلك الكف عن الخوض في دقائقها وتفاصيلها وأسرارها بما يتنافى مع التسليم بها والتعظيم لله تعالى فيها، إلا أن التسليم للأقدار يحتاج من العبد إلى فقه ومعرفة، فليس كل ما يظن تسليماً للقدر أنه كذلك، ولأجل هذا الإشكال سئل شيخ الإسلام-رحمه الله- عن هذه العبارة؛ لبيان مدى موافقتها للحق أو مخالفتها، وجاء في جوابه ما يدل على أن منازعة الأقدار لا تذم مطلقا، بل إن من المنازعة للأقدار ما يكون واجبا، أو مستحباً، أو مباحا، بحسب ما يقتصيه المقام، وهذا جوابه بنصه:
قال -رحمه الله-:(( والذي ذكره الشيخ-رحمه الله- هو الذي أمر الله به ورسوله، لكن كثير من الرجال غلطوا، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب، أو ما يقدر على الناس من ذلك، بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك ديناً وطريقا وعبادة، فيضاهون المشركين الذين قالوا: ﭽ ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ   ﭼ الأنعام: ١٤٨ وقالوا: ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ يس: ٤٧ وقالوا: ﭽ ﯠ     ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ   ﭼ الزخرف: ٢٠ ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به، ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف، قال-تعالى-: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ        ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭼ التغابن: ١١
قال بعض السلف:((هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم)) وقال-تعالى-: ﭽ ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ      ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﭼ الحديد: ٢٢ - ٢٣))(
) 

والإمام ابن القيم-رحمه الله- في تعليقه على كلام الجيلاني-رحمه الله- جعل الحكم القدري من حيث وجوب التسليم له ومشروعية مدافعته نوعين:

الأول: الحكم الكوني الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة، فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن مشروع، إما وجوبا وإما استحباباً، وتكون مدافعته بالحكم الكوني، فينازع الحق بالحق للحق-كما قال الشيخ عبد القادر-، وهذا مثل قول عمر-رضي الله عنه-وقد عوتب على فراره من الطاعون، فقيل له: أتفر من قدر الله؟! قال:((نفر من قدر الله إلى قدر الله))(
).

ويستدل له بما جاء في الحديث أن النبي-صلى الله عليه وسلم- سئل فقيل يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: (( هي من قدر الله ))(
)
ثم ذكر له ابن القيم-رحمه الله- أمثلة كثيرة منها: مدافعة قدر الجوع والعطش والبرد بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس، ومدافعة قدر الحريق بإطفائه بالماء والتراب وغيره، ومدافعة قدر المرض بالتداوي… 

ثم قال:((ومن لم يستبصر في هذه المسألة ويعطها حقها؛ لزمه التعطيل للقدر أو الشرع شاء أو أبى، فما للعبد ينازع أقدار الرب بأقداره في حظوظه وأسباب معاشه، ومصالحه الدنيوية، ولا ينازع أقداره بأقداره في حق مولاه وأوامر دينه، وهل هذا إلا خروج من العبودية، ونقص في العلم بالله وصفاته وأحكامه…)) 

 النوع الثاني: الحكم الكوني الذي يجري على العبد بغير اختياره، ولا حيلة له في دفعه ومنازعته، فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام، ويكون معه العبد كالميت بين يدي الغاسل، ومثاله: كمن انكسر به المركب في لجة البحر، وعجز عن السباحة، وعن سبب يساعده على النجاة فههنا يحسن الاستسلام…(
) 
على أن المؤمن لا يعدم ما يدافع به القدر في هذه الحالة أيضا، وهو الدعاء وصدق اللجأ إلى الله-تعالى-والاستغاثة به في طلب الخلاص من الهلاك، وهذا ممكن في كل الأحوال، وهو أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار.
وبهذا التوضيح والتخريج من هذين الإمامين الجليلين لمعنى هذه العبارة المشكلة في الظاهر؛ يتضح لنا أن منازعة الأقدار إنما تذم إذا كان على سبيل التسخط والجزع من المقدور، أما إذا كانت المنازعة ببذل الجهد والسعي بما أذن الله-تعالى-به في دفع القدر، فهذا ممدوح، بل قد يكون واجبا، أو مستحبا أو مباحا بحسبه.
المطلب الخامس:

بعض ما يعين العبد على التسليم لله 

في أقداره المؤلمة

من رحمة الله تعالى بعباده: أن جعل لهم مع الشدائد والمصائب التي تنزل بهم ما يعينهم على الصبر عليها، والتسليم له فيها، ويعصمهم من الجزع والاعتراض على الله-عزوجل، فتنقلب المصيبة عليهم نعمة، ورفعة في الدرجات، وتكفيراً للسيئات والذنوب؛ وبذلك تكون خيرا لهم، كما قال النبي-صلى الله عليه وآله وسلم-: (( عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر؛ فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر؛ فكان خيرا له))(
)
وجماع الأمر في هذا: أن يعلم المصاب أن الذي ابتلاه بهذه المصيبة هو أحكم الحاكمين؛ إذاً فهو سبحانه يضع كل شيء في موضعه اللائق به، وأنه أرحم الراحمين، فهو إذاً لم يرسل البلاء إليه ليهلكه، ولا لمجرد تعذيبه وإيذائه، وإنما ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحاً على بابه مكسور القلب بين يديه رافعاً شكواه إليه وحده دون من سواه(
) 

وقد حصر الإمام ابن القيم-رحمه الله- الأسباب التي تعين على الصبر والتسليم بالأقدار في عشرة أمور هي:
((الأول: شهود جزائها وثوابها.

الثاني: شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها.

الثالث: شهود القدر السابق الجاري بها، وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق فلا بد منها فجزعه لا يزيده إلا بلاء.

الرابع: شهود حق الله عليه في تلك البلوى، وواجبه فيها الصبر بلا خلاف بين الأمة، والرضا على أحد القولين، فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى، فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه.

الخامس: شهود ترتبها عليه بذنبه كما قال-تعالى-: ﭽ ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﭼ الشورى: ٣٠  
فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة، فشغله هذا السبب بالاستغفار هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة.

السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له، واختارها وقسمها، وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه…
السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته، الرحيم به، فليصبر على تجرعه، ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلاً.

الثامن: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه، فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره قال-تعالى-:ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭼ البقرة: ٢١٦
التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه…

العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء، والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال، فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال، وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته...))(
) 

الفصل الثاني:
التسليم لله عزوجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم

في التشريع والحكم

وفيه مبحثان:

 المبحث الأول: قول أهل السنة فيمن له حق التشريع والحكم

     المبحث الثاني: مظاهر الإخلال بالتسليم في التشريع.    
المبحث الأول:

قول أهل السنة فيمن له حق التشريع والحكم

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:
وجوب تحكيم الله ورسوله في كل شيء

من الأصول المحكمة والثوابت المسلمة عند أهل السنة والجماعة: أن التشريع بالتحليل والتحريم، والفصل بين الناس في جليل أمورهم وحقيرها حق خالص لله-عزوجل-ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ لا تجوز منازعته فيه، ولا التقدم بين يديه؛ لأنه-عزوجل- أعلم بعباده وبما يصلحهم في دينهم ودنياهم، وقد جاء في القرآن الكريم تخليص هذا الحق لله تعالى وقصره وتجريده له، كما في قوله-سبحانه-: ﭽ ﮈ     ﮉ    ﮊ  ﮋﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ        ﮑﮒ  ﭼ يوسف: ٤٠   

ويجب على العباد بمقتضى إسلامهم وإيمانهم بالله-عزوجل- وبرسوله- صلى الله عليه وسلم-، أن يحكِّموا كتاب الله وسنة رسوله- عليه الصلاة والسلام-، ويرجعوا إليهما في كل شأن من شؤونهم، كبير أو صغير، عامٍ أو خاصٍ، في أمور الدين والدنيا معاً، وقد دلت على ذلك أدلة صريحة الدلالة، وبأساليب وأوجه متعددة كلها تفيد الوجوب والحتمية، ومن الأوجه الدالة على ذلك ما يلي:
 الوجه الأول: الأمر به أمراً صريحاً، وقد ورد ذلك في آيات من القرآن كثيرة، منها: قول الله-تعالى-: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﭼ المائدة: ٤٩
فالخطاب في هذه الآية للنبي-صلى الله عليه وسلم-، والمراد به هو وكل حاكم بين الناس، فيجب أن يكون حكمه بما أنزل الله لا بغيره، وما أنزل الله هو القرآن والسنة.
قال ابن تيمية-رحمه الله-: ((وأمره تعالى بالحكم بما أنزل الله أمر عام لأهل التوراة والإنجيل والقرآن، ليس لأحد في وقت من الأوقات أن يحكم بغير ما أنزل الله، والذي أنزله الله هو دين واحد، اتفقت عليه الكتب والرسل، وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج))(
) 

وقد حكم الله تعالى ورسوله-صلى الله عليه وسلم-على أهل الكتاب بالشرك؛ لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم مراجع لهم في التشريع تحليلا وتحريماً من دون الله عزوجل، فاعتبرهم الله بأنهم اتخذوهم أربابا من دونه، مع أنهم لم يعبدوهم عبادة صريحة، بأن صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله عزوجل، ولكنهم قبلوا تشريعاتهم المخالفة لشرع الله تعالى؛ فكانوا بذلك مشركين شركاً لا يغفره الله، ولا يقبل معه أي عمل.

قال الله-تعالى-: ﭽ ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﭼ التوبة: ٣١
وفي حديث عدي ابن حاتم-رضي الله عنه- وكان قد قدم على النبي-صلى الله عليه وسلم- وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية، قال: فقلت إنا لسنا نعبدهم قال:(( أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟!)) قال: فقلت: بلى. قال: ((فتلك عبادتهم))(
)    

الوجه الثاني: نفي الإيمان عمن لم يحكِّمِ الله ورسوله في كل شيء. 
فقد نفى الله-عزوجل-الإيمان عمن لم يحكم الرسول-صلى الله عليه وسلم- في جميع الأمور، بل وأكد هذا النفي بالقسم عليه بربوبيته، وذلك في قوله-تعالى-:ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﭼ النساء: ٦٥ .
 وسواء كان هذا النفي نفياً لأصل الإيمان بالكلية، أو كان نفياً لكمال الإيمان الواجب، فهو دليل قطعي على وجوب تحكيم رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في كل ما يقع بين الناس.
الوجه الثالث: وصف القرآن الكريم بالحفظ والحصانة من تطرق الباطل إليه، وهو وصف لم يحصل لغيره من كل ما يتحاكم إليه الناس.
قـال الله-تعـالى- واصفا القرآن الكريم: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ             ﮋ    ﮌ  ﮍﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ فصلت: ٤١ – ٤٢
فهذه الآية دليل على أن القرآن العظيم محفوظ ومصون من أن يكون مشتملا على باطل، فجميع أحكامه عدل، وجميع أوامره ونواهيه مصلحة ورحمة للعباد في معاشهم ومعادهم؛ لأنه تنزيل من رب حكيم عليم، يضع الأمور في مواضعها التي تليق بها، وفق علمه الذي أحاط بكل شيء، وعلى هذا فالإعراض عنه إلى غيره أمارة الخذلان. 

الوجه الرابع: وصف القرآن بالشمول والاحتواء على جميع مصالح العباد الدينية والدنيوية.

قال الله-تعالى-: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﭼ الأنعام: ٣٨ على القول بأن المراد بالكتاب في الآية: هو القرآن الكريم(
) فيه دلالة واضحة على أن كل ما بالعباد إليه حاجة في دينهم ودنياهم فقد جاء به القرآن على أحسن الوجوه وأتمها، إما نصًّا وإما دلالةً، وإما مجملاً وإما مفصلاً، كما قال الله تعالى: ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭼ النحل: ٨٩ أي: لكل ما يحتاج إليه الناس في أمر الدين والدنيا، مما يجعلهم في غنى تام عن كل ما سواه مما يضاده.
قال أبوبكر الجصاص(
):((والبيان من الله تعالى على وجهين أحدهما: بالنص، والآخر بالدلالة، ولا تخلو حادثة صغيرة ولا كبيرة إلا ولله فيها حكم، إما بنص وإما بدلالة))(
) 

الوجه الخامس: وصف الرسول-صلى الله عليه وسلم- بالعصمة وأنه لا ينطق عن الهوى، وهذا يدل على أن كل ما قاله حق، وكل ما حكم به هو العدل الذي لا يجوز العدول عنه، ولا النظر فيما خالفه أيا كان مصدره.
قال الله-تعالى-: ﭽ ﭑ  ﭒ      ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭼ النجم: ١ - ٤  
فالرسول-صلى الله عليه وسلم- بنص هذه الآية-معصوم من تسلط الهوى عليه، محفوظ من الوقوع في الغلط أو الجور، أو الكذب، سواء في أمره أو نهيه أو خبره، أو فيما يحكم به بين الناس، فكيف يرغب عن حكمه إلى حكم غيره من الطواغيت الحاكمين بغير ما أنزل الله. 

الوجه السادس: وصف ما عدا حكم الله ورسوله بأنه حكم جاهلي.

قـال الله-تعالى-: ﭽ ﯾ   ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭼ المائدة: ٥٠
في هذه الآية بيان أن كل حكم غير حكم الله ورسوله هو حكم جاهلي، لا يجوز الحكم به، ولا التحاكم إليه، فوصفه بهذا الوصف يوجب على أهل الإيمان بغضه والنفرة عنه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((فقد أمر تعالى نبيه محمداً-صلى الله عليه وسلم- أن يحكم بما أنزل الله، وحذره اتباع أهوائهم، وبين أن المخالف لحكمه هو حكم الجاهلية قال- تعالى-: ﭽ ﯾ   ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭼ المائدة: ٥٠
وقال ابن كثير-رحمه الله-:(( وقوله-تعالى-: ﭽ ﯾ   ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭼ المائدة: ٥٠ 
ينكر-تعالى- على من خرج عن حكم الله المحكم، المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، بما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية، المأخوذة عن ملكهم جنكز خان، الذي وضع لهم ’’الياسق‘‘، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصار شرعا متبعا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله؛ حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير، قال-تعالى-: ﭽ ﯾ   ﯿ  ﰀﰁ  ﭼ المائدة: ٥٠  أي: يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭼ المائدة: ٥٠  أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه، وآمن به، وأيقن أن الله أحكم الحاكمين، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء))(
) 
المطلب الثاني:
وجوب الرضا والتسليم بحكم الله ورسوله

إذا تعين وجوب تحكيم الله ورسوله، ووجوب التحاكم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- بما سبق من الأدلة وأوجه دلالتها، فإنه لا فائدة ولا قيمة لذلك إلا وجوب التسليم لحكمهما، والاكتفاء به عما سواه؛ إذ هو الغاية من التحكيم، ويكون ذلك بانشراح الصدر به، وانتفاء الحرج وضيق الصدر، والاعتقاد الجازم بأنه الحق والعدل، وأن الأخذ به حتم لازم لا خيار فيه، وأنه هو الصواب والمصلحة في الدين والدنيا، وأن كل ما كان بخلافه فهو باطل ومفسدة في الدين والدنيا، مهما استحسنته العقول.
وعلى هذا: فمن حُكِمَ له أو عليه بحكم الله ورسوله، ثم لم يرض به، بل اعترض عليه، أو رده بقول أو فعل أو حال، مع علمه بأن هذا الحكم هو حكم الله أو حكم رسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ فقد وقع في أمر عظيم، يخشى عليه ذهاب الإيمان وانتفاؤه عنه بالكلية، كما هو ظاهر قول الله- تعالى-: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﭼ النساء: ٦٥ حيث ربط بين التحكيم والتسليم وجعل حكمهما واحداً، والوعيد عليهما واحداً، وهو نفي وجود الإيمان عمن لم يحققهما.

قال أبوبكر الجصاص-رحمه الله-:((وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله، أو أوامر رسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ فهو خارج عن الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه، أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة-(- في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة، وقتلهم وسبي ذراريهم؛ لأن الله تعالى حكم أن من لم يُسَلِّمْ للنبي-(- قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان))(
)
ويجدر أن ينبه هنا إلى أن الامتناع من أداء الزكاة على ضربين:

الأول: أن يكون الامتناع على سبيل البخل والشح بالمال مع الإقرار بوجوب الزكاة، وأنها ركن من أركان الإسلام فهذا لا يحكم على صاحبه بالردة والخروج من الإسلام، وإن كان يجوز قتاله.
الثاني: أن يكون الامتناع نابعا عن الجحود والإنكار لفرضية الزكاة؛ فهذا موجب للكفر، ومخرج عن ملة الإسلام؛ لأنه إنكار لما علم من الدين بالضرورة.
وينبغي أن يعلم هنا أن التسليم والرضا بحكم الله وحكم رسوله-صلى الله عليه وسلم- والخضوع له والإذعان هو من لوازم الرضا بالله ربًّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً.
قال ابن القيم-رحمه الله-((…وأما الرضى بنبيه رسولاً فيتضمن كمال الانقياد له، والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره ألبتة، لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه، لا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه… 
وأما الرضى بدينه: فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كلَّ الرضى، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليماً، ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها، أو قول مقلَّده وشيخه وطائفته))(
) 
المطلب الثالث:
حكم التحكيم والتحاكم لغير الله ورسوله

عند أهل السنة والجماعة

إن من خصائص الإسلام العظيمة ومزاياه المتعددة: الشمولية والكمال، والصلاحية لكل زمان ومكان وكل حال(
)، ولهذا فإن أهل الإسلام في أي زمان وأي مكان كانوا هم في أتم الغنى بشريعته الخالدة الكاملة السمحة عن كل ما سواها، مما وضعه الناس بعقولهم القاصرة، وأهوائهم الفاسدة.
ولهذا أوجب الله سبحانه على المؤمنين رد جميع المنازعات في جميع الأحوال إلى كتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم-، وضمن لهم الفصل بالعدل فيهما، قال الله تعالى: ﭽ ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ               ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ   ﭼ النساء: ٥٩ وقال-تعالى-: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶﯷ  ﭼ الشورى: ١٠
فهاتان الآيتان وغيرهما تحتم على أهل الإيمان الاستغناء بالقرآن والسنة في حل جميع النزاعات، وفصل جميع الخصومات التي تقع بينهم، وتحرم عليهم الالتفات إلى شيء سواهما، بل إنها تجعل الحكم بما أنزل الله من صميم عقائد المسلمين، ومن ضرورات إيمانهم بالله ورسوله، وتجعل الحكم بغير ما أنزل الله مشاقة لله ورسوله، متوعداً عليه، بل قد يوصل صاحبه إلى الكفر بالله كفراً أكبر ناقلا عن الملة، على التفصيل الذي سيأتي. 
وإن من المصائب العظيمة التي عمت ديار المسلمين في العصور المتأخرة تنحية الشريعة الإسلامية، وعزلها عن الحكم بين المسلمين، واستيراد تشريعات وأنظمة وقوانين من وضع عقول البشر القاصرة، وأهوائهم الباطلة، المحادة لله ورسوله.
ويستثنى من هذا العموم هذه الدولة المباركة-المملكة العربية السعودية- التي ظلت منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز-رحمه الله- متمسكة بالشريعة الإسلامية، راضية بأن يكون القرآن الكريم دستورها، معلنة بذلك في جميع المحافل، نسأل الله تعالى أن يبقيها كذلك، وأن يشد أزر حكامها، وأن يجعل سائر الدول الإسلامية محتذية حذوها في ذلك. 
هذا وقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة على تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، أو التحاكم إليه، بل قد اتفقوا على تسمية الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى كافراً، وظالما، وفاسقاً؛ لأن الله تعالى سماه كذلك، أي في قوله-تعالى-: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭼ المائدة: ٤٤  وقوله: ﭽ ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﭼ المائدة: ٤٥  وقوله: ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ المائدة: ٤٧ .

كما أنه-سبحانه- جعل التحاكم إلى غير كتابه العزيز، وسنة نبيه الكريم-صلى الله عليه وسلم- مع الإعراض عن القرآن والسنة من صفات المنافقين، التي استوجبوا بها الذم والتشنيع، واستحقوا بها وصف الكفر والظلم، والفسق والضلال، فقال-سبحانه وتعالى-: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ         ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ     ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﭼ النساء: ٦٠ - ٦١
 ومن الممتنع أن يسميه الله كافرا وظالما وفاسقا، ولا يكون كذلك، بل هو كافر مطلقا إما كفراً عملياً لا يوجب الخروج عن الملة، لكنه من أكبر الكبائر وأقبح الجرائم، وإما كفراً اعتقادياً ناقلا عن الملة(
) 

قال ابن تيمية-رحمه الله-:((وفي هذه الآيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة، وعلى نفاقه، وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات، من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت، من المشركين وأهل الكتاب، وغير ذلك من أنواع الاعتبار))(
)  

وقد فصل العلماء-رحمهم الله- القول في الحالات التي يكون فيها الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً كفراً أكبر مخرجا عن ملة الإسلام وهي:

1- أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، وهو معنى ما روي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- واختاره ابن جرير-رحمه الله- في تفسيره(
)؛ لأن ذلك جحود لما أنزل الله من الحكم الشرعي، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم؛ فإن من الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم: أن من جحد أصلاً من أصول الدين أو فرعاً مجمعا عليه، أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول-صلى الله عليه وسلم- قطعياً فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة.
قال ابن جرير الطبري-رحمه الله-:(( وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو به كافر، كما قال ابن عباس-رضي الله عنهما-؛ لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه، نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي ))(
)
2- أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل كون حكم الله ورسوله حقا، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس عند التنازع، إما مطلقا وإما بالنسبة لما استجد من الحوادث التي نشأت من تطور الزمان وتغير الأحوال، وهذا أيضا لا ريب في كفره؛ لتفضيله أحكام المخلوقين على حكم الخالق.

3- أن يعتقد أن غير حكم الله ورسوله مثلهما، وأنه مخير بين أن يحكم بحكم الله ورسوله أو أن يحكم بغيره، فهذا كافر؛ لتسويته بين حكم الخالق وحكم المخلوق.

4- أن لا يعتقد التساوي بين حكم الله ورسوله وبين غيره، لكنه استحل الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا أيضاً كفر؛ لأنه استحلال لما علم بالنصوص الصريحة تحريمه بجميع أوجه التحريم، من نهي عنه، ووعيد عليه، وغير ذلك.

5- ومن أعظم هذه الحالات وأظهرها معاندة لشرع الله-تعالى- ومشاقة لله ورسوله: إنشاء المحاكم الوضعية التي مرجعها القانون الوضعي المحض، مثل القانون الفرنسي، أو القانون الأمريكي، أو البريطاني أوغيرها، من مذاهب أهل الكفر، فهذا-لا شك- أنه من أظهر الكفر، وأعظم المناقضة لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله(
)
وأما الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً عملياً لا يوجب الخروج عن الملة، فخلاصتها: أن يكون الحاكم مقراً بأحقية حكم الله وحكم رسوله، وأنه أصلح وأنفع للعباد، في كل زمان ومكان وحال، لكنه عدل عنه إلى غيره؛ لهوى في نفسه، أو لرشوة أو لغير ذلك من الأسباب، مع التزامه له؛ فيكون له حكم أمثاله من العصاة(
)
وإذا نزلنا هذه الحالات السابقة على واقعنا المعاصر وما عليه أكثر الناس من حكم وتحاكم إلى غير ما أنزل الله-تعالى- في كتابه، وما شرعه رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في سنته، ورضاهم بذلك؛ لرأينا أنها تنطبق على كثير منهم الحالات المحكوم عليها بالكفر الأكبر-مهما بالغنا في الاعتذارعنهم، وتلمس المعاذير لهم- وذلك لما نسمعه منهم من ثناء وإطراء لتلك الأنظمة البشرية وأصحابها، ووسمهم بأنهم أهل العدالة والمساواة والانسانية، وأهل الصيانة والرعاية لحقوق الإنسان!.

بل ما نسمعه من بعضهم في وسائل الإعلام المختلفة من دعوة صريحة إلى الالتزام بتلك الأنظمة، وربطهم السعادة والرفاهية بالالتزام بها وتطبيقها، مع علمهم بمخالفتها الصريحة لحكم الله تعالى ورسوله-(-.

بل ما نسمعه منهم من الاستخفاف بشرع الله-عزوجل- والاستنقاص له جهاراً، والاعتراض على أحكامه علانية، ووصفها بأقبح الأوصاف، من رجعية، وتخلف، وجمود وقسوة!!… وغيرها من الألفاظ، التي يقصدون بها تنفير الناس عن شريعة الله-عزوجل-وصدهم عن تحكيمه والتحاكم إليه، ومع هذا كله وهم يزعمون أنهم مسلمون! فما أشبه حالهم بحال المنافقين القائلين-كما حكى الله-تعالى- عنهم-: ﭽ ﮋ  ﮌ   ﮍ         ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﭼ النساء: ٦٢     

المبحث الثاني:
مظاهر الإخلال بالتسليم في التشريع

وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: الابتداع في الدين أو استحسان البدع

المطلب الثاني: الدعوة إلى تحكيم القوانين الوضعية

المطلب الثالث: الإفراط في البحث عن حكم الأوامر والنواهي

المطلب الرابع: الاستهزاء بشيء من التشريعات الإسلامية

المطلب الأول:
الابتداع في الدين أو استحسان البدع

من أعظم مظاهر الإخلال بالتسليم لله-عزوجل- ولرسوله-صلى الله عليه وسلم- في التشريع: الابتداع في دين الله، أو استحسان البدع، ودعوى أن منها بدعة حسنة، فهذه دعوى كاذبة، منافية للتسليم لله-عزوجل- ولرسوله-صلى الله عليه وسلم- في التشريع، ومصادمة لقاعدة من أعظم قواعد الدين، وهي قاعدة الإقرار والتسليم بكمال الدين، واعتقاد أن النبي-عليه الصلاة والسلام-لم يتوفه الله تعالى إلا بعد أن أكمل للمسلمين دينهم، وبلغ الرسول-صلى الله عليه وسلم- الدين كله، وأدى الأمانة كما أمره الله تعالى، وعلم أمته كل شيء، ودلهم على كل خير، وحذرهم من كل شر، فلم يبق بعد ذلك إلا الاتباع لهدي الرسالة، والسير على منهاج النبوة.

قال الإمام محمد بن نصر المروزي-رحمه الله-:((قبض الله رسوله-صلى الله عليه وسلم- إليه بعد أن أكمل للمسلمين دينهم فقال: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﭼ المائدة: ٣  نزلت ورسول الله-صلى الله عليه وسلم- واقف بعرفات، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فمات، وأمرهم الله-تبارك- وتعالى بالاجتماع على ما جاءهم عنه، ونهاهم عن التفرق من بعد أن جاءهم البيان فقال: ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﭼ آل عمران: ١٠٣ إلى قوله ﭽ ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ   ﭼ آل عمران: ١٠٥))(
) 
وأوصى النبي-صلى الله عليه وسلم- الأمة وصية المودع بلزوم سنته، والعض عليها بالنواجذ، ونهاهم عن البدع كلها، على اختلاف أنواعها، وأصحابها، وأزمانها، وأماكنها، ووصفها جميعاً بأنها ضلالة فقال:((فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة))(
) 

قال الحافظ ابن رجب-رحمه الله-:((فقوله-صلى الله عليه وسلم-:((كل بدعة ضلالة)) من جوامع الكلم، لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله:((من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)) فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه، فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات، أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة))(
).
فلا يقبل بعد هذا الحكم الكلي المطلق الصادر من النبي-(- على البدع كلها بالضلالة استحسان بدعة من البدع من أحد كائنا من كان؛ إذ ما وصف بالضلالة- على لسان الشارع-يستحيل أن يكون حسناً بأي وجه كان!!.

يقول الإمام الشاطبي-رحمه الله-:((فلو كان هناك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان، أو أنها لاحقة بالمشروعات؛ لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد! فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد))(
) 
ومن المعلوم أنه ليست العبرة في الاستحسان والاستقباح بعقول الناس وأذواقهم، وميولهم ورغباتهم، كلا‍‍ّ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍!، بل مرد ذلك إلى الشرع المطهر، فما حكم الشارع بحسنه من الأقوال والأعمال والاعتقادات؛ فهو الحسن المثاب عليه، الممدوح فاعله شرعا، وما حكم بقبحه من ذلك فهو القبيح المعاقب عليه، المذموم فاعله شرعا.

 على أنه لا ينكر إدراك العقول لحسن بعض الأشياء وقبح بعضها،-أعني قبل ورود الشرع بها- لكن لا اعتبار بشيء من ذلك؛ حتى يعرض على الشرع المنزل المعصوم، فإن أقره قبل وإلا ترك. 
وقد فهم الصحابة الكرام-رضي الله عنهم- مغزى هذا الحديث الشريف، وعملوا بموجبه فاقتصروا على الوارد في الكتاب والسنة، قولا وعملا واعتقاداً، وعضوا عليها بالنواجذ، كما أمرهم النبي-عليه الصلاة والسلام-، وهجروا ما خالفها، فكان جيلهم-رضي الله عنهم وأرضاهم-الجيل المثالي لهذه الأمة، إذ تحقق فيه التسليم المطلق لله-عزوجل- ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-، وانعدم فيه التكلف والابتداع، وحذروا الناس من البدع وأهلها، ووقفوا من المبتدعة موقفا حازما، وبذلك كان عصرهم النموذج الصالح الذي يتطلع إليه كل مسلم في قلبه غيرة على الدين.
((وأما ما وقع في كلام بعض السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر-رضي الله عنه- لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد، وخرج ورآهم يصلون كذلك:((نعمت البدعة هذه))(
)… ومراده-رضي الله عنه-: أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها…))(
) 
والمقصود: أن الابتداع في الدين هو في حقيقته منازعة لله-(- ولرسوله-(- في التشريع، مناف للانقياد والتسليم لهما، مضاد للإقرار بكمال الدين، وهذا لازم لكل مبتدع، وإن ادعى بلسانه خلاف ذلك، ومن عايش المبتدعة-على اختلافهم- ورأى تمسكهم ببدعهم، وحرصهم عليها، وتضايقهم ممن يدعوهم إلى تركها وإلى التزام السنة، بل ومحاربتهم إياه بما يمكنهم من وسائل؛ لم يشك في ذلك. 
المطلب الثاني:
الدعوة إلى تحكيم القوانين الوضعية

من المظاهر المشينة التي ظهرت في الأزمنة الأخيرة، وعمت بها البلوى: الدعوة-بصراحة ووقاحة- إلى تحكيم القوانين الوضعية في ديار المسلمين، وعلى الشعوب المسلمة، عوضاً عن شريعة الله-عزوجل-التي اشتمل عليها كتابه العزيز وسنة نبيه-(-
 وهي من مخلفات الاستعمار البغيض، حيث نجح المستعمرون في الاستيلاء على عقول الكثير من أبناء المسلمين، والتحكم في أفكارهم وتصوراتهم، فحسنوا لهم تلك الأنظمة الوضعية، وأوهموهم بأن الالتزام بها والتحاكم إليها في شؤون الحياة كافة هو مصدر السعادة؛ لأنها تواكب العصر، وتفي بمتطلباته، وتحرر الإنسان من قيود الماضي التي فرضها عليه التقيد بالأديان، والالتزام برسومها وأحكامها البالية!!.

 وقد ساهم في قبول هذه الأوهام، والتصديق والاقتناع بهذه الافتراءات في المجتمعات الإسلامية وجود الفراغ الروحي والعلمي، المتمثل في ضعف الإيمان، وجهل أكثر المسلمين بدينهم، وعدم إدراكهم لمحاسنه ومزاياه، وشموله لمصالح العباد في دينهم ودنياهم، مما يجعلهم في غاية الاستغناء عن أي تشريع آخر سواه، كما هو مقتضى الكمال الذي وصف الله به هذا الدين(
) وكذلك جهلهم بما تنطوي عليه تلك الأنظمة البشرية من عيوب ومخازي.
وهكذا أصبح من غير المستنكر وجود هذه الدعوات الآثمة، في المجتمعات الإسلامية ومن أبناء المسلمين أنفسهم!!، ممن تربوا في أحضان المستعمرين، وتثقفوا بثقافاتهم، ولا حظ لهم في العلم بالله ودينه وشريعته، ويقف وراءهم من سادتهم!! من يدعمونهم ويوجهونهم، ويخططون لهم بشتى الوسائل، ويدافعون عنهم في المحافل والمجامع!(
).
ولا شك أن مثل هذه الدعوات منافية للتسليم لله-عزوجل-، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بجعل الكتاب والسنة مصدر التشريع الوحيد للناس، في جميع شؤونهم الدينية والدنيوية، بل إنها مضادة للإيمان بالله ورسوله، ومحادة لله-عزوجل- ولرسوله-(- وخاصة إذا اقترن بها الإزراء بشرع الله-سبحانه وتعالى-، والتنفير عنه، واتهامه بالقصور وعدم الوفاء بتلبية حاجات الناس العصرية!!، ووسم كل من يدعو إلى التحكيم والتحاكم إلى القرآن والسنة بالرجعية والجمود والانغلاق، وغيرها من ألقاب السوء، كما هو الواقع من دعاة السوء، الذين هم بلية الأمة.
وفي الوقت نفسه تجدهم في غاية الاحترام والانقياد والاستجابة لمطالب القوانين البشرية، التي تناقض شرع الله، والإكبار لواضعيها، وإضفاء الألقاب العسلية عليها، مثل: الشرعية الدولية!!، العدالة الدولية!!، وغيرها مما يكاد يتفطر لها قلب أهل الغيرة على الدين حزنا وأسى، فإلى الله المشتكى(
). 

ولهذا لم يتردد العلماء الذين عايشوا هذه الدعوات، وعلموا ما تنطوي عليه من التشجيع على نبذ الشريعة، والإعراض عن دين الله-عزوجل-، والاعتراض على الثوابت، والطعن في المسلمات: في الحكم عليها وعلى أصحابها، وعلى من يتبعهم ويقبل منهم ويرضى بما يدعون إليه بالكفر والإلحاد.
وسأنقل هنا آراء بعض العلماء المعاصرين في هذه القوانين، والدعاة إليها، والعاملين بها، والمتبعين لهم فيها.

فمن ذلك قول الشيخ أحمد شاكر-رحمه الله-:((هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون إلى الإسلام، ثم يتعلمها أبناء المسلمين، ويفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياسق العصري، ويحقرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا، إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة.
بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى ’’ياسقهم الجديد‘‘ بالهوينا واللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرحون-ولا يستحيون- بأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين!!.

 أفيجوز إذن-مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد-أعني التشريع الجديد، أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به، عالما كان الأب أو جاهلاً؟! أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا ’’ الياسق العصري‘‘ وأن يعمل به، ويعرض عن شريعته البينة؟!، ما أظن أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلاً، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله-(- كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة.
إن الأمر في هذه القوانين واضح وضوح الشمس، وهي كفر بواح لا خفاء به ولا مداورة))(
)
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي-رحمه الله-في التعليق على حديث عدي بن حاتم-رضي الله عنه- وقول النبي-صلى الله عليه وسلم-له:((… أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟)) فقلت بلى قال:((فتلك عبادتهم))(
):
قال الشنقيطي-رحمه الله-:((وهذا التفسير النبوي المقتضي أن كل من يتبع مشرعاً بما أحل وحرم، مخالفا لتشريع الله أنه عابد له، متخذه ربا، مشرك به كافر بالله، هو تفسير صحيح لا شك في صحته… واعلموا أيها الإخوان أن الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاما غير نظام الله، وتشريعا غير تشريع الله، وقانوناً مخالفا لشرع الله من وضع البشر معرضا عن نور السماء الذي أنزله على لسان رسوله، من كان يفعل هذا هو ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، كلاهما مشرك بالله، هذا أشرك به في عبادته، وهذا أشرك به في حكمه، والإشراك به في عبادته والإشراك به في حكمه كلها سواء، وقد قال الله-جل وعلا- في الإشراك به في عبادته: ﭽ ﰐ  ﰑ            ﰒ    ﰓ   ﰔ  ﰕ    ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ    ﰛ  ﰜ  ﰝ   ﭼ الكهف: ١١٠  وقال في الإشراك به في حكمه أيضا: ﭽ ﯥ    ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ   ﯪ    ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﭼ الكهف: ٢٦))(
) 
المطلب الثالث:
الإفراط في البحث عن حكم الأوامر والنواهي

من الأمور القادحة في التسليم لله ورسوله في التشريع: الإفراط في البحث عن العلل، وطلب الوقوف على حكم الأوامر والنواهي الشرعية، والتكلف في معرفتها، وإدراكها بالعقل وهذا-بلا شك- من مكايد الشيطان ومداخله التي يكيد بها بني آدم، ويدخل منها إلى قلوبهم، فيضعف انقيادهم لله ورسوله؛ لأن الإنسان إذا استرسل مع هذا البحث وتمادى فيه ربما أدى به ذلك إلى أن لا يمتثل لأمر من أوامر الله-(- وأوامر رسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ ولا ينزجر عن شيء مما نهيا عنه؛ حتى يقف على حكمته و تتبين له علته!، وهذا من أكبر المنازعة والمشاقة لله ورسوله؛ لأنه بذلك يجعل نفسه في موقف المحاسب المدقق لله-عزوجل-ولرسوله-صلى الله عليه وسلم- وكأنه يقول له بلسان الحال: لا أنقاد لأمرك ولا أخضع لحكمك حتى أعرف الحكمة والعلة فيه!!
ويكفي العبد المؤمن أن يعلم-على وجه الإجمال-أن الله تعالى ذو حكمة بالغة، كما وصف نفسه بذلك، وكما سمى نفسه الحكيم في مواضع متعددة من كتابه العزيز، ونزه نفسه عن العبث واللعب، سواء في خلقه وأمره، وكما شهدت الفطر والعقول السليمة كلها بذلك، إذاً فلا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء ولا يشرع أمراً لعباده إلا وله فيه حكمة عظيمة، وللعباد فيه مصلحة ورحمة، عاجلة أو آجلة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وعدم العلم بها لا ينفي وجودها؛ لأن عقول البشر أقصر من أن تحيط بجميع حكم الله-عزوجل- في خلقه وأمره، فما عقلوه من ذلك فبها ونعمت، ومالا؛ أرجعوا القصور فيه إلى مداركهم وعقولهم، وضعفهم البشري، ونزهوا الله تعالى عن العبث وهذا مقتضى الإيمان الصحيح، ولازم العبودية الخالصة.

 نعم إذا علم العبد حكمة التشريع في أمر ما، أمراً كان أم نهياً، وعقل وجه المصلحة فيه؛ كان ذلك عوناً له وقوة دافعة على الامتثال والانقياد، وهذا من طبيعة البشر، إلا أنه لا ينبغي صرف الهمم إلى الاشتغال بمعرفة العلل والتنقير عنها، والتوقف عندها، وجعل معرفتها شرطاً في الفعل أو الترك؛ لأن ذلك من التعنت الذي يتنافى مع حقيقة العبودية وصحة التدين.
يقول ابن الجوزي-رحمه الله-:(( ينبغي للمؤمن أن يعلم أن الله-سبحانه- مالك حكيم لا يعبث، وهذا العلم يوجب نفي الاعتراض على القدر، وقد لهج خلق بالاعتراض قدحا في الحكمة وذلك كفر…))(
)
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمة الله عليه-:((وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة؛ كفاه هذا، ثم كلما ازداد علماً وإيمانا؛ ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله، ويبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه حيث قال: ﭽ ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ   ﭼ فصلت: ٥٣))(
)
وللإمام ابن قيم الجوزية-رحمه الله- كلام حسن في تقرير هذا الأصل، والتحذير من مخالفته، وبيان أنه من ضروريات تحقيق العبودية لله تعالى، يقول فيه:

((إن مبنى العبودية، والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم، وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع، ولهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت نبيها، وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه، وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها على معرفته، ولا جعلت طلبه من شأنها، وكان رسولها أعظم في صدورها من سؤالها عن ذلك، كما في الإنجيل:((يا بني إسرائيل لا تقولوا:لم أمر ربنا؟!، ولكن قولوا: بم أمر ربنا؟)). 
ولهذا كانت هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولاً ومعارف وعلوماً لا تسأل نبيها لم أمر الله بذلك؟ ولم نهى عن كذا؟، ولم قدر كذا؟، ولم فعل كذا؟؛ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم، وذلك يوجب تعظيم الرب تعالى وأمره ونهيه، فلا يتم الإيمان إلا بتعظيمه، ولا يتم تعظيمه إلا بتعظيم أمره ونهيه، فعلى قدر تعظيم العبد لله سبحانه يكون تعظيمه لأمره ونهيه، وتعظيم الأمر دليل على تعظيم الآمر، وأول مراتب تعظيم الأمر: التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به رغم القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأموراً به، بحيث[لا]يتوقف الإنسان على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله، وإلا عطله، فهذا من عدم عظمته في صدره، بل يسلم لأمر الله وحكمته، ممتثلاً ما أمر به، سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر، فإن ورد الشرع بذكر حكمة الأمر، أو فقهها العقل، كانت زيادة في البصيرة والداعية في الامتثال، وإن لم تظهر له حكمته لم يوهن ذلك انقياده، ولم يقدح في امتثاله، فالمعظم لأمر الله يجري الأوامر والنواهي على ما جاءت به، لا يعللها بعلل توهنها، وتخدش في وجه حسنها، فضلا، عن أن يعارضها بعلل تقتضي خلافها، فهذا حال ورثة إبليس، والتسليم والانقياد والقبول حال ورثة الأنبياء))(
)
فعلم من هذا التقرير البديع من العلامة ابن القيم-رحمه الله- أن من مطالب العبودية، وضروراته الملحة: سرعة الاستجابة لأوامر الله ورسوله، وعدم الاشتغال بمعرفة العلل والحكم، فإن ذلك من خطوات الشيطان ومكائده.
المطلب الرابع:
الاستهزاء بشيء من التشريعات الإسلامية

من أعظم فرائض الدين وآكد واجباته: تعظيم الله عزوجل وتعظيم شريعته المتمثلة في أوامره ونواهيه وأحكامه وأخباره.
ولكي يكون العبد مؤمنا بالله صحيح الإيمان، سليماً من النفاق؛ لابد من أن يكون معظما لدين الله تعالى، كما قال-تعالى-: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ      ﭱ  ﭼ الحج: ٣٢
وشعائر الله-تعالى- هي: أعلام دينه، وهي جميع ما شرعه لعباده وتعبدهم به، سواء كانت أوامر تعبدهم بفعلها، أو كانت نواهي تعبدهم بتركها، أو أحكاما تعبدهم بالخضوع والانقياد لها(
)، أو كانت أخباراً تعبدهم بتصديقها.
وإذا كان تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب فإن الاستهزاء بها يدل على خراب القلب وخلوه من التقوى.

ومن هنا كان الاستهزاء بشيء من الشرائع الإلهية منافيا للتسليم لله-عزوجل- في تشريعه؛ إذ من المحال اجتماع الانقياد والتسليم القلبي مع الاستهزاء والاستخفاف في قلب رجل واحد، وهو-في حقيقة الأمر- استهزاء بالله-عزوجل-؛ لأنه هو الشارع، واستهزاء بالرسول-صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه هو المبلغ عن الله تعالى دينه وشريعته.

ولهذا كان الاستهزاء بالله-تعالى-، أو برسوله-صلى الله عليه وسلم-، أو بشيء من دينه، حكما كان أو خبراً كفراً صريحاً، مخرجاً صاحبه من الملة، جادًّا كان المستهزئ أم هازلاً؛ لأن الاستهزاء مضاد للإيمان بالله ورسوله.
ولهذا ذكر العلماء حكم الاستهزاء في أبواب الردة في كتب الأصول والفروع، واعتبروه ناقضا من نواقض الإسلام مطلقاً، ولم يفرقوا بين أن يكون المستهزئ جاداً أو هازلاً(
) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((…وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء بالله أو برسوله ينافي الانقياد له؛ لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته، فصار الانقياد له من تصديقه في خبره، فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لربه، وكلاهما كفر صريح، ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقاداً لأمره، فإن الانقياد إجلال وإكرام، والاستخفاف إهانة وإذلال، وهذان ضدان، فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر، فعلم أن الاستخفاف والاستهانة ينافي الإيمان منافاة الضد للضد))(
) 

وعلم من هذا أن الاستهزاء بالدين أو بشيء من شرائعه وشعائره وحرماته وأخباره شعبة من شعب الكفر، وأمارة من أمارات النفاق الظاهرة، ولهذا حكاه الله تعالى عن عموم الكفار المكذبين بالرسالات، المعاندين للرسل-عليهم السلام- في جميع العصور والأزمنة، على وجه الذم لهم والتحذير من مثل حالهم، قال الله-تعالى-: ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ      ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ الحجر: ١٠ - ١٢  

وهذا يدل على أن الاستهزاء بالدين وبالرسل-عليهم السلام- خلق قديم، ملازم للكفر وأهله في كل زمان ومكان، وأنه قرين التكذيب، فلا يمكن لمستهزئ أن يدعي أنه مصدق مؤمن بما يستهزئ به، ولهذا حكم الله-سبحانه- على المستهزئين بالردة والكفر بعد الإيمان، ولم يقبل منهم أعذارهم التي اعتذروا بها. 
قال-تعالى-: ﭽ ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ              ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ            ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ التوبة: ٦٥ - ٦٦  

قال ابن حزم-رحمه الله-:((وصح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى، أو بملك من الملائكة، أو بنبي من الأنبياء-عليهم السلام- أو بآية من القرآن، أو بفريضة من فرائض الدين، فهي كلها آيات الله تعالى، بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر))(
) 
وقال القاضي ابن العربي-رحمه الله-:((لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداً أو هزلاً، وهو كيفما كان كفر؛ فإن الهزل بالكفر كفر، لا خلاف فيه بين الأمة؛ فإن التحقيق أخو الحق والعلم، والهزل أخو الباطل والجهل))(
)
وقال الفخر الرازي:((إن الاستهزاء بالدين كيف كان كفر بالله، وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف، والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله بأقصى الإمكان، والجمع بينهما محال))(
)
الباب الثالث
التسليم لله عزوجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم في أخبارهما

وفيه فصلان:

الفصل الأول: التسليم لله عزوجل فيما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم

   الفصل الثاني:التسليم لله عزوجل ولرسوله

 صلى الله عليه وسلم في الإخبار بالأمور الغيبية.

المبحث الأول:
حال أهل السنة والجماعة مع نصوص الصفات

هو التسليم المطلق لما دلت عليه

توطئة:
لقد تعددت مواقف أهل القبلة من نصوص الوحي التي تتضمن الخبر عن الله-تعالى- بأسمائه وصفاته؛ تبعاً لتعدد مناهجهم واختلاف عقائدهم ونحلهم.

فأما أهل السنة والجماعة فمنهجهم في هذا الباب وغيره قائم على التسليم المطلق بدلالة النصوص، وهو ما يعبرون عنه بالإقرار والإمرار، وحقيقة ذلك: احترام النصوص، وتنزيهها عن التعمية والإلغاز وعدم البيان، وعن أن تكون ظواهرها دالة على الباطل الذي يجب تنزيه كلام الله وكلام رسوله-صلى الله عليه وسلم- عنه.

وأما المخالفون لأهل السنة فلهم في هذا الباب مواقف متعددة ومناهج متناقضة،كلها تنافي التسليم لله ورسوله، فمنهم من زعم دلالة ظواهر النصوص على الباطل والكفر المتمثل في تشبيه الله-تعالى بالمخلوقات-!!؛ فأوجبوا لذلك تأويلها وصرفها عن ظاهرها الذي يتبادر منها إلى الأذهان بما يتفق مع القواطع العقلية-عندهم-(
)، ولزمهم في ذلك من الاضطراب والاختلاف والتناقض والقول على الله بلا علم، ما صاروا به أشد الناس حيرة في ربهم-تبارك وتعالى،- كما صرح بذلك بعض أكابرهم- وتقولاً عليه فيما أراده تعالى بكلامه، مع ما يلزم من ذلك من العبث بالنصوص الشرعية، وانتهاك حرمتها، والتطاول على قداستها، وسوء الظن بالمتكلم بها، وهؤلاء هم أهل التحريف، من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ومن وافقهم.
 ومنهم من أقر النصوص على ظواهرها مع اعتقاد دلالتها على مشابهة الخالق-تعالى- للمخلوقين،- وأن ذلك هو مراد الله ورسوله منها!! وهؤلاء هم أهل التمثيل. 
 ومنهم من فوض معانيها والتزم الجهل والتجهيل بها؛ زعماً منهم أنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله تعالى، فحرموا أنفسهم من التدبر في معاني أسماء الله وصفاته، والتعبد لله-تعالى-بها، مع أن آيات الصفات وأحاديثها نصوص محكمة صريحة، يفهم المراد منها بمجرد سماعها ابتداء، فهي لا تحتاج إلى بيان بأكثر من تلاوة الآية وقراءة الحديث، وما يقع فيها من تشابه- لو سلم وجود التشابه فيها- فهو تشابه نسبي إضافي، أي تشابه عند بعض الناس، لا عند عموم الأمة، وليس سببه عدم وضوح معاني النصوص، ولكن لأمور خارجة عن ذلك.
ولهذا أجمع المحققون من أهل السنة على أن معاني نصوص الأسماء والصفات ليست من المتشابه الذي يتوقف فيه أو يفوض علمه.
قال شيخ الإسلام-رحمه الله-:((فإن كان بعض الناس يظهر له من اللفظ ما لم يدل عليه فالتفريط منه.

وكم من عائب قولا صحيحا        وآفته من الفهم السقيم.

وقد بينا في غير هذا أن عامة من يورد على ألفاظ الكتاب والسنة ويدعي أن ظاهرها ممتنع إنما أتي من سوء فهمه لا من قصور في بيان الله ورسوله بل ممن تأول))(
)
وهذه الأقوال المخالفة لقول أهل السنة والجماعة في هذا الباب، كلها أقوال باطلة قطعا بصريح المعقول وصحيح المنقول، وإنما أتي أصحابها من عدم التسليم لله تعالى، ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ فكان ذلك سببا في وقوعهم فيما هو أشد خطراً مما حذروه وفروا منه. 
ويتلخص منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع نصوص الأسماء والصفات فيما يأتي:

المطلب الأول:
أخذهم بظواهر النصوص وعدم تحريفها

أو تفويضها أو اعتقاد التشبيه فيها
من الأصول الكلية عند أهل السنة والجماعة في باب الخبر عن الله تعالى بأسمائه وصفاته: أنهم يأخذون بظواهر النصوص وبدلالاتها الظاهرة المفهومة منها، مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، ويعتقدون أن ذلك هو مراد الله-(-ورسوله-(- منها، دون تكلفٍ لتأويلها بما يخالف الظاهر، أو تفويض معانيها، أو التوقف فيها؛ فرارا من التمثيل والتجسيم.

وهذا قول أهل السنة قاطبة، وعلى رأسهم الصحابة-رضي الله عنهم وأرضاهم-، وهو من مقتضيات التسليم لله تعالى، ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-، فيما أخبر الله به عن نفسه، وما أخبر به عنه رسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ فإن المعاني المفهومة من ظواهر نصوص الكتاب والسنة لا يجوز ردها، ولا التوقف أو التردد في اعتقادها، لشبهات عارضة، وخيالات وأوهام باطلة يلقيها الشيطان في القلوب.

 بل الواجب على العباد في هذا الباب وغيره تنزيه كلام الله-عزوجل- وكلام رسوله-صلى الله عليه وسلم- عن أن يدل ظاهره على الباطل الذي لا يليق بجلال الله وعظمته.
والمراد بالظاهر في هذا الباب: هو المعنى المفهوم من النص، اللائق بجلال الله-عزوجل- الذي يدل عليه اللفظ، ويتبادر إلى الأذهان السليمة عند إطلاقه بمقتضى اللغة، أو بحكم السياق الذي ورد فيه إطلاقه. 

وهذا هو المراد بـ ((الظاهر في فطر المسلمين قبل ظهور الأهواء، وتشتت الآراء(
)، وهو الظاهر الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى...))(
)  

قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-:((…لا ينازع عاقل أن غالب ألفاظ النصوص لها ظواهر هي موضوعة لها ومفهومة عند الإطلاق منها))(
)
ويدل على أن ظاهر النصوص هو مراد الله ورسوله أمور منها:

1- ما وصف الله تعالى به القرآن الكريم من البيان والهدى، والرحمة والتيسير، والفصل بين الناس في موارد النزاع والاختلاف، وهذا يشمل جميع نصوص القرآن، سواء منها ما ورد في الخبر عن الله عزوجل، وما ورد في الأمر والنهي،-ولو كان ظاهر نصوص القرآن غير مراد؛ لم تصدق عليه هذه الصفات التي وصفه الله تعالى بها؛ إذ يلزم من ذلك التعقيد والإلغاز الذي ينافي التبيان، والمشقة التي تنافي الرحمة والتيسير. 
ومن الآيات الدالة على ذلك قول الله-تبارك تعالى-: ﭽ ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﭼ النحل: ٦٤ وقوله-عزوجل-: ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭼ النحل: ٨٩
وقال-تعالى-: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ                 ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﭼ القمر: ١٧  

قال ابن جرير-رحمه الله- في تفسيره:((ولقد سهلنا القرآن، بيناه وفصلناه للذكر، لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظ، وهوناه))(
)
وهذا التيسير يشمل:

1- تيسير ألفاظه للحفظ.

2- تيسير معانيه للفهم والتدبر والاعتبار.

3- تيسير أوامره ونواهيه للامتثال.

 فإذا أريد من المخاطبين بنصوص القرآن أن يفهموا منها ما لا تدل عليه ألفاظه من المعاني؛لم يكن ذلك تيسيراً، بل لكان ذلك من أشد التعسير عليهم، وهو مناف لهذه الأوصاف(
)
2- ما علم واستفاض من حال النبي-صلى الله عليه وسلم- وحرصه البالغ على هداية أمته، ومن رأفته ورحمته بهم، فلو كانت ظواهر نصوص الأسماء والصفات غير مرادة، واعتقاد ظواهرها يوقعهم في الكفر والضلال؛ لكان بيان ذلك والعناية به، والتحذير منه، أولى مهماته، وأعظم واجباته؛ لتعلقه بأهم الأمور، وأعلى المطالب، وهو معرفة الله تعالى التي يترتب عليها تحقيق توحيده، وإخلاص العبادة له سبحانه.
3- شهادة الله-عزوجل- لرسوله-صلى الله عليه وسلم- بأنه قد بلغ الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه، علمه وعمله، ولو كانت ظواهر النصوص في باب معرفة الله تعالى غير مرادة ولم يبين لأمته ذلك؛ لكان قد بقي من الدين ما لم يبلغه، وكان غير ناصح لأمته، وهو خلاف ما شهد الله تعالى به، وشهد به أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم-.       
4- أن حمل النصوص على ظواهرها هو مقتضى فهم السلف الصالح-وفي مقدمتهم الصحابة -رضي الله عنهم-(
)، وهم أعلم الأمة بمراد الله تعالى بكلامه، ومراد رسوله-صلى الله عليه وسلم-، وقد علم أنه لم يكن أحد منهم يعتقد في نصوص الوحي لا في الأخبار، ولا في الأوامر والنواهي والأحكام ما يناقض ظاهرها المفهوم منها(
)، ولذلك لم يؤثر عنهم خلاف في قليل ولا كثير في باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا يحفظ عنهم حمل شيء من تلك النصوص على خلاف ظاهره وحقيقته، مع صحة فهمهم وحسن قصدهم وكمال نصحهم للأمة.
قال ابن القيم-رحمه الله-:((كان الصحابة-رضي الله عنهم- أعلم الأمة على الإطلاق، وبينهم وبين من بعدهم في العلم واليقين كما بينهم وبينهم في الفضل والدين، ولهذا كان ما فهمه الصحابة من القرآن أولى أن يصار إليه مما فهمه من بعدهم، فانضاف حسن قصدهم إلى حسن فهمهم، فلم يختلفوا في التأويل في باب معرفة الله وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم الآخر، ولا يحفظ عنهم في ذلك خلاف لا مشهور ولا شاذ))(
) 
وقال العلامة السفاريني-رحمه الله-:((اعلم أن الصحابة الكرام قد تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين، وأكمل الأمة إيمانا بلا انفصام، ولكن- بحمد الله تعالى-لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة على كل حال، فكلمتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلاً، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدوا لشيء منها إبطالاً، ولا ضربوا لها مثالاً، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها، وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع، حيث جعلوا القرآن عضين، فأقروا ببعض آيات الصفات وأنكروا بعضها، من غير فرقان بين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم لهم فيما أقروه))(
)
وعلى هذا الفهم الصحيح، المقتضي إبقاء النصوص على ظاهرها، درج أئمة الدين المقتدى بهم في العلم والعمل، وبه وصوا أتباعهم، وحذروهم مما يضاد ذلك وينافيه.
قال القاضي أبو يعلى-رحمه الله-:((واعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة، ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله تعالى، لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل-رحمه الله-، وغيره من أئمة أصحاب الحديث، أنهم قالوا في هذه الأخبار: أمروها كما جاءت، فحملوها على ظاهرها في أنها صفات لله تعالى، لا تشبه سائر الموصوفين))(
) 
وهكذا انعقد إجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة على وجوب الأخذ بما دلت عليه ظواهر النصوص وحقائقها في باب معرفة الله تعالى، وإجماعهم حجة قاطعة معصومة من الخطأ في الأصول والفروع جميعاً(
)، وفهمهم مقدم على فهم من سواهم فيما دون هذا الأمر من أمور الدين الفرعية فكيف في هذا!!.

وعلى هذا فلا يجوز أن يقال: إن ظواهر النصوص غير مرادة(
)؛ لمخالفة ذلك لفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم.  

وقد عني أئمة أهل السنة والجماعة-في جميع العصور- بتقرير هذا الأصل أشد العناية، وبينوه أتم البيان، وحذروا مما يدعيه أهل التأويل الباطل من وجوب صرف النصوص عن حقائقها، وحملها على غير ظواهرها؛ لما يتولد عن ذلك من فتح باب العبث بالنصوص، ونزع قداستها، وإخضاعها لسلطة الأهواء والآراء، فلا يشاء ذو هوى ولا صاحب شهوة العبث بالدين؛ إلا ويجد في هذا النوع من التأويل مسلكاً يسلكه، وباباً يدخل منه؛ لتأييد هواه وإسناد باطله.
قال الإمام ابن عبد البر(
)-رحمه الله-:((ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل علينا من ربنا تعالى إلا على ذلك، وإنما يوجه كلام الله عزوجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه، ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات، وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها، مما يصح معناه عند السامعين))(
) 

وقال قوام السنة الأصبهاني-رحمه الله-:(( الكلام في صفات الله-عزوجل-ما جاء منها في كتاب الله، أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمذهب السلف-رحمة الله عليهم أجمعين- إثباتها وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها))(
)
ونقل الذهبي عن الإمام الخطابي(
)-رحمه الله- أنه قال:((مذهب السلف-رضي الله عنهم-إثباتها وإجراؤها على ظاهرها،ونفي الكيفية والتشبيه عنها، والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين عزوجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف))(
)
وقال الإمام ابن القيم-رحمه الله-في بيان مساوئ التأويل وجناياته على الدين:

((ولو علموا أي باب شر فتحوا على الأمة بالتأويلات الفاسدة، وأي بناء للإسلام هدموا بها، وأي معاقل وحصون استباحوها؛ لكان أحدهم أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتعاطى شيئا من ذلك، فكل صاحب باطل قد جعل ما تأوله المتأولون عذراً له فيما تأوله هو، وقال: مالذي حرم علي التأويل وأباحه لكم؟! فتأولت الطائفة المنكرة للمعاد نصوص المعاد، وكان تأويلهم من جنس تأويل منكري الصفات، بل أقوى منه لوجوه عديدة يعرفها من وازن بين التأويلين، وقالوا: كيف نحن نعاقب على تأويلنا وتؤجرون أنتم على تأويلكم؟! قالوا: ونصوص الوحي بالصفات أظهر وأكثر من نصوصه بالمعاد، ودلالة النصوص عليها أبين، فكيف يسوغ تأويلها بما يخالف ظاهرها ولا يسوغ لنا تأويل نصوص المعاد))(
)
وقال الشوكاني-رحمه الله-:((إن الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة هو ما كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقد كانوا-رحمهم الله، وأرشدنا إلى الاقتداء بهم، والاهتداء بهديهم-يمرون أدلة الصفات على ظاهرها، ولا يتكلفون علم ما لا يعلمون، ولا يتأولون، وهذا المعلوم من أقوالهم وأفعالهم، والمتقرر من مذاهبهم، لا يشك فيه شاك، ولا ينكره منكر، ولا يجادل فيه مجادل…))(
) 

والمقصود: أن مذهب أهل السنة والجماعة: قبول نصوص الأسماء والصفات على ما جاءت عليه، من غير عدول عن ظواهرها وحقائقها إلى تأويلات تخالف الظاهر، أو دعوى مجازات تنافي الحقيقة، مع الاعتقاد بأن الله تعالى بخلاف كل شيء سواه، وأن كل ما يقع في الخواطر من خيالات، أو تشبيه أو تكييف، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، ليس كمثله شيء لا في نفسه ولا في صفاته ولا في أفعاله.
المطلب الثاني:
اعتقادهم عدم تعارض العقل والنقل

من القواعد المتفق عليها في منهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع النصوص الشرعية: اعتقادهم أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، بل هما متوافقان متعاضدان متكاملان، إذا سلم كل منهما مما يعتريه من الآفات والقوادح العارضة، أي: إذا سلم المعقول من الشبه الفاسدة والشهوات الباطلة، وسلم المنقول مما يقدح في سنده أو في متنه، وهذا أصل مطرد في أصول الدين وفروعه، وفي جميع الأخبار والأحكام الإلهية والنبوية، فكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الإثبات فلا يمكن للعقل الصحيح دفعه أو إثبات نقيضه، وكذلك ما حكم الله به ورسوله؛ لا يمكن للعقل الصريح الطعن فيه ولا التشكيك في صحته وصوابه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((…كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، وإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ولكن كثيراً من الناس يغلطون إما في هذا وإما في هذا، فمن عرف قول الرسول-(- ومراده به؛ كان عارفا بالأدلة الشرعية، وليس في المعقول ما يخالف المنقول… وكذلك ((العقليات الصريحة)) إذا كانت مقدماتها وترتيبها صحيحا؛ لم تكن إلا حقا لا تناقض شيئاً مما قاله الرسول())(
)
ومن المعلوم أن النصوص الواردة في باب أسماء الله وصفاته لها خاصية ليس لغيرها من النصوص؛ إذ لا مدخل للعقل فيها من حيث الإثبات والنفي، فالمعول فيها على النقل والخبر المجرد، وشأن العقل فيها هو التبعية المطلقة للنص، والتسليم المحض بمقتضاه ومدلوله، المتمثل في الأمور الآتية التي هي بمثابة الأسس التي تضبط منهج أهل السنة والجماعة، وتميزه عن مناهج المخالفين لهم تجاه نصوص الوحي عموماً، ونصوص الأسماء والصفات خصوصاً.
1- الأساس الأول: الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفياً.
وهذا الإيمان لا يصح إلا بحمل النصوص الواردة في إثبات الصفات على ظواهرها، وإمرارها وإقرارها على حقائقها، من غير نفي ولا إنكار.
وكذلك النصوص الواردة في النفي، يجب حملها على ظواهرها مع مراعاة قاعدة النفي عند أهل السنة وهي: اعتقاد ثبوت كمال ضد الصفة المنفية عن الله تعالى له؛ لأن النفي المحض لا يدل على المدح والكمال؛ حتى يتضمن إثبات ما يضاد الصفة المنفية له تعالى،  على وجه الكمال.

قال شيخ الإسلام-رحمه الله-:((وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال، إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء؛ فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالاً.

ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال.

فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله-تعالى-: ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﭼ البقرة: ٢٥٥ إلى قوله: ﭽ ﯷ     ﯸ     ﯹ ﭼ البقرة: ٢٥٥
فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم، وكذلك قوله: ﭽ ﯷ     ﯸ     ﯹ ﭼ أي: لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته، وعيب في قوته… وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا، بل ولا موجوداً، وكذلك من شاركهم في بعض ذلك، كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم، أو لم يستو على العرش…))(
) 

وقال ابن القيم-رحمه الله-:((وقد بينا فيما تقدم أن كل ما ينزه الرب عنه إن لم يكن متضمنا لإثبات كماله، ومستلزما لأمر ثبوتي يوصف به؛لم يكن في تنزيهه عنه مدح، ولا حمد، ولا تمجيد، ولا تسبيح؛ إذ العدم المحض كاسمه، لا حمد فيه ولا مدح، وإنما يمدح سبحانه بنفي أمور تستلزم أموراً، هي حق ثابت موجود يستحق الحمد عليها، وذلك الحق الموجود ينافي ذلك الباطل المنفي، فيستدل برفع أحدهما على ثبوت الآخر، فتارة يستدل بثبوت تلك المحامد والكمالات على نفي النقائص التي تنافيها، وتارة يستدل بنفي تلك النقائص على ثبوت الكمالات التي تنافيها))(
)
2- الأساس الثاني: تنزيه الله-جل وعلا- عن أن يشبه شيء من صفاته شيئاً من صفات المخلوقين.
وهذا التنزيه هو الذي أخل به طائفتا المعطلة والمشبهة؛ نتيجة لعدم التزامهم بواجب التسليم للنصوص الصريحة الواضحة، التي وردت في هذا الباب، من كتاب الله-تعالى-، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

 فالمعطلة لم يمكنهم تنزيه الله وتعظيمه عن مشابهة المخلوقات إلا بجحد ما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ فكان تنزيههم تعطيلاً، وتكذيباً ونفياً لما أثبته الله ورسوله.
وأما المشبهة فلم يمكنهم إثبات ما أثبته الله لنفسه، وأثبته له رسوله-صلى الله عليه وسلم- إلا بجعل صفاته مثل صفات المخلوقين، فكان إثباتهم تمثيلاً وإقراراً لما نفاه الله تعالى عن نفسه من مشابهة المخلوقات.
وقد لزم كل واحد من الفريقين نظير ما فر منه أو أشد مما فر منه-بزعمه- فإن المعطلة لما نفوا صفات الله تعالى؛ فرارا من التشبيه بالموجودات؛ لزمهم في ذلك تشبيه الله تعالى بالمعدومات التي لا توصف، أو بالممتنعات التي لا يمكن وصفها بحال.

ولا شك أن ما فروا منه من توهم التشبيه بالموجودات أهون مما وقعوا فيه من التشبيه بالمعدومات أو الممتنعات.

وأما المشبهة فإنهم لما شبهوا صفات الرب-جل وعلا- بصفات المخلوقين، فراراً من التعطيل، وتحقيقا للإثبات، وردا على أهل التعطيل-كما زعموا-؛ لزمهم في ذلك من التعطيل ما هو أشد مما فروا منه؛ لأنهم بذلك قد عطلوه عن كماله وجلاله وكبريائه وعظمته، التي تضمنتها صفاته التي وصف بها نفسه، ووصفه بها رسوله-صلى الله عليه وسلم-، ولهذا قيل: ((كل معطل مشبه وكل مشبه معطل))
فالتنزيه الصحيح يعني الاعتقاد بأن الله-عزوجل-مع كونه مسمًّى بأسمائه الحسنى، موصوفا بصفاته العلى، فاعلا مختاراً؛ إلا أنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.
وعلى هذا فلا طريق للتخلص من التشبيه إلا بالتنزيه اللائق بجلال الله وكماله وعظمته، ولا طريق للتخلص من التعطيل إلا بالإثبات اللائق بجلال الرب وكماله وعظمته، ولا يتحقق ذلك إلا بكمال التسليم لله تعالى فيما أخبر به عن نفسه، ولرسوله-  صلى الله عليه وسلم- فيما أخبر به عن ربه، والحذر من التقدم بين يدي الله ورسوله، واعتقاد أنه لا يصف الله أحد أعلم بالله من الله ورسوله، ولا ينزه الله تعالى أحد أعلم بالله من الله-(- ومن رسوله(. 
3-الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات(
) وهذا هو حقيقة التسليم الذي يقتضيه صدق العبودية وقوة اليقين؛ لأن الله أخبرنا بوجود الصفات، ولم يخبرنا عن كيفيتها، ولا كلفنا البحث عنها، ولم يجعل للعقول سبيلا إلى معرفة ذلك، فالواجب الكف عنه قولا وفكراً، وهذا منهج أهل السنة والجماعة.
المطلب الثالث:
قول أهل السنة فيما يدعى فيه التعارض 
بين العقل والنص

إذا تبين مما سبق استحالة وقوع التعارض بين السمع الصريح والعقل الصحيح، وأن دعوى التعارض بينهما ما هي إلا توهم وخيال، لا حقيقة له في نفس الأمر، فإن كل موضع يدعي فيه المخالفون التعارض بين النقل والعقل إذا تأمله المتأمل الصحيح الفهم، والحسن القصد المتجرد عن الشبهة والشهوة؛ يرى أنه لا يخرج عن أربعة أمور هي الأسباب الحقيقية التي أوجبت عندهم ظن التعارض(
) وهي:
1- كون القضية ليست من قضايا العقول.

وهذا من أهم الأمور التي تجب مراعاتها في التعامل مع نصوص الوحي، إذ إن هناك قضايا وردت بها النصوص في الكتاب والسنة، سواء في الاعتقادات أو في العمليات، وحظ العقل فيها هو التصديق بموجب الخبر، والامتثال لموجب الأمر والنهي، والانقياد للحكم، دون نظر ولا استدلال؛ لأن نظره فيها لا يعود إليه بفائدة.
ومن هذا القبيل نصوص الأسماء والصفات، فإن الواجب فيها إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله-صلى الله عليه وسلم-، دون أن يتوقف ذلك على نظر العقل وإدراكه وتصوره، فضلا عن أن يكون له مجال للاعتراض على شيء من ذلك. 
ومعظم المصائب التي حدثت في هذا الباب-من تعطيل، وتكييف، وتمثيل، وتفويض، وغيرها، إنما أتي أصحابها من إقحامهم العقول في قضايا ليست من شأنها، ولا هي مؤهلة للنظر فيها، لا إثباتا ولا نفياً، ولهذا يقتصر فيها على النقل المجرد.

ومثل ذلك أيضا: النصوص الواردة في الإخبار عن أمور الغيب، ماضية كانت، أو حاضرة محجوبة عن إدراكات البشر، أو مستقبلة وردت بها النصوص، فليس للعقل فيها إلا التسليم، والتصديق؛ لأنها أخبار معصومة، لا تحتمل الغلط، فضلا عن الكذب.  
2- كون ذلك السمع ليس من السمع الصحيح.

ومعلوم أن الشرط في قبول ما ينسب إلى الشارع من خبر أو حكم إثباتا أو نفياً: التحقق من صحة سنده وسلامة متنه، فما لم يكن كذلك لم يجز أن ينسب إلى الله ورسوله فضلاً عن أن يدعى أنه يتعارض مع العقل الصريح.
وعدم مراعاة هذا الأمر أوقع كثيراً من الناس في مصائب وبلايا عظيمة؛ حيث رووا عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أحاديث مكذوبة موضوعة، تناقض دلالة العقل الصحيح، ثم بنوا على ذلك قاعدتهم الفاسدة أن في النصوص ما يكون متعارضا مع ما دل عليه العقل، فيجب تقديم العقل عليه.

وقد مثل له ابن تيمية-رحمه الله-: بحديث عرق الخيل(
)، الذي يتفق جميع أهل النقل وأرباب العقل على أنه كذب صريح على رسول الله-صلى الله عليه وسلم. 
3- عدم فهم مراد المتكلم من النص.

وهذا من أعظم الأسباب التي أدت إلى ظن التعارض بين العقل والنقل، ودعوى وجوب تأويل النقل؛ حتى يتفق مع مقتضى العقل، أو رده بالكلية، إذا لم يمكن تأويله والتوفيق بينه وبين مقتضى العقل، ويكون ذلك كله مبنياً على الفهم السقيم للنص المدعى عليه معارضة العقل، فيكون التعارض عندئذ ليس بين السمع والعقل حقيقة، وإنما هو بين المفهوم الخاطئ الذي ادعي أنه ظاهر النص وبين موجب العقل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد؟ فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين، أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلاً، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال، والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين:
تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، حتى يجعلوه محتاجاً إلى تأويل يخالف الظاهر، ولا يكون كذلك.

وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ؛ لاعتقادهم أنه باطل.

فالأول: كما قالوا في قوله: ((عبدي جعت فلم تطعمني)) الحديث(
)، 
وفي الأثر الآخر:((الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه)) وقوله:((قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن))(
)، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق.

فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق. أما (الحديث) فقوله:((الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه)) صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله، ولا هو نفس يمينه؛ لأنه قال: (( يمين الله في الأرض)) وقال:((فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه)) ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به.

ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفراً؛ وأنه محتاج إلى التأويل مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس.
وأما الحديث الآخر: فهو في الصحيح مفسراً:((يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني فيقول: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني فيقول: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده))

وهذا صريح في أن الله-سبحانه-لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه، ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل.

وأما قوله:((قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن)): فإنه ليس ظاهره أن القلب متصل بالأصابع، ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل: هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه، وإذا قيل: السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتض أن يكون مماسا للسماء والأرض ونظائر هذا كثيرة))(
) 
4- عدم التمييز بين ما يحيله العقل، وما لا يدركه العقل.

 وهاتان قضيتان مختلفتان، ولا بد من التفريق بينهما، وأكثر غلط الغالطين المخالفين لأهل السنة والجماعة في باب معرفة الله تعالى والإخبار عنه بأسمائه وصفاته وأفعاله إنما أتى من عدم التفريق بين ما تقضي العقول الصريحة باستحالته، وبين ما لا يمكن للعقول إدراكه والوقوف على حقيقته.

 فالأولى: لا ترد بها النصوص؛ لما تقدم من استحالة تعارض العقل والنقل.

وأما الثانية: فإنه جائز أن تأتي النصوص بما تعجز العقول عن إدراكه والإحاطة به، فيكون الواجب حينئذ التعبد لله-تعالى- بالتسليم له فيما أخبر به، أو أخبر به رسوله-صلى الله عليه وسلم-، والإقرار بالعجز وعدم الإحاطة، وإحسان الظن بالله ورسوله، وتنزيه كلامهما عن أن يكون شيء منه يتعارض مع مقتضى العقول الصريحة، وهذا إنما يتأتى من العبد إذا علم أن للعقول حداً تنتهي إليه، كما تقدم تقرير ذلك(
).
المطلب الرابع:
وظيفة العقل في النصوص عند أهل السنة والجماعة

قد علمنا فيما تقدم أنه ليس من مهام العقل مع النقل مناقشته، والإيراد عليه، ولا النظر في ثبوت مقتضاه وصحته في نفسه، فإن ما أخبر الله-تعالى- به أو أخبر به رسوله- صلى الله عليه وسلم- هو ثابت في نفسه، علمه الناس بعقولهم وصدقوه، أم لم يعلموه ولم يصدقوه، بل لا تتوقف صحته وثبوته في نفسه على وجود الناس فضلاً عن إدراك عقولهم(
)!!، 
وهذا لا يعني أن العقل معزول بصورة مطلقة عن النقل، وأن لا علاقة له به ألبتة، بل للعقل مجال رحب في النصوص، وعليه وظائف مهمة تجاهها.
إذا ثبت هذا فإن علاقة العقل بالنصوص، ووظيفته الحقيقية فيها تنحصر في أمرين أساسيين:
الأول: فهم معاني النصوص ومعرفة المراد منها:

هذه أهم وظائف العقل في النصوص، والمراد بالفهم-هنا- هو: إدراك المعنى المراد من اللفظ على وجه البيان التام، والإيضاح الكامل لجميع أجزاء المعنى، وهذا من فروض الكفايات، ويختلف الناس فيه باختلاف القدرات والملكات التي وهبها الله-تعالى- لهم، فكلما كملت ملكة الشخص وجب عليه من بذل الجهد لإدراك هذا الفهم ما لا يجب على غيره ممن هو دونه في ذلك(
) وقد جاء في القرآن الكريم تقرير وتكرير المطالبة باستعمال العقل في تحصيل هذا الفهم في مواضع كثيرة، كما في قوله-تعالى-: ﭽ ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ يوسف: ١ - ٢ وقوله- تعالى-: ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ الزخرف: ٣ وقال-تعالى-: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ             ﮞ  ﮟ   ﭼ آل عمران: ١١٨  
ففي هذه الآيات وغيرها أخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن على الناس ليعقلوه، ففيها الحث على تفهم معاني النصوص وتعقلها؛ لمعرفة مراد الله-تعالى- ومراد رسوله- صلى الله عليه وسلم- منها، وأنه لأجل ذلك جعله الله تعالى قرآناً عربياً، أي بلغة المخاطبين بها؛ بل من أجل أن يفهم الناس معاني ما خاطبهم الله تعالى به في كتبه التي أنزلها على رسله أرسل الله تعالى كل رسول بلسان قومه، كما قال الله-تعالى-: ﭽ ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﭼ إبراهيم: ٤  
وذلك حتى يسهل عليهم فهم مراد الله من كلامه وتعقله؛ فيحصل لهم الاهتداء به.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((…فالرسل تبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين، والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل، والعقل يتضمن العلم والعمل))(
) 
وقال-رحمه الله-:((…فإن الله-تعالى- إنما أنزل القرآن ليهتدى به، لا ليختلف فيه، والهدى إنما يكون إذا عرفت معانيه، فإذا حصل الاختلاف المضاد لتلك المعاني التي لا يمكن الجمع بينه وبينها، ولم يعرف الحق، ولم تفهم الآية ومعناها؛ لم يحصل به الهدى والعلم الذي هو المراد بإنزال الكتاب))(
)
 ولا فرق في هذا بين النصوص الواردة في الأمر والنهي والأحكام العملية، والنصوص الواردة في باب معرفة الله والخبر عنه بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ إذ كل ما تكلم الله-تعالى- به في كتابه، أو تكلم به رسوله-صلى الله عليه وسلم- في سنته، فقد أراد من العباد أن يفهموه ويعقلوه، وتعبدهم بالعمل به إن كان أمراً، وباجتنابه إن كان نهياً، وبتصديقه إن كان خبراً.
ومن هنا يعلم أن نفي العلم بتأويل القرآن أو تأويل بعضه لا يلزم منه نفي العلم بالمعنى المراد منه(
)، فإذا نفي العلم بالتأويل-كما هو مقتضى قراءة الوقف على لفظ الجلالة في قوله-تعالى-: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ   ﭼ آل عمران: ٧ ؛ كان المراد منه-حينئذ- هو الحقيقة التي يؤول إليها، وهي التي استأثر الله-تعالى- بعلمها، وهذا أمر زائد عن المعنى المراد من اللفظ. 
قال ابن أبي العز-رحمه الله-:((وقوله-تعالى-: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﭼ آل عمران: ٧ فيها قراءتان:

قراءة من يقف على قوله:ﭽ ﯗ  ﯘﯙ   ﭼ آل عمران: ٧ وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق.

ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره، وهو تأويله.

ولا يريد من وقف على قوله: ﭽ ﯗ  ﯘﯙ   ﭼ آل عمران: ٧  أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى؛ فإن لازم هذا: أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ       ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﭼ آل عمران: ٧ ، وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك …))(
)   

وهذا ما فهمه السلف الصالح من هذه الأمة، كما قال الحسن البصري-رحمه الله تعالى-:((واللهِ ما أنزل اللهُ آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت، وما يعنى بها))(
)
ومثل هذا الكلام كثير مستفيض عن أئمة السلف وعلماء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم أجمعين(
).

قال شيخ الإسلام-رحمه الله-:((فالسلف: من الصحابة والتابعين، وسائر الأمة، قد تكلموا في جميع نصوص القرآن: آيات الصفات وغيرها، وفسروها بما يوافق دلالتها وبيانها، ورووا عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أحاديث كثيرة توافق القرآن، وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم، مثل عبد الله بن مسعود… وعبد الله بن عباس-رضي الله عنهما-… كانا هما وأصحابهما من أعظم الصحابة والتابعين إثباتاً للصفات، ورواية لها عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، ومن له خبرة بالحديث والتفسير يعرف هذا،… ولو كان معاني هذه الآيات منفياً أو مسكوتا عنه؛لم يكن ربانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر كلاما فيه.
ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة، ولم يذكر أحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسير آية))(
)
إذاً فالعلم بمعاني نصوص القرآن والسنة، وفهمها بالعقل-بما في ذلك نصوص الأسماء والصفات-ليس من العلم المحظور طلبه، والسعي في تحصيله، بل هو من أعظم مقاصد الشارع؛ فإن ذلك هو العلم النافع الذي يترتب عليه الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح.
والمقصود هنا: بيان أن طلب العلم بمعاني النصوص، واستعمال العقل في تفهمها، سواء كانت نصوص الصفات أو غيرها؛ لا يقدح في التسليم لله تعالى ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-فيها، ولا ينافي السلامة، كما فهم ذلك بعض المتأخرين، ومن لا خبرة له بمنهج السلف في الصفات؛ فادعى عليهم تفويض العلم بمعاني نصوص الصفات؛ بدعوى طلب السلامة(
) ، ولزم من ذلك: أن يكون حظهم من تلك النصوص مجرد قراءة ألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لها ولا فهم(
) ولا دراية للمعاني التي هي غاية الألفاظ، والألفاظ إنما هي وسيلة إليها.

وقد وقع في هذا الفهم بعض الفضلاء من أهل العلم، كالإمام النووي-رحمه الله وعفا عنه-حيث قـال-في بيان مواقف الناس من أخبار الصفات الـواردة في القـرآن والسنة-:((اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين:

أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم، أنه لا يتكلم في معناها!، بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها، ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله وعظمته، مع اعتقادنا الجازم بأن الله-تعالى- ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة، وعن سائر صفات المخلوق، وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم.

والقول الثاني: وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها، وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله، بأن يكون عارفاً بلسان العرب، وقواعد الأصول والفروع، ذا رياضة في العلم))(
)
فالإمام النووي-رحمه الله-على جلالته- قد نسب إلى السلف-رحمهم الله- مذهب التفويض، على معنى السكوت عن بيان معاني النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته، وهذا خلاف ما علم عنهم واستفاض من الكلام في معاني جميع النصوص، وإن كانوا يفوضون علم الكيفيات والحقائق فهذا لا خلاف فيه.
2- التدبر والتفكر في مدلولات النصوص: 
وهذا قدر زائد عن فهم المعنى، وقد جاء في القرآن الكريم الحث على ذلك أيضاً، كما في قوله-تعالى-: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ   ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ ص: ٢٩
وقول الله-تعالى-: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ محمد: ٢٤
وقوله-تعالى-: ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭼ المؤمنون: ٦٨  

وهذا التدبر مطلوب من العبد، وهو مأمور بذلك أمراً مؤكداً، ولهذا عاب الله تعالى المنافقين؛ لإعراضهم عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه(
).

وبهذا التدبر والتأمل يتوصل العبد صاحب العقل السليم إلى التفريق بين الخالق والمخلوق في ذاته وصفاته وأفعاله(
)، وكذلك يفرق بين ما جاء من عند الله تعالى، من الوحي المعصوم، وما نحتته أفكار البشر القاصرة؛ فإن ما جاء من عند الله متفق غير مختلف، متطابق غير متعارض، وما كان من البشر فهو مختلف متناقض،كما قال الله- تعالى-: ﭽ ﭿ    ﮀ      ﮁ    ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ النساء: ٨٢
ولهذا كان من أعظم المآخذ التي أخذها أهل الحق المتبعون للكتاب والسنة على مخالفيهم من الفلاسفة والمتكلمين، واستدلوا بها على فساد مناهجهم: كثرة تناقضهم، واضطراب أقوالهم فيما يوجبونه لله-تعالى- أو يحيلونه عنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((فما أعلم أحداً من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان الكلام والفلسفة، إلا ولا بد أن يتناقض، فيحيل ما أوجب نظيره، ويوجب ما أحال نظيره؛ إذ كلامهم من عند غير الله، وقد قال الله-تعالى-: ﭽ ﭿ    ﮀ      ﮁ    ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ النساء: ٨٢)) 
وقال ابن القيم-رحمه الله-:((وأنت إذا تأملت مقالات القوم ومعقولاتهم؛ وجدتها أعظم شيء تناقضا، ولا تجد أحداً من فضلائهم ورؤسائهم أصلاً إلا وهو يقول الشيء ويقول ما يخالفه ويناقضه، تارة في المسألة الواحدة، وتارة يقول القول ثم ينقضه في مسألة أخرى من ذلك الكتاب بعينه))(
)
المبحث الثاني
منهج المخالفين لأهل السنة في باب الصفات
قائم على الاعتراض وعدم التسليم.

تمهيد:
المخالفون لأهل السنة في باب الصفات-على اختلاف مقالاتهم ومعتقداتهم- قد اتخذوا لأنفسهم منهج الاعتراض على النصوص، وعدم التسليم لها؛ لأنها جاءت على خلاف قواعدهم وأصولهم التي أصلوها في الإثبات والنفي.

 فبالرغم من صراحة النصوص وكثرتها ووضوح معانيها في هذا الباب، إلا أنهم اعتمدوا فيما ذهبوا إليه من مقالات واعتقادات، وفيما وضعوا من أصول وقواعد على شبهات فاسدة، وأقيسة عقلية باطلة، فكانت النتيجة أن فارقوا الكتاب والسنة وعادوهما، فهان عليهم- بعد ذلك- معارضة النصوص، ولم يروا وجوب الرد إليها في موارد النزاع، بل نبزوا من رد النزاع إلى الكتاب والسنة وسلَّم بما جاء فيهما بالتقليد والحشو(
) وغير ذلك من الألقاب التي قصدوا بها التشنيع والتنفير.

يقول الإمام اللالكائي-رحمه الله- في بيان حقيقة مذاهب المخالفين لأهل السنة وفساد الأصول التي بنوا عليها اعتقاداتهم:
((ولو كشف لهم عن حقيقة مذاهبهم؛ كانت أصولهم المظلمة وآراؤهم المحدثة وأقاويلهم المنكرة-كانت بالتقليد أليق، وبما انتحلوها من الحشو أخلق؛ إذ لا إسناد له في تمذهبه إلى شرع سابق، ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة باتفاق مخالف أو موافق؛ إذ فخره على مخالفيه بحذقه، واستخراج مذاهبه بعقله وفكره من الدقائق، وأنه لم يسبقه إلى بدعته إلا منافق مارق، أو معاند للشريعة مشاقق، فليس بحقيق من هذه أصوله أن يعيب على من تقلد كتاب الله وسنة رسوله-(- واقتدى بهما وأذعن لهما، واستسلم لأحكامهما، ولم يعترض عليهما بظن أو تخرص واستحالة أن يطعن عليه؛ لأن بإجماع المسلمين أنه على طريق الحق أقوم، وإلى سبل الرشاد أهدى وأعلم، وبنور الاتباع أسعد، ومن ظلمة الابتداع وتكلف الاختراع أبعد وأسلم، من الذي لا يمكنه التمسك بكتاب الله إلا متأولاً، ولا الاعتصام بسنة رسول الله ( إلا منكراً أو متعجباً، ولا الانتساب إلى الصحابة والتابعين والسلف الصالحين إلا متمسخراً مستهزئاً، لا شيء عنده إلا مضغ الباطل، والتكذب على الله ورسوله والصالحين من عباده...))(
)
وإذا كان هذا هو موقف هؤلاء المخالفين من مصادر التلقي عند أهل السنة- وهي الكتاب والسنة، وما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين- فلا بد لمناهجهم من الاختلال والضلال والبطلان، بقدر استخفافهم بهذه المصادر التي جعل الله تعالى الحق مرهوناً بها.

هذا ومن الأصول التي أصلوها، وحكموها في النصوص، وصدوا بها أنفسهم عن التسليم لله ورسوله ما يلي:
1- قولهم: إن العقل أصل النقل(
):

هذا أحد الأصول المحدثة عند طوائف المخالفين لأهل السنة، وهو مظهر من مظاهر الاعتراض وعدم التسليم؛ فإن قصدهم بهذه الأصالة: أن يكون العقل هو المرجع والمعول عليه في إثبات ما يثبت لله-عزوجل-، ونفي ما ينفى عنه-سبحانه- من الصفات، والنقل تابع له في هذا الباب وخاضع لسلطانه(
)، فكل ما جاء إثباته أو نفيه في النصوص فإنه بموجب تبعيتها للعقل يعرض على العقل فإن أقره قبل وإلا طرح أو أوِّل(
)!.

بل إن منهم من ذهب إلى وجوب عزل الأدلة السمعية بصورة مطلقة في مباحث الإلهيات؛ بدعوى أن معرفة الله تعالى، و معرفة ما يجوز في حقه أو يمتنع لا يمكن حصولها إلا بحجة العقل(
)
يقول القاضي عبد الجبار في رد الاستدلال بالأدلة السمعية على بعض المسائل في الصفات:

((والأصل في الجواب عن ذلك أن يقال لهم:

أولاً: إن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة غير ممكن؛ لأن صحة السمع موقوفة عليها؛ لأنا ما لم نعلم القديم عدلا حكيماً لا نعلم صحة السمع، وما لم نعلم أنه غني لا تجوز عليه الحاجة لا نعلمه عدلا، وما لم نعلم أنه ليس بجسم لا نعلمه غنياً، فكيف يمكن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة، وهل هذا إلا استدلال بالفرع على الأصل!))(
) 

وقال القاضي ابن العربي المالكي: ((… ولا يجوز أن يكون السمع طريقا إلى معرفة الباري، ولا شيء من صفاته؛ لأن السمع منه، فلا يعلم السمع إلا به، ولا يعلم هو إلا بالسمع فيتعارض ويتناقض))(
) 

ولهذا، فإن((المطلع على كتب العقائد التي ألفها أهل الكلام ليجد كثيرا منها جاف العبارة، غامض المعنى، مترهلا بالمصطلحات الكلامية، والمباحث الجدلية، وفي المقابل لا يجد فيها من الاستشهاد بالنصوص الشرعية إلا الشيء القليل، وما ذاك إلا بسبب المنهج الذي اتبعوه، والموقف الذي وقفوه من نصوص الشرع))(
)  

 ومن هنا فإن ما يرى في كتبهم-في تقرير بعض المطالب الإلهية- كإثبات الربوبية والوحدانية، والصفات، والمعاد- من إيراد لبعض الأدلة السمعية، فإنما هو للاعتضاد بها، وليس للاعتماد عليها(
)؛ لأنهم إنما يأخذون بمقتضى تلك الأدلة التي يوردونها بشرط موافقتها لما تقرر عندهم من المعقولات القطعية!!، وهي في حقيقتها خيالات وأوهام فاسدة، وهيهات أن تتفق النصوص مع الباطل! ولذلك فإنهم عند توهم التعارض بين العقل والنقل، فالخلاص من ذلك إنما يكون بـ:  
2- وجوب تقديم العقل على النقل عند التعارض:

وهذه هي النتيجة التي رتبوها على دعواهم السابقة وهي: كون العقل أصلا للنقل، فحيث قرروا أصلية العقل وتبعية الأدلة السمعية له؛ بنوا على ذلك وجوب تقديم الأصل على فرعه عند وقوع التعارض بينهما في إثبات أمر لله أو نفيه عنه.

وهذا هو المشهور بـ((القانون الكلي)) عند أهل التعطيل المخالفين لأهل السنة والجماعة.

وقد اشتهر بوضع هذا القانون الفخر الرازي، وهو الذي قرره وأكده وكرره في مواضع من كتبه ونصه:

((إن الظواهر النقلية إذا عارضت الدلائل العقلية لم يمكن تصديقهما ولا تكذيبهما؛ لامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، ولا تصديق النقل وتكذيب العقل؛ لأن العقل أصل النقل، فتكذيبه-أي العقل- لتصديقه- أي النقل- يوجب تكذيبهما، فتعين تصديق العقل وتفويض علم النقل إلى الله تعالى، أو الاشتغال بتأويل الظواهر))(
)
 إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- ذكر أنه قد سبق الرازي إلى استعمال  هذا القانون طائفة منهم أبو حامد الغزالي، حيث جعله قانونا في جوابه عن المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت على السائل(
) 
بل قد ذكره القاضي عبد الجبار من المعتزلة معترضا به على الأدلة النقلية حيث قال: ((وهاهنا أصل آخر: وهو أن ما هذا سبيله من الأخبار فإنه يجب أن ينظر فيه، فإن كان مما طريقه العمل عمل به، إذا أورد بشرائطه، وإن كان مما طريقه الاعتقاد ينظر: فإن كان موافقا لحجج العقول قبل واعتقد موجبه، لا لمكانه!! بل للحجة العقلية، وإن لم يكن موافقا لها فإن الواجب أن يرد، ويحكم بأن النبي-(-لم يقله، وإن قاله فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره، هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسف، فأما إذا احتمله فالواجب أن يتأول))(
) 

وكذلك الجويني نراه يتعامل مع النصوص السمعية انطلاقا من هذا القانون فيقول:

((…فيتعين بعدها على كل معتن بالدين، واثق بعقله، أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية، فإن صادفه غير مستحيل في العقل، وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها، لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولها، ولا في تأويلها، فما هذه سبيله فلا وجه إلا القطع به.

وإن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة، ولم يكن مضمونها مستحيلا في العقل، وثبتت أصولها قطعاً، ولكن طريق التأويل يجول فيها فلا سبيل إلى القطع، ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما دل عليه الدليل السمعي على ثبوته وإن لم يكن قاطعا، وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفاً لقضية العقل فهو مردود قطعاً بأن الشرع لا يخالف العقل، ولا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع ولا خفاء به))(
) 

وبهذا يعلم أن هذا أصل قديم عند المتكلمين المخالفين لأهل السنة والجماعة،-على اختلاف طوائفهم ونحلهم وأزمنتهم- يتوارثونه لاحقا عن سابق، ويجعلونه معياراً لما يقبل من النصوص وما لا يقبل، وإن كان الرازي هو من حرره ورتبه، واعتنى به، وأكثرمن إيراده على الأدلة السمعية، وعنه أخذه من جاء بعده من المتأخرين، وحتى وقتنا الحاضر.
انظر إلى ما قاله بعض المعاصرين ممن تأثروا بهذا القانون، وظنوه قاعدة عامة، متفقا عليها بين علماء الإسلام قاطبة، وذلك حيث يقول:

((وتمشيا مع قاعدة أن العقل أساس الدين!؛ قرر علماء الإسلام!! أن ما يرد من النصوص الدينية مخالفا لصريح العقل، يعفى المكلفون من الأمر باعتقاد ظاهره؛ لأن التكليف بما يخالف صريح العقل إرغام وجبر، ولا جبر في الإسلام ولا إرغام، وإذا لم يقع تكليف بما يخالف صريح العقل فللمسلم الحق-بعد أن رفع عنه إصر الإيمان بهذا الظاهر الذي ينافي صريح العقل-في أن:

 يفوض الأمر في تحديد المراد بهذا النص إلى الله، كأن يقول: آمنت بما أراد الله من هذا النص، ولا حاجة بي إلى التقصي عن المراد منه.

 أو يميل بالنص إلى معنى يقبله العقل ويحتمله النص))(
) 

والخطورة في هذا الكلام هي في نسبة تقرير هذا الأصل الفاسد والعمل به في النصوص إلى علماء الإسلام!!؛ إذ يفهم منه من لا تحصيل عنده بأقوال العلماء- الذين هم العلماء حقيقة- أن هذا القول قول مجمع عليه من غير نكير من أحد، مع أن هذا قول من لا يعتد بقوله في هذا الباب، وإنما العبرة بقول أهل الحق- أهل السنة والجماعة- وعلى رأسهم أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- والتابعون لهم، وأئمة الهدى في كل زمان ومكان، ولم يقل أحد من هؤلاء هذا الكلام الذي مؤداه إسقاط حرمة النصوص الشرعية، وجعلها تحت تصرف العقول، على ما فيها من تناقض وتعارض واضطراب، بل الواقف على أقوالهم وتقريراتهم في هذا الباب يرى إبطالهم لهذا الأصل، وردهم على القائلين به، وتحذيرهم الناس عنه؛ غيرة منهم على العقيدة والسنة.  
3- دعواهم ظنية دلالة نصوص القرآن ومتواتر السنة:

هذا أصل آخر من الأصول المبتدعة الخطيرة التي وضعها المخالفون لأنفسهم، سواء كانوا ناظرين في النصوص أو مناظرين، وجعلوه ذريعة لعدم التسليم بدلالة الأدلة السمعية.

والناظر في مصنفاتهم يجد أنهم عولوا على هذا الأصل كثيراً، وبه جعلوا أنفسهم في حل من الأخذ بدلالة النصوص في باب العلم بالله-تعالى-، ومن ذلك:
ما ذكره الرازي-غفر الله له-في مواضع من كتبه، حيث قرر ظنية دلالة الأدلة السمعية، وقصورها عن إفادة القطع واليقين، حتى تتيقن تلك الأمور العشرة، التي هي بمثابة الشروط الموضوعة لإفادة الأدلة السمعية لليقين. 
يقول الرازي:((والدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة:

عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ، وإعرابها، وتصريفها، وعدم الاشتراك، والمجاز، والنقل، والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، وعدم الإضمار، والتقديم والتأخير، والنسخ، وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه، إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل؛ لافتقاره إليه، فإذا كان المنتج ظنيا فما بالك بالنتيجة؟!))(
) 

وقال في موضع آخر:((…فثبت أن الدلائل النقلية موقوفة على هذه المقدرات العشرة، وكلها ظنية، والموقوف على الظني أولى بأن يكون ظنيا، فالدلائل النقلية ظنية))(
)
وكذلك الآمدي(
)-عفا الله عنه- ذكر أن دلالة نصوص القرآن والسنة تتقاصر عن إفادة القطع واليقين، بل هي بأسرها ظنية!!(
)
وهذه الدعوى-أعني دعوى ظنية دلالة النصوص الشرعية- غير مقبولة هكذا على عمومها وإطلاقها؛ إذ غاية ما يمكنهم ادعاؤه أن الأدلة السمعية في باب العلم بالله-(- لم تفدهم يقيناً، بسبب ما خالط عقولهم من الشبهات الفاسدة، والأوهام الباطلة؛ من جراء اشتغالهم بمباحث علم الكلام المعقدة، فالعيب إذاً في تلك العقول وليس في النصوص، ولهذا فإن أهل الإيمان والتسليم من أئمة أهل السنة والجماعة، بل حتى عوامهم وعجائزهم، قد أفادتهم النصوص يقينا ما بعده يقين، فاطمأنت بها قلوبهم، وسكنت إليها نفوسهم، لما كانت عقولهم صافية خالية عن تلك الشبهات، ولذلك فإنهم لا يبغون عنها بدلا، في كل شأن من شؤونهم، فإليها مفزعهم، وعليها اعتمادهم وتعويلهم.
     4- ردهم الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقائد:

وهذا أيضاً أصل من الأصول الفاسدة عند المخالفين لأهل السنة، حيث زعموا أن خبر الواحد إنما يفيد الظن؛ لأنه ظني الثبوت، ظني الدلالة، ومن ثم قالوا: يحتج به في الأحكام العملية دون العقائد القلبية؛ إذ العقائد لا بد فيها من اليقين والقطع(
)
وعلى هذا: فكل ما جاء في صفات الله تعالى وأفعاله مما ثبت بأخبار الآحاد فحظه-عندهم- الرد وعدم القبول، مع أن ذلك هو أكثر الأحاديث، سواء ما ورد منها في الأحكام أو في العقائد.
وفيما يلي نستعرض نماذج من أحوالهم في التعامل مع نصوص القرآن والسنة -على سبيل الإجمال-؛ لنرى مدى بعدها عن سبيل المؤمنين، وأنها قائمة على المشاقة لله ورسله وكتبه، وذلك في المطالب التالية:
المطلب الأول:
منزلة النصوص عند طوائف المتكلمين

الفرع الأول: نصوص القرآن الكريم:

بالنظر إلى حال المتكلمين وتعاملهم مع نصوص القرآن الكريم الواردة في باب معرفة الله، والخبر عنه بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ نرى أن تلك النصوص لم تحظ بالاحترام والتقديس لديهم-كما هو الحال عند السلف وأتباعهم- بل قد تكلموا فيها وفي معانيها وفق القواعد والأصول التي وضعوها لأنفسهم في هذا الباب، واشتغلوا بتأويلها وحملها على المعاني الشاذة، والوجوه الغريبة النادرة، زاعمين أنهم بذلك يسلكون مسلك الجمع والتوفيق بين النصوص وبين الدلالات العقلية القاطعة؛ لاستحالة حملها على المعاني الظاهرة المفهومة منها.
ولا ريب في أن هذا الظن الفاسد بنصوص القرآن الكريم ينافي ما يجب لها من الاحترام والتعظيم، وحسن الظن بالمتكلم بها، كما يتنافى مع الغاية التي أنزل الله-تعالى- القرآن من أجلها، وهي أن يكون هدى للناس، وبينات وفرقانا بين الحق والباطل.

ولما كانت ألفاظ نصوص القرآن الكريم لا يمكن الطعن فيها من جهة ثبوتها؛ لكون القرآن كله ثابتا على سبيل القطع، منقولا بالتواتر بإجماع الأمة، فقد ركزوا فيها على دلالات تلك النصوص، والمعاني التي يجب أن تحمل عليها(
)، فأسرفوا في تأويل نصوص الصفات، وحملها على معاني زعموا أنها هي اللائقة بجلال الله وعظمته، وتنزيهه عن مشابهة صفات المحدثات.
وهذا النوع من التحريف قد وقع فيه جميع الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب العلم بالله-تعالى- والإخبار عنه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة، بين من اتخذه منهجاً ثابتاً، وقاعدة مطردة، يعامل بها النصوص عموماً، ونصوص الصفات خصوصاً، وبين من اضطرب قوله في بعض المسائل، وخالف منهج أهل السنة والجماعة فيها، لكنهم جميعاً متفقون في السبب الحامل لهم على الخوض في النصوص بهذه التأويلات وهو:

((أن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول-(- أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني، ولم يبين لهم تلك المعاني، ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده: امتحانهم وتكليفهم، وإتعاب أذهانهم وعقولهم، في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرف الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلمة، والجهمية، والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك))(
)
ومن المعلوم أن((الطاعن في حصول العلم بمعاني القرآن شر من الطاعن في حصول العلم بألفاظه؛ ولهذا كان الطعن في نقل بعض ألفاظه من فعل الرافضة، وأما الطعن في حصول العلم بمعانيه فإنه من فعل الباطنية الملاحدة، فإنهم سلموا بأن الصحابة نقلوا الألفاظ التي قالها الرسول-(-، وأن القرآن منقول عنه، لكن ادعوا أن لها معاني تخالف المعاني التي يعلمها المسلمون وتلك هي باطن القرآن وتأويله))(
)   

ومن أمثلة تأويلات المتكلمين لنصوص القرآن الواردة في صفات الله-(-: ما ذكروه في قول الله-تعالى-: ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭼ الفجر: ٢٢  
قال الزمخشري:((فإن قلت: ما معنى إسناد المجيء إلى الله؛ والحركة والانتقال إنما يجوزان على من كان في جهة ؟‍

قلت: هو تمثيل لظهور آيات اقتداره، وتبين آثار قهره وسلطانه، مثلت حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه؛ ظهر بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها، ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم))(
)  

وقال الفخر الرازي:((واعلم أنه ثبت بالدليل العقلي أن الحركة على الله تعالى محال!؛ لأن كل ما كان كذلك كان جسما، والجسم يستحيل أن يكون أزلياً، فلا بد فيه من التأويل، وهو أن هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، ثم ذلك المضاف ما هو؟ فيه وجوه:

أحدها: وجاء أمر ربك بالمحاسبة والمجازاة.

وثانيها: وجاء قهر ربك، كما يقال: جاءتنا بنوأمية أي قهرهم

وثالثها: وجاء جلائل آيات ربك؛ لأن هذا يكون يوم القيامة، وفي ذلك اليوم تظهر العظائم وجلائل الآيات، فجعل مجيئها مجيئا له؛ تفخيما لشأن تلك الآيات.

ورابعها: وجاء ظهور ربك، وذلك أن معرفة الله تصير في ذلك اليوم ضرورية فصار ذلك كظهوره وتجليه للخلق، فقيل وجاء ربك، أي: زالت الشبهة، وارتفعت الشكوك.

خامسها: أن هذا تمثيل لظهور آيات الله، وتبيين آثار قهره وسلطانه، مثلت حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه؛ فإنه يظهر بمجرد حضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها.

سادسها: أن الرب هو المربي، ولعل ملكاً عظيماً هو أعظم الملائكة كان مربياً للنبي-(-فكان هو المراد من قوله: ﭽ ﯩ  ﯪ  ﭼ الفجر: ٢٢))(
)!!  
ومعلوم أن هذه الوجوه وهذه التأويلات التي ذكرها ما هي إلا تكلف ظاهر، لا تلجئ إليها ضرورة، ولا دليل يستند إليه فيها، إلا مجرد الظن والتخمين، وخاصة الوجه السادس منها، فإن فساده في غاية الظهور، ولهذا عبر عنه بقوله:((ولعل ملكاً…))، ولو ساغ تأويل آيات القرآن الكريم بمثل هذه الظنون والتخمينات التي هي نتاج شبهات عقلية فاسدة؛ لجاز أن يقول في القرآن من شاء بما شاء، وفي ذلك من العبث والفساد ما لا يخفى.
وإذا سألنا الفخر الرازي عما حمله على ارتكاب هذا النوع من التأويلات، مع غرابتها وشدة نفرة العقول الصحيحة عنها!!؛لم نجد عنده إلا دعوى الهروب من إثبات صفة المجيء لله تعالى؛ لما يترتب على إثباتها-عنده- من الحركة والانتقال والزوال، وهي كلها من صفات الأجسام والله تعالى ليس بجسم!! كما هو الحال عند سائر من تأول الآية بغير ظاهرها.
كما قال القرطبي-رحمه الله-في قوله-تعالى-: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭼ الأنعام: ١٥٨: 

 ((وقيل إتيان الله –تعالى- مجيئه لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة، كما قال: ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭼ الفجر: ٢٢ ،-ثم قال-: وليس مجيئه تعالى حركة ولا انتقالاً ولا زوالاً؛ لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسماً أو جوهراً))(
)
وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون لله-تعالى-هذه الصفة وغيرها، مما جاءت في النصوص على الوجه الذي جاءت عليه، بعيداً عن هذه الألفاظ المحدثة المجملة التي لم يأت في النصوص إثباتها ولا نفيها(
).

الفرع الثاني: نصوص السنة النبوية

أما النصوص النبوية الواردة في باب الصفات فمع إفراطهم فيها بالتأويل والتحريف، تجرؤوا على إنكار ثبوت بعضها والتشكيك في صحة نسبتها إلى الرسول-صلى الله عليه وسلم-، وإن كانت أسانيدها أئمة ثقات عدولا، بدعوى أنها أخبار آحاد لا يحتج بها في هذا الباب، الذي يجب أن يكون الاعتماد فيه على المقطوع به وطرح كل ما هو ظني الثبوت.
ولهذا فقد جعلوا نصوص السنة في هذا الباب على قسمين:

1- السنة المتواترة:
وهي وإن سلموا بثبوتها، فلا يسلمون بدلالتها؛ حتى تتوفر فيها الشروط العشرة التي ذكرها الرازي.
2- خبر الآحاد:

وهذا النوع من الأخبار لايفيد إلا الظن فيقبل في الأحكام العملية لا في العقائد؛ لأن العقائد طريقها القطع واليقين.

قال القاضي عبد الجبار:((وأما ما لا يعلم صدقه فهو كأخبار الآحاد، وما هذه سبيله يجوز العمل به إذا ورد بشرائطه، فأما قبوله فيما طريقه الاعتقادات فلا))(
) 

وقال الإمام الجويني:((وأما الأحاديث التي يتمسكون بها فآحاد لا تفضي إلى العلم، ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغا))(
) 

وهذا التصنيف للسنة من حيث القبول والرد تصنيف محدث لم يكن يعرفه السلف، فلم يكن أحد منهم يقول: هذا خبر آحاد لا يفيد العلم، ولا يقبل فيما طريقه القطع ونحو ذلك، بل كان نظرهم ينصب على صحة الخبر عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فمتى صح الحديث عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-؛ قبلوه وعضوا عليه، وعملوا به في الاعتقادات وفي الأحكام، متواتراً كان أم أخبار آحاد.

يقول الإمام السمعاني-رحمه الله-:((إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة، وأسندوه خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم، هذا قول عامة أهل الحديث، والمتقنين من القائمين على السنة))(
) 

وقال ابن عبد البر-رحمه الله-:((ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله، أو صح عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله يسلم له، ولا يناظر فيه))(
) 
وقال-رحمه الله-حاكيا عن أهل الأثر:((وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة))(
) 

وقال الشيخ الأمين الشنقيطي-رحمه الله-:((اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه: أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول، فما ثبت عن النبي-(-بأسانيد صحيحة من صفات الله، يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، على نحو: ﭽ ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ الشورى: ١١
 وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام، ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله، زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين باطل لا يعول عليه، ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي-(- بمجرد تحكيم العقل))(
)  

ومن أمثلة رد المخالفين للاحتجاج بالسنة على العقائد بدعوى أنها خبر آحاد: ما صنعه القاضي عبد الجبار المعتزلي في حديث الرؤية وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم:((إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر)) الحديث(
).

فمع كون هذا الحديث صحيحاً رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فقد صال عليه القاضي عبد الجبار بالرد والإبطال، طاعناً في سنده ومتنه جميعا حيث قال: 
((ولنا في الجواب على هذا طرق ثلاثة:
أحدها: هو أن هذا الخبر يتضمن الجبر والتشبيه؛ لأنا لا نرى القمر إلا مدوراً عالياً منوراً، ومعلوم أنه لا يجوز أن يرى القديم تعالى على هذا الحد(
) فيجب أن نقطع على أنه كذب على النبي-صلى الله عليه وسلم-، وأنه لم يقله وإن قاله فإنه حكاية عن قوم كما ذكرنا.
والطريقة الثانية: هو أن هذا الخبر روي عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي-رضي الله عنه-، عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، وقيس هذا مطعون فيه من وجهين:

أحدهما: أنه كان يرى رأي الخوارج، يروى أنه قال: منذ سمعت عليا على منبر الكوفة يقول: انفروا إلى بقية الأحزاب-يعني أهل النهروان- دخل بغضه قلبي، ومن دخل بغض أمير المؤمنين قلبه، فأقل أحواله أن لا يعتمد على قوله، ولا يحتج بخبره.
والثاني: قيل إنه خولط في عقله آخر عمره، والكتبة يكتبون عنه كعادتهم في حال عدم التمييز، ولا ندري أن هذا الخبر رواه وهو صحيح العقل أو مختلط العقل(
) 
ويحكى عنه أنه قال لبعض أصحابه: أعطني درهماً أشتري به عصا أضرب به الكلاب، وهذا من أفعال المجانين، ويقال أيضا أنه كان محبوسا في بيت فكان يضرب على الباب فكلما اصطفق الباب ضحك؛ فلا يمكن الاحتجاج بقوله؛ هذا دلالة الجنون عليه.
والطريقة الثالثة: هو أن يقال إن صح هذا الخبر وسلم فأكبر ما فيه أن يكون خبراً من أخبار الآحاد، وخبر الواحد لا يقتضي العلم، ومسألتنا طريقها القطع والثبات))(
)
المطلب الثاني:
تجويزهم اشتمال ظواهر القرآن والسنة على الباطل

الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه والرد عليهم(
) 
 من الدعاوى الفارغة التي يدعيها مخالفو أهل السنة والجماعة في ظواهر نصوص القرآن والسنة الواردة في صفات الله-عزوجل-: أن منها ما تدل على ما يستحيل وصف الله-تعالى- به عقلا(
)، ويجب تنزيهه عنه، ويكون اعتقاده باطلا وضلالاً بل كفرا بالله-تعالى-، من غير بيان من الله-تعالى- ولا من رسوله لذلك!!.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((إن أعظم ما يحذره المنازعون من آيات الصفات ما يزعم من أن ظاهرها كفر وتجسيم، كقوله-تعالى-: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﭼ الزمر: ٦٧ وقوله-تعالى-: ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﭼ المائدة: ٦٤  وقوله: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ               ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﭼ ص: ٧٥  وقوله-تعالى-: ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﭼ الرحمن: ٢٦ - ٢٧))(
)
فمضمون كلامهم وتأويلاتهم لظواهر هذه الآيات وغيرها، وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتة عن النبي- عليه الصلاة والسلام- أن في ظاهر كلام الله وكلام رسوله-صلى الله عليه وسلم- في باب الصفات ما هو كفر وإلحاد، دون أن يكون بيان ذلك في القرآن ولا في السنة، ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
هذا مع أن الله-عزوجل-قد وصف كتابه العزيز بصفات عظيمة جليلة، تدل على عظمته وقداسته، وحفظه عن تطرق الباطل والضلال إلى شيء منه، قال-تعالى-: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ             ﮋ    ﮌ  ﮍﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ فصلت: ٤١ - ٤٢  
كما وصف رسوله-(-بصفات تدل على أنه معصوم في قوله وعمله واعتقاده، فلا يقول الباطل، ولا يعتقده، ولا يعمل به في جميع أحواله، وخاصة فيما يعتقده ويخبر به عن ربه-تبارك وتعالى-، من أسمائه وصفاته وأفعاله.
فوجب-على هذا-حمل كلام الله وكلام رسوله-صلى الله عليه وسلم- في الخبر عن الله-عزوجل- على أحسن المحامل، وأكمل الوجوه، وأبعدها عن احتمال الغلط والباطل، فضلا عن الكفر والضلال والإلحاد.

وإن أحسن ما يحمل عليه كلام الله ورسوله: ما دل عليه ظاهره بحكم اللغة أو السياق، مع تبرئة ظواهر القرآن والسنة عن كل ما يضاد الحق، ويناقض تنزيه الله- عزوجل- في ذاته وصفاته وأفعاله.
ومع ذلك فقد درج كثير من المتكلمين المخالفين لأهل السنة والجماعة في باب الصفات على اتهام ظواهر النصوص بأنها تدل على ما هو باطل يجب تنزيه الله تعالى عنه، وعلى تسمية ما ورد من آيات الصفات وأحاديثها في القرآن والسنة بآيات التشبيه، وأحاديث التشبيه!! كما قال الغزالي:
((وظواهر أحاديث التشبيه! أكثرها غير صحيحة، والصحيح منها ليس بقاطع، بل هو قابل للتأويل))(
) 
وقال الفخر الرازي:(( إن آيات التشبيه كثيرة!، ولكنها لما كانت معارضة بالدلائل العقلية؛ لا جرم أوجبنا صرفها عن ظواهرها…))(
)
وقال الآمدي:((واعلم أن هذه الظواهر وإن وقع الاغترار بها، بحيث يقال بمدلولاتها ظاهراً، من جهة الوضع اللغوي، والعرف الاصطلاحي فذلك لا محالة انخراط في سلك نظام التجسيم، ودخول في طرف دائرة التشبيه))(
)
 ومنهم من أطلق عليها النصوص الموهمة للتشبيه(
)؛ اعتقاداً منهم أن ظاهرها يدل على تشبيه الله-تعالى- بخلقه، وبنوا على هذا الاعتقاد الفاسد سلوك طريقين مبتدَعين حيال نصوص الصفات(
)؛ طلباً منهم للتخلص من التشبيه أو التجسيم الذي دلت عليه ظواهر النصوص بزعمهم(
) وهما:
1- التفويض

ويقصدون بذلك تفويض معاني النصوص والتجاهل عنها،-مع القطع بعدم إرادة الظواهر- باعتبار أن معاني تلك الآيات والأحاديث من المتشابه الذي استأثر الله-تعالى- بعلمه، ولم يجعل لأحد إلى العلم به سبيلاً، وهذا الذي زعموا أنه طريقة السلف في الصفات ونصوصها من الكتاب والسنة الصحيحة(
)، وقالوا إنه أسلم، وهذا فعل عامتهم، فالسلف عندهم في هذا الباب بمنزلة العوام!!
2- التأويل

ويقصدون به معناه الاصطلاحي الحادث عند المتأخرين، وهو:((صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا))(
)
وهو هنا: صرف ألفاظ نصوص الصفات عن ظواهرها وحملها على غير حقائقها، المقتضية إثبات الصفات لله-عزوجل-، وتعيين معاني أخرى لائقة بالله تعالى-بزعمهم- وهذا الذي سموه طريقة الخلف، وحكموا بأنها أعلم وأحكم، وهذا فعل أئمتهم.
وكلا هذين المسلكين غير مقبول عند أهل الحق؛ لأنهما مبنيان على المشاقة لله ورسوله، وإن تظاهروا بإرادة التنزيه لله سبحانه.
وذلك أن التأويل المقبول: هو ما دل على مراد المتكلم من كلامه، وأما التأويلات التي يذكرها هؤلاء في النصوص فلا يصح أن يقال إنها هي المرادة من النصوص؛ لغرابتها وظهور التكلف فيها، بل المعلوم بالاضطرار في عامة تلك النصوص التي يوجبون تأويلها أن المراد منها يناقض ما قالوه، فصار تأويلهم تحريفاً محضاً، قصدوا به مجرد التخلص من النصوص، والهروب من التسليم بدلالاتها(
). 
وأما التفويض: فيبطل أيضاً من حيث إن الله تعالى أمر خلقه بتدبر القرآن كله، وحثهم على فهمه، وهذا يناقض التفويض كل المناقضة؛ إذ حقيقته التجاهل، والإعراض عن فهم معاني نصوص القرآن والسنة، المتضمنة بيان صفات الله عزوجل(
). 

وكل هذا ناتج عن عدم تسليمهم بظواهر نصوص الصفات، واتهامهم لها بأنها تدل على الباطل، بل الضلال والكفر(
)!!، وهو ما يجب تنزيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنه.

وهم عند أنفسهم-بهذا المسلك- من أعظم من نصر الدين ودافع عن أصوله، وخلص عقائده من الباطل الذي لا يليق بها.

كما قال أبو حامد الغزالي-رحمه الله- مبيناً فضل علم الكلام، ومشيداً بجهود المتكلمين في صيانة العقيدة الصحيحة والدفاع عنها!-:((ثم إني ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته، وطالعت كتب المحققين منهم، وصنفت فيه ما أردت أن أصنف، فصادفته علما وافيا بمقصوده غير واف بمقصودي، وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة! وحراستها عن تشويش أهل البدعة!!، فقد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسان رسوله عقيدة هي الحق على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، كما نطق بمعرفته القرآن والأخبار.
ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أمورا مخالفة للسنة، فلهجوا بها، وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلها، فأنشأ الله طائفة المتكلمين، وحرك دواعيهم لنصرة السنة!!، بكلام مرتب يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدثة على خلاف السنة المأثورة، فمنه نشأ علم الكلام وأهله، فلقد قام طائفة منهم بما ندبهم الله تعالى إليه، فأحسنوا الذب عن السنة والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من النبوة، والتغيير في وجه ما أحدث من البدعة!!))(
)
وهذه مبالغة من أبي حامد في الثناء على علم الكلام، والإطراء للمتكلمين، وكأنه لا يعلم مدى إساءة المتكلمين إلى الإسلام وأهله، وما قاله هنا هو خلاف ما يعلمه ويقوله أئمة أهل السنة عنهم، فكتبهم مليئة بذمهم وعيبهم، والتحذير من مسالكهم، وبيان جناياتهم الفظيعة على العقيدة الصحيحة، التي جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة(
)، وذلك أنهم بتلك الطرق التي ابتدعوها، وما في بعضها من المخالفة للعقل والنقل معاً، قد سلطوا على أنفسهم وعلى المسلمين أعداء الإسلام، من الفلاسفة وأهل الإلحاد، فطعنوا في الإسلام بناء على تلك الأبحاث المبتدعة التي خاض فيها أهل الكلام، وزعموا أنها من الدين، فهم وإن تظاهروا بنصرة الدين وصيانة العقيدة، والرد على الفلاسفة والملاحدة، فحقيقة حالهم أنهم: لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا(
)
وما قاله الغزالي هنا هو أيضاً مناقض لما ذكره في أجل كتبه الذي سماه:’’إحياء علوم الدين‘‘ من مضار للكلام يعلم المطلع عليها أن الاشتغال بعلم الكلام ما هو إلا إضاعة للأوقات، وتشويش على العقول، وليس فيه ما يزعم من كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه بل فيه عكس ذلك تماما(
).  
وإليك بعض أقوال المتكلمين الصريحة، في الدلالة على سوء ظنهم بالنصوص القرآنية والحديثية الواردة في صفات الله وأفعاله، وتصريحهم بالتحذير والتنفير من الأخذ بظواهرها؛ لاشتمالها-بزعمهم- على الباطل والضلال والكفر:
قال الفخر الرازي-غفر الله له-:((لما ثبت بالدليل أنه-سبحانه وتعالى- منزه عن الجهة والجسمية؛ وجب علينا أن نضع لهذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار محملا صحيحاً؛ لئلا يصير سبباً للطعن فيها))(
)
فهل يعقل أن تكون المعاني التي دلت عليها ألفاظ القرآن الكريم، وألفاظ السنة النبوية الصحيحة سببا للطعن فيها، ومصدراً لوصف الله بما لا يليق به، وهما مصدر الهداية للناس؟!.   

وقال الدسوقي:(( أصول الكفر ستة- وذكرها- إلى أن قال: 

سادسا: التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة، من غير عرض لها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية… إلى قوله: والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة، من غير بصيرة في العقل هو أصل ضلالة الحشوية، فقالوا بالتشبيه والتجسيم والجهة عملاً بظاهر قوله-تعالى-: ﭽ ﮉ     ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﭼ طه: ٥  ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ الملك: ١٦ ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﭼ ص: ٧٥  ونحوها))(
) 

وقال الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين:((ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق قول الصحابي والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر))(
)
هذه بعض أقوالهم التي تنبئ عن مواقفهم من ظواهر نصوص القرآن والسنة، وفيها من الجرأة والمخالفة للحق وأهله ما لا يخفى.
المطلب الثالث:
غلوهم في تقديس العقل واستعماله في غير مجاله

إن من أسباب انحراف المبتدعة عن الحق قديما وحديثاً، ووقوعهم فيما وقعوا فيه من الضلال والمشاقة لله ورسوله: غلوهم في تقديس العقل، وتعويلهم عليه فيما ليس من اختصاصه، وتقديمهم له حيث يجب تأخيره.

يقول الإمام السمعاني-رحمه الله-:((واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول))(
) 

ولهذا تاهت عقولهم وضلت أفهامهم في المباحث التي أقحموها فيها بغير حق، فقرروا ما يقضي ببطلانه صريح العقل، وتناقضت عليهم أصولهم ومقرراتهم.
ومن أعجب ذلك وأبعده عن التصور: تجويزهم التعارض بين العقل وظاهر الوحي، وزعمهم أن العقل هو الأصل، فيكون هو المقدم عند التعارض.

بل بلغ الأمر بهم أن جعلوا من شروط صحة دلالة السمع وإقراره على مدلوله واعتقاده: العلم بانتفاء المعارض العقلي!!(
)
وهذا كالتصريح منهم بالامتناع من قبول الأدلة السمعية مطلقاً، والإعراض عن اعتقاد ما دلت عليه جملة؛ لأن هذا الشرط الذي علق به غير ممكن تحققه؛ إذ غاية ما يمكن انتفاء العلم بالمعارض لا العلم بانتفائه(
)؛ وانتفاء العلم لا يلزم منه انتفاء المعلوم.
ثم إن العقول متفاوتة، وقد امتزجت بالأهواء والشهوات عند قوم، وبالشبهات عند آخرين، كما تأثرت بالتقليد أحيانا، ولهذا كثر اختلاف المتكلمين فيما بينهم وكل منهم يدعي القطعية والعلم الضروري لما يثبته دون ما ينفيه(
) فهل تترك دلالة نصوص القرآن والسنة، أو يشكك في صحتها، أو يتوقف في اعتقادها؛ لمعارضة عقول هذه صفتها؟! 
وكل هذا سببه: الغلو في تقديس العقل والجهل بقيمة النصوص، حتى جعل العقل وصياً على الوحي في الإثبات والنفي، بحيث إن كل دليل سمعي لم يعضده دليل عقلي لم يجزم بثبوت مقتضاه!!.
وبلغ الأمر عند النظام المعتزلي إلى حد دعوى جواز نسخ الأخبار الواردة في القرآن العظيم والسنة المعصومة المحكمة بما يسميه هو وأشكاله حجة العقل(
)!! 

وحقيقة ذلك ولازمه: جعل القرآن والسنة عديمي التأثير!!(
) وتسليط تلك العقول المتناقضة المتعارضة على نصوصهما، ودعوى أن الناس مستغنون بعقولهم عن القرآن والسنة(
)!.
وانطلاقاً من هذا الأصل الفاسد تجرؤا على اتهام النصوص بالقصور، في أمور لا يعرف الحق فيها من الباطل على التفصيل والتحقيق، إلا من خلال النصوص فقط، فردوا كثيراً منها، وما لم يمكنهم ردها عبثوا فيها بالتأويل الباطل؛ بغية أن تتفق مع ما يزعمونه من الدلائل العقلية القطعية، التي تدل على خلاف ما دلت عليه ظواهر النصوص.
مع أنه في الحقيقة لا تعارض-أصلا- بين ظاهر الوحي الصريح وموجب العقل الصحيح،-كما تقدم- 
فكل دليل سمعي فهو عقلي، وكل دليل عقلي صريح يدل على صدق الدليل السمعي، وثبوت ما يدل عليه، وعلى هذا صح أن يقال:
((إن الأدلة العقلية والسمعية متلازمة، كل منها مستلزم صحة الآخر، فالأدلة العقلية تستلزم صدق الرسل-عليهم السلام- فيما أخبروا به، والأدلة السمعية فيها بيان الأداة العقلية التي بها يعرف الله، وتوحيده وصفاته، وصدق أنبيائه))(
)
والقرآن الكريم مليء من التنبيه على الأدلة العقلية البرهانية وتقريرها، ولفت الأنظار إليها، وإقامة الحجة بها على الخصوم.

ومن هنا يعلم أن الخطاب في القرآن خطاب برهاني عقلي، يتضمن بيان ما يدل على صدق الرسول-صلى الله عليه وسلم- في كل ما يقوله؛ ليظهر الحق بأدلته السمعية والعقلية.
وهذا خلاف ما يتوهمه كثير من المتفلسفة وبعض المتكلمين، من أن القرآن الكريم جاء بالطريقة الخطابية فقط دون البرهانية، وهو ما جعلهم يجرؤون على إقصاء الأدلة السمعية عن أن يستدل بها في المطالب الإلهية التي يطلب فيها اليقين.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((…وأما القسم الثاني-وهو دلائل هذه المسائل الأصولية-فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين أو المتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق، فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر، ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر معقولات محضة-فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما، بل ضلوا ضلالا مبينا، في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد، بل الأمر ما عليه سلف الأمة، أهل العلم والإيمان، من أن الله- سبحانه وتعالى- بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره، ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه))(
)
وكذلك الرسول-صلى الله عليه وسلم- في سنته يخبر بما يخبر به من الحق، ويقيم عليه الأدلة العقلية البرهانية الموصلة إلى معرفته(
)
 وبهذا يعلم أن تقدير التعارض-فضلا عن دعوى وقوعه- بين الأدلة السمعية الصحيحة الثابتة، والأدلة العقلية الصريحة تقدير محال، مستحيل الوقوع في نفس الأمر، عند أصحاب العقول السليمة.
وهذه الحقيقة كفيلة بنقض وإبطال كل ما قرره أهل الكلام في هذا الباب على سبيل الإجمال مما يناقض دلالة القرآن والسنة وأقوال السلف-رحمهم الله-؛ لأن عمدتهم فيما قالوا من أقوال، وما قرروا من قواعد وأصول إنما هي على تقدير هذا المحال الممتنع في نفس الأمر. 

يقول ابن تيمية-رحمه الله-:((النصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا يعارضها معقول بين قط، ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب، وما علم أنه حق لا يعارضه ما فيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق، بل نقول قولاً عاما كلياً: إن النصوص الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعارضها قط صريح معقول، فضلاً عن أن يكون مقدما عليها، وإنما الذي يعارضها شبه وخيالات، مبناها على معانٍ متشابهة، وألفاظ مجملة فمتى وقع الاستفسار ظهر أن ما عارضها شبه سوفسطائية لا براهين عقلية))(
)
وقال في موضع آخر:((وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه؛ فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة، يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع.

وهذا قد تأملته في مسائل الأصول الكبار، كمسائل التوحيد، والصفات، ومسائل القدر، والنبوات، والمعاد وغير ذلك، ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يقال: إنه يخالفه إما حديث موضوع، أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح المعقول))(
)
المطلب الرابع:
استدراكهم على السابقين 

وتجويز إجماعهم على خلاف الحق 

إن منهج المخالفين لأهل السنة والجماعة في باب معرفة الله-تعالى- يتضمن الاستدراك على السابقين الأولين من الصحابة والتابعين، في مسائلهم ودلائلهم، فإن المسائل التي يذكرونها في كتبهم أكثرها مسائل محدثة(
)، لم تكن معروفة في عهد النبوة، ولا في عهد الصحابة والتابعين، ولا يعرف للسلف فيها كلام البتة، وكذلك الدلائل التي يستدلون بها على تلك المسائل المحدثة، هي دلائل مبتدعة(
)، ولهذا فإنهم لا يأثرونها عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من التابعين وأئمة الدين المعتبرين، أي أنه ليس لهم فيها إمام يعتد بإمامته في الدين ويؤخذ بقوله فيه!، وكفى بهذا دليلا على بطلانها، وأنها ليست من الدين الذي بعث الله-عزوجل- به رسوله-صلى الله عليه وسلم-، وأوجب على العباد التعبد له به.

ومع ذلك فإن بعض غلاتهم يجعلون تلك المسائل مسائل أصولية ضرورية، لا يصح الدين بدونها!، ويزعمون أن الله-تعالى- لا يمكن أن يُعرفَ المعرفة الصحيحة اللازمة الموثوق بها، إلا من خلال النظر بالطرق التي أحدثوها، والأبحاث التي رتبوها وحرروها، وأن من لم يعرف الله-تعالى- بها لم يصح إيمانه بالله-عزوجل-!؛ لأن اليقين-كما يزعمون- محصور في تلك الطرق(
)!! 
هذا مع ما فيها من صعوبة متناهية، وتعقيدات كثيرة ينزه الله-تعالى الرؤوف الرحيم- عن أن يكلف بمثلها عباده(
)؛ لكونه من قبيل التكليف بما لا يطاق، وهو ممنوع عقلاً وشرعاً.
فلزم من ذلك-ضرورة- القول بأن الرسول-صلى الله عليه وسلم- ترك تبليغ أمور حتمية من أصول الدين لا يحصل الإيمان بدونها، وأن الصحابة-رضي الله عنهم- لم يعرفوا الله تعالى!!؛ لأنهم-قطعاً- لا يعرفون تلك الطرق، ولم ينقل عنهم فيها كلام ألبتة، فضلا عن أن يجعلوها طريقا إلى معرفة الله-تعالى-، والتصديق بوجوده. 

وللإمام القرطبي-صاحب المفهم- كلام جيد يصور فيه كيف أن طرق المتكلمين في المباحث الإلهية طرق محدثة، مبنية على المنازعة بالباطل، ومدافعة الحق ورده بالشبه الفاسدة، وخروج عن طريقة السلف-رحمهم الله-، وأنهم مع ذلك قد ألزموا بها سائر الناس، وجعلوها من أصول الدين الواجب معرفتها على كل أحد، وذلك في شرحه لحديث:((أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم))(
).

قال-رحمه الله-:((وهذا الخصم المبغوض عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق، ورده بالأوجه الفاسدة، والشبه الموهمة، وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين، كخصومة أكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة نبيه ( وسلف أمته، إلى طرق مبتدعة، واصطلاحات مخترعة، وقوانين جدلية، وأمور صناعية، مدار أكثرها على مباحث سوفسطائية، أو مناقضات لفظية، ترد بسببها على الآخذ فيها شبه ربما يعجز عنها، وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم لا أعلمهم، فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها، وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها، ثم إن هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا أنواعا من المحال لا يرتضيها البله ولا الأطفال، لما بحثوا عن تحيز الجواهر والأكوان والأحوال، ثم إنهم أخذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح، ولم يوجد عنهم فيه بحث واضح، وهو كيفية تعلقات صفات الله تعالى، وتقديرها واتحادها في أنفسها، وأنها هي الذات أو غيرها؟، وأن  الكلام هل هو متحد أو منقسم؟، وإذا كان منقسماً: فهل ينقسم بالأنواع أو بالأوصاف؟، وكيف تعلق في الأزل بالمأمور؟! ثم إذا انعدم المأمور فهل يبقى ذلك التعلق؟ وهل الأمر لزيد بالصلاة-مثلا- هو عين الأمر لعمرو بالزكاة؟ إلى غير ذلك مما ابتدعوه، من الأبحاث المبتدعة التي لم يأمر الشارع بالبحث عنها، وسكت أصحاب النبي-(- ومن سلك سبيلهم، عن الخوض فيها؛ لعلمهم بأنها بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته؛ فإن العقول لها حد تقف عنده، وهو العجز عن التكييف لا يتعداه، ولا فرق بين البحث في كيفية الذات وكيفية الصفات، ولذلك قال العليم الخبير: ﭽ ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ الشورى: ١١ …))(
) 
ثم سرد بعض ما ورد عن طائفة من أئمة السلف، من ذم الكلام وأهله، والنهي عن الاشتغال بالمباحث التي أحدثها المتكلمون.
والمقصود هنا: أن الخوض في مثل هذه المسائل التي شحنت بها كتب أهل الكلام، وشغلوا بها الناس عن معرفة ما خلقوا له من عبادة الله وتوحيده،  وأضاعوا في تقريرها الأعمار والجهود خوض فيما أمسك عنه السلف، بل يمكن القول بأنه لم تكن هذه المباحث تخطر على بال السابقين الأولين من الصحابة والتابعين(
) ، فالكلام فيها وجعلها من أصول الدين، وتأثيم المخالفين فيها، استدراك عليهم، وتجهيل لهم بضروريات الدين، ولو كان الكلام في هذه المباحث خيراً لسبقوا إليه كما سبقوا إلى كل خير وفضل.
فالحق أن هذه الأصول التي أحدثوها أصول فاسدة، وإن ظن من وضعها أنها أصول ثابتة؛ فالأصول الثابتة إنما هي أصول الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه(
) . 
ودعوى أنهم أرادوا بها الدفاع عن العقيدة  الصحيحة، والرد على الملاحدة والفلاسفة، وحفظ قواعد الدين، عن أن تزلزلها شبه المبطلين، والترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان(
) دعوى ينقضها واقع حالهم، فكتبهم طافحة بالإشكالات والتناقضات والإيرادات، وإثارة الشكوك وفرض الاعتراضات، بحيث لم تسلم لهم مسألة واحدة من تلك المسائل التي خاضوا فيها من التناقض والاضطراب.

وقد اعترف كثير من كبارهم، وأهل التحقيق فيهم!! بأنهم-بعد اشتغالهم بتلك الطرق الدقيقة-، لم يصلوا في خوضهم-وبعد الجهد- إلا إلى الشبهات والتساؤلات الكثيرة(
) التي تولد الحيرة والشك، أو التوقف وعدم الجزم بشيء من الأقوال المتقابلة؛ والآراء المتناقضة؛ لتكافؤ الأدلة عندهم(
)!!

 بل الواقع-الذي يعلمه كل أحد-أنهم قد أساؤوا إلى العقيدة أيما إساءة، حين أخرجوها عن بساطتها، وسهولة فهمها، ووضوح أدلتها، فجعلوها أعقد العلوم وأبعدها عن الأفهام، وأكثرها اختلافا، فتقرأ في مصنفاتهم الصفحات تلو الصفحات فيما يسمونه أصول الدين، دون أن تقرأ فيها آيةً أو حديثاً أو أثراً عن صحابي، أو عن إمام من أئمة الدين المشهورين.

هذا مع العلم بأن الصحابة-رضي الله عنهم- قد اختلفوا في تأويل بعض آيات الأحكام، لكنهم-بحمد الله-لم يختلفوا في تأويل شيء من نصوص الاعتقاد، كآيات الصفات وأحاديثها، بل أجمعوا كلهم على إقرارها وإمرارها، مع فهم معانيها وإثبات حقائقها(
) على وجه يليق بجلال الرب تعالى وعظمته وقدسيته. 

إذا ثبت هذا فتحذير بعض المتأخرين عن عصر الصحابة والتابعين من التمسك بظواهر نصوص الصفات، ودعواهم أن اعتقاد الظواهر يوقع في الضلال والكفر، ويلزم منه تشبيه الله-تعالى-بخلقه- ولابد- كلام في غاية الخطورة؛ لأن أهون ما فيه أنه نقض لما أجمع عليه السابقون، من إقرار النصوص وإمرارها على ظواهرها، وحملها على المعاني الحقيقية المفهومة منها، بل هو صريح بأن إجماعهم ذلك كان على خلاف الحق.

ومن هنا يعلم أن من أسباب ضلال من ضل من المتأخرين: عدم تقديرهم للسلف-رحمهم الله-، وإعراضهم عما أجمعوا عليه في هذه الأبواب، ونظرهم إلى أقوالهم وتقريراتهم فيها نظرة ازدراء واستخفاف، فهان عليهم-بعد ذلك- مخالفتهم والإعراض عن طريقتهم، والبحث عن الحق فيما سواها من الطرق الملتوية والمناهج الملتبسة.
قال الإمام السمعاني-رحمه الله-:((ولو أنهم أحسنوا الظن بسلفهم، وآثروا متابعتهم، وسلموا حيث سلموا، وطلبوا المعاني حيث طلبوا، واجتهدوا في رد الهوى وخداع الشيطان؛ لانشرحت صدورهم، وظهر لهم من برد اليقين، وروح المعرفة، وضياء التسليم ما ظهر لسلفهم، وبرز لهم من أعـلام الحق مـا كان مكشوفا لهـم، غير أن الحق عزيز، والدين غريب، والزمـان مفتن، ﭽ ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﮰ     ﮱ  ﭼ النور: ٤٠     ))(
)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((… وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، وإعراضهم عما بعث الله به محمدا-(- من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، وبشهادة الأمة على ذلك))(
)
المطلب الخامس
اتباعهم المتشابه(
)
من أبرز سمات المبتدعة المخالفين لأهل السنة والجماعة: اتباع المتشابهات من النصوص، والاحتجاج بها على مقالاتهم الباطلة، وآرائهم الفاسدة، مع الإعراض عن المحكمات الواضحات(
)، وهذا واقع منهم-على اختلاف طوائفهم-، في جميع المسائل التي خالفوا فيها الحق وأهله، فاعتمادهم فيها إما على نصوص متشابهات لا يفقهون معانيها، ولا يرجعون فيها إلى بيان الراسخين في العلم، كما حصل ذلك من الخوارج والرافضة، في النصوص التي يعتمدون عليها في تكفير خيار المؤمنين-من الصحابة رضي الله عنهم-، وإما على شبهات عقلية ظنوها براهين قطعية، وإما على ألفاظ مجملة، وعبارات مشتبهة وضعوها من عند أنفسهم، وفيها ما تحتمل حقا من وجه وباطلا من وجه آخر، كالحاصل من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم في مباحث الصفات، وغرضهم منها معارضة محكمات القرآن والسنة بها، وتعزيز بدعهم وأصولهم الفاسدة، ومجادلة أهل الحق، وإيهام الناس بأن لتلك البدع أصلا في القرآن الكريم والسنة النبوية(
)
كما قال الإمام أيوب السختياني(
)-رحمه الله-:((ولا أعلم أحداً من أهل الأهواء يجادل إلا بالمتشابه))(
)
وقال الإمام الدارمي-رحمه الله-:((المصيب يتعلق من الآثار بكل واضح مشهور، والمريب يتعلق بكل متشابه مغمور))(
) 

وقال الإمام أحمد-رحمه الله- في وصف منهج الجهمية المعطلة:((يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم))(
) 

قال شيخ الإسلام:((وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة، التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة، وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس، لكن بمعان أخر غير المعاني التي قصدوها هم، فيقصدون هم بها معاني أخر فيحصل الاشتباه والإجمال، كلفظ العقل والعاقل والمعقول… وكذلك لفظ المادة والصورة، بل وكذلك لفظ الجوهر والعرض، والجسم والتحيز، والجهة والتركيب، والجزء والافتقار، والعلة والمعلول، والعاشق والعشق والمعشوق، بل ولفظ الواحد في التوحيد، بل ولفظ الحدوث والقدم، بل ولفظ الواجب والممكن، بل ولفظ الوجود والموجود والذات، وغير ذلك من الألفاظ))(
) 
وقد ذم الله-تعالى- من كان قصده من اتباع المتشابه المعاندة والإباء عن قبول الحق والعمل به، فقال-تعالى-: ﭽ ﮗ   ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ   ﭼ آل عمران: ٧  

قال الإمام ابن جرير-رحمه الله-:((هذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه، من أهل الشرك، فإنه معني بها كل مبتدع في دين الله بدعة فمال قلبه إليها؛ تأويلا منه لبعض متشابه آي القرآن، ثم حاج وجادل به أهل الحق، وعدل عن الواضح من أدلة آيه المحكمات؛ إرادة منه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين، وطلبا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك كائنا من كان، وأي أصناف البدعة كان، من أهل النصرانية كان، أو اليهودية، أو المجوسية، أو كان سبئيا، أو حروريا، أو قدريا، أو جهمياً))(
) 
وحذر منهم النبي-صلى الله عليه وسلم-، كما في حديث عائشة-رضي الله عنها- قالت: تلا رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- هذه الآية: ﭽ ﮗ   ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ آل عمران: ٧  الآية، قالت: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:((فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم))(
)  
والمقصود هنا: أن كل مسألة من مسائل أصول الدين وقع الخلاف فيها بين أهل السنة ومخالفيهم فالحق فيها مع أهل السنة لا يعدوهم، وغيرهم على خطأ بين، أو ضلال مبين، وذلك أن أهل السنة يعتصمون فيما يقولونه، ويعتقدونه، ويعملون به، بالقرآن والسنة، وقد ضمن الله تعالى إصابة الحق والعصمة من الضلال لمن اعتصم بهما، قال تعالى: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﭼ طه: ١٢٣  وهدى الله إنما هو القرآن والسنة.  
وكل ما يتمسك به مخالفوا أهل السنة في المسائل المختلف فيها، وإن كانت أدلة سمعية فحاصلها أنها من المتشابه الذي لم يردوه إلى المحكمات من النصوص، فكان سببا في ضلالهم وانحرافهم عن الحق؛ لأنهم أرادوا من اتباعها الفتنة والمعاندة، وليس الاهتداء بها إلى الصواب، بل معارضة الحق ودفعه بعد ظهوره، ولهذا أمثلة منها:

1- استدلال الجهمية المعطلة بقول الله-تعالى-: ﭽ ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭼ الشورى: ١١  على نفي صفات الكمال عن الله-عزوجل-، معرضين عن آلاف النصوص التي هي نصوص في إثبات الصفات لله-تعالى- على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله ولا حجة لهم في هذه الآية التي استدلوا بها على تجريد الله-تعالى عن قولهم- من صفاته، بل هي حجة عليهم، وعلى إخوانهم المشبهة، فإن قوله-تعالى-:ﭽ ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭼ الشورى: ١١  فيه رد للتشبيه والتمثيل؛ لأنه صريح في نفي المماثلة، وقوله-تعالى-: ﭽ ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ الشورى: ١١  فيه رد للإلحاد والتعطيل(
)؛ لأنه صريح في إثبات الصفات على ما يليق بالله جل وعلا. 
2- استدلال القدرية بالنصوص التي تدل على إحكام خلق الله-تعالى- ونفي الخلل عنه، على إنكار خلق الله تعالى أفعال العباد.

3- استدلال الجبرية بالنصوص التي فيها إسناد المشيئة إلى الله-تعالى- على قولهم بالجبر وعدم الاختيار.

4- استدلال الوعيدية من الخوارج والمعتزلة بالنصوص التي فيها نفي الشفاعة-كما في قول الله-تعالى-: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ المدثر:  ٤٨ وقوله-سبحانه-: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝﮞ  ﭼ البقرة: ٢٥٤  على خلود عصاة الموحدين في النار.
وهذه الآيات وأشباهها إنما هي في نفي الشفاعة لأهل الشرك، الذين ماتوا على الشرك من غير توبة، أو في إبطال الشفاعة التي يزعمها المشركون لأصنامهم، وأما أهل المعاصي من أهل التوحيد، فقد ورد إثبات الشفاعة فيهم في نصوص أخرى كثيرة
5- استدلال الرافضة بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-:((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض))(
) على تكفير جمهور الصحابة، والحكم بردتهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
وكل هؤلاء يصدق عليهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، كفعل اليهود الذي عابه الله-تعالى- عليهم، في قوله-(-: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼﭽ  ﭼ البقرة: ٨٥
 وذلك أنه لو جيء لهم بغير هذه النصوص التي يتمسكون بها مما لا يصادم عقائدهم؛ ما قبلوه، بل إما أن يكذبوا به ويردوه ابتداء، وإما أن يؤولوه تأويلاً فاسدا؛ حتى يتفق مع أهوائهم، ولم يسلم من هذه الصفة الذميمة والخصلة القبيحة في هذه الأمة إلا أهل السنة والجماعة، الذين يعملون بالمحكم من النصوص، ويؤمنون بالمتشابه، ويردونه إلى المحكم، ولا يجادلون به.
المبحث الثالث:
مسالك المعترضين على الله ورسوله 
في باب الخبر عن الله تعالى
طريقة المخالفين لأهل السنة والجماعة في الاعتراض على النصوص الواردة في باب الخبر عن الله تعالى تقوم على أمرين(
) هما:
المنع والمعارضة.

 فهما طريقتان مسلوكتان عند المبتدعة في هذا الباب، يسلكونهما في النصوص الصريحة في إثبات الصفات لله عزوجل؛ من أجل دفع الحق التي دلت عليه تلك النصوص، وتقرير الباطل الذي لا دليل عليه. 
فموقفهم من النصوص في هذا الباب: هو عزلها، والدفع في وجوهها، فتارة بالطعن في أسانيدها، وتارة بالطعن في دلالاتها، وأخرى بمنع حجيتها في هذا الباب، وبذلك يمتنعون عن الإذعان لها، والتسليم بما تقتضيه، ويمنعون غيرهم من الاستفادة منها في إثبات شيء من الصفات لله تعالى، بل ويحذرونهم من التمسك بها في باب العلم بالله عزوجل.

 أو يعارضونها بما يظنون أنه يدل على نقيض ما دلت عليه، من نقل أو عقل، أو بمجرد التقليد للمعظمين، فهذان الأمران جعلهما المبتدعة بمثابة الحواجز التي تحجز عن الإفادة من الأدلة السمعية، في باب معرفة الله، بأسمائه وصفاته وأفعاله.
ولكل واحد من هذين المسلكين-المنع والمعارضة- درجات كما سيأتي في المطلبين الآتيين:
المطلب الأول:
 مسلك المنع
والمراد به هنا: منع الاستدلال بنصوص القرآن والسنة فيما يسمى بالإلهيات؛ ويكون ذلك إما:
1- بالطعن في ثبوتها، وتكذيب ناقليها.

2- أو بالتشكيك في دلالاتها، ودعوى قصورها عن إفادة اليقين، ومسائل هذا الباب مسائل قطعية يقينية، والنصوص بأسرها سواء كانت من القرآن أوالسنة-متواتر أم آحادا- تتقاصر دلالتها عن إفادة القطع واليقين، ولذلك يمنع من الاعتماد عليها في هذا الباب، وإن أوردت فعلى سبيل الاستيناس!.

3- أو بالقول بعدم حجية قول الرسول-صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب!!.
وعلى هذا فهذا المسلك له ثلاث درجات:

الدرجة الأولى: منع نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يتم لهم هذا إلا بتكذيب رواة الأحاديث، التي جاءت مخالفة للأصول التي بنوا عليها مذاهبهم، وزعموا أنها يقينية قطعية، لا يتطرق إليها احتمال الخطأ، ومن هنا فقد كثر طعنهم في الرواة الثقاة، ونسبوهم إلى الغلط والخطأ في الرواية، أو إلى الكذب صراحة، أو إلى عدم التمييز بين ما قاله النبي-صلى الله عليه وسلم- إخباراً من نفسه عن ربه-تبارك وتعالى-، وبين ما قاله حكاية لاعتقادات الكفار والمشركين، حتى مع تعديل الأئمة لألئك الرواة، واحتجاجهم برواياتهم، واعتمادهم عليها، وكل ذلك من أجل أن يتوصلوا إلى إبطال نسبة الحديث إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-، وذلك أن تكذيب الرواة والطعن في حفظهم أو في عدالتهم-وإن كانوا أئمة عدولا، حفاظاً أثباتاً، من أوثق الناس كالصحابة رضي الله عنهم- أيسر عليهم من الطعن في تلك الأصول التي أصلوها، ونسبة الخطإ إليها؛ لأن من قعد لهم تلك القواعد هم في نظرهم أئمة معصومون!!.

ومن الأمثلة على جرأتهم في تكذيب الرواة والتشكيك في رواياتهم، ومنع نسبة الخبر الذي رووه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قول القاضي عبد الجبار المعتزلي:

((ومما يتعلقون به أخبار عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، وأكثرها يتضمن الجبر والتشبيه، فيجب القطع أنه-صلى الله عليه وسلم-لم يقله، وإن قاله فإنه قاله حكاية عن قوم!، والراوي حذف الحكاية ونقل الخبر))(
) 
فهذه قاعدة عندهم في التعامل مع النصوص الشرعية التي تأتي مخالفة لأصولهم التي زعموا لها القطعية والعصمة، وقد طبقها القاضي عبد الجبار عملياً في حديث الرؤية، حيث قطع بأن الحديث مكذوب على النبي-صلى الله عليه وسلم-، وتجاسر على الطعن في قيس ابن أبي حازم-رحمه الله- العالم الثقة، والإمام الحافظ، المجمع على الاحتجاج به، المتقن الرواية، كما قال جهابذة علم الرجال(
) 
وقريب من ذلك ما فعله الجويني في حديث النزول؛ حيث قال في إبطال الاستدلال به على إثبات صفة النزول لله عزوجل:
((إن الحديث وإن رواه الأثبات، ونقله الثقات فلم يجمع أهل الصنعة على صحته، على معنى أنه منقول عن الرسول-صلى الله عليه وسلم- قطعاً، وإنما انكف أهل التعديل عن التعرض للحديث الذي نقلوه، من حيث لم يظهر ما يتضمن مطعناً وقدحاً في النقلة، وهم مع ذلك يجوزون على رواة الخبر أن يزلوا ويغلطوا، ولا يوجبون لهم العصمة))(
) 

فهو وإن لم يصرح بتكذيب الرواة في هذا الحديث، ويقطع بعدم صحة نسبته إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-، مثل ما فعل عبد الجبار المعتزلي في حديث الرؤية-كما سبق-، إلا أنه أشار إشارة يفهم منها ميله إلى تغليطهم في الرواية، وإبطال إضافة الحديث إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- أو التشكيك في ذلك.
وهذا المنهج- أعني منهج تكذيب الرواة وإبطال نسبة ما رووه إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- لاعتبارات خارجة عن قواعد العلماء وأصولهم في هذا الفن، يقابله عند المتكلمين منهج التساهل في قبول الأحاديث الضعيفة، بل الموضوعة، والاحتجاج بها، إذا جاءت موافقة لأصولهم وأهوائهم، وهذا الذي أشار إليه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي(
)-رحمه الله- في نقضه على بشر المريسي(
)حيث قال:((أفكل ما وافق من ذلك رأيك وإن كان ضعيفا صار عندك في حد القبول!؟ وما خالف رأيك منها صار متروكاً عندك، وإن كان عند الفقهاء في حد القبول!!، هذا ظلم عظيم وجور جسيم))(
) 
وهذه الازدواجية المتمثلة في عدم المنهجية في قبول الأحاديث أو رفضها، بل تحكماً وتشهياً، هو الدليل القاطع على أن قبولهم للأحاديث التي يقبلونها ويحتجون بها لأقوالهم في هذا الباب؛ ليس من باب التسليم لرسول الله-صلى الله عليه وسلم- وقبول ما أخبر به عن ربه تعالى(( لكن لاعتقادهم أن العقل دل عليها))(
)
وكذلك ردهم للأحاديث التي يردونها، ويكذبون رواتها، أو ينسبونهم إلى الغلط في الرواية؛ ليس من باب الغيرة على الدين، وحماية جناب العقيدة، والحرص على دفع الكذب عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-كما يبدو من كلام بعضهم، وإنما هو لحماية أصولهم الفاسدة من أن تنهار أمام النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بخلافها.
الدرجة الثانية: منع دلالة النص على المعنى الذي استدل به عليه.

وهذا الذي عبروا عنه بأن النصوص الشرعية أدلة لفظية؛ لا تفيد اليقين في باب العلم بالله، والخبر عنه بصفاته وأفعاله، وأن غايتها أن تفيد الظن، كما تقدم.
ويعتبر الفخر الرازي أول من ابتدع هذه النظرة السلبية إلى النصوص الشرعية(
)، وجعلها ذريعة يتحلل بها عن الأخذ بالنصوص، والقول بمقتضاها في الأمور العلمية، ووضع من عنده عشرة أمور لابد من تيقن عدمها؛ لإفادة النصوص الشرعية لليقين، وحكم في الأخير أن عدم تلك الأمور العشرة ظني؛ فبقيت دلالة الأدلة السمعية دلالة ظنية، لا يقين فيها؛ لأنها موقوفة على أمور ظنية، والموقوف على الظني ظني.

 ثم أخذها عنه من جاء بعده ممن هو على نحلته، كالآمدي الذي يقرر هذه النظرة ويحتج لها قائلاً:
((وعلى الجملة فلسنا نعتمد في هذه المسألة على غير المسلك العقلي الذي أوضحناه؛ إذ ما سواه لا يخرج عن الظواهر السمعية، والاستبصارات العقلية، وهي مما يتقاصر عن إفادة القطع واليقين!!، فلا يذكر إلا على سبيل التقريب، واستدراج قانع بها إلى الاعتقاد الحقيقي؛ إذ رب شخص يكون انقياده إلى ظواهر الكتاب والسنة واتفاق الأمة أتم من انقياده إلى المسالك العقلية، والطرق اليقينية؛ لخشونة معركها، وقصوره عن مدركها))(
)
وقال في موضع آخر:((لما تخيل بعض الأصحاب ما في طي هذه المسالك من الزيف، واستبان ما في ضمنها من الحيف؛ جعل مستنده في ذلك جملاً من الأحاديث الواردة من السنة وأقاويل الأمة، وهي مع تقاصرها عن ذروة اليقين، وانحطاطها إلى درجة الظن والتخمين من جهة المتن والسند، فالاحتجاج بها إنما هو فرع إثبات الكلام))(
) 
 وكذلك قرره الإيجي(
)، حيث قال عن الدلائل النقلية:((… في إفادتها اليقين في العقليات نظر؛ لأنه-أي كونها مفيدة لليقين- مبني على أنه هل يحصل بمجردها-أي بمجرد الدلائل النقلية، والنظر فيها، وكون قائلها صادقا- الجزم بعدم المعارض العقلي، وأنه هل للقرينة التي تشاهد، أو تنقل تواتراً مدخل في ذلك، أي في الجزم بعدم المعارض العقلي، وهما:- أي حصول ذلك الجزم بمجردها، ومدخلية القرينة فيه،- مما لا يمكن الجزم بأحد طرفيه- أي النفي والإثبات- فلا جرم كانت إفادتها لليقين في العقليات محل نظر وتأمل))(
)
وكذلك التفتازاني(
)،حيث ساق عدة آيات من آيات الصفات، ثم ردها جميعا!!، وقال: ((والجواب أنها ظنيات سمعية في معارضة قطعيات عقلية، فيقطع بأنها ليست على ظاهرها، ويفوض العلم بمعانيها إلى الله، مع اعتقاد حقيقتها؛ جرياً على الطريق الأسلم… أو تؤول تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلة العقلية، على ما ذكر في كتب التفسير وشروح الأحاديث؛ سلوكاً للطريق الأحكم))(
)
وقد تصدى علماء أهل السنة للرد-بصرامة- على هذه الدعوى الخطيرة، نظراً لفساد هذه الطريقة، وللآثار السيئة الناتجة عنها، واللوازم الباطلة التي تلزم من يعتقدها ويعامل بها نصوص القرآن والسنة، وذلك أنها تعتبر((من أعظم أنواع السفسطة، وأكبر أسباب الزندقة))(
) إذ حقيقتها: نزع الثقة من الأدلة الشرعية، والرغبة عنها، والشك والتشكيك في مدلولاتها، ومن ثم البحث عن اليقين فيما سواها، من الشبهات العقلية التي ظن أصحابها أنها براهين يقينية، لا يحصل اليقين إلا بها، والواقع أنها من أعظم مثارات الشكوك والحيرة.
وممن رد على هذه الدعوى بتوسع: الإمام ابن القيم-رحمه الله- فقد جعلها أول ((الطواغيت الأربع، التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين، وانتهكوا بها حرمة القرآن، ومحوا بها رسوم الإيمان))(
)، ثم شرع في تفنيدها، والرد عليها، فأبطلها من ثلاثة وسبعين وجهاً، كل وجه منها كاف بمفرده لإبطالها والقضاء عليها(
).
الدرجة الثالثة من درجات المنع: 
منع أن يكون قول الرسول-(- حجة في مسائل أصول الدين حتى مع التسليم بثبوته ودلالته(
).

وهذا هو السر في قلة اكتراث المتكلمين بالنصوص الشرعية، وندرة إيرادهم لها في أبحاثهم الطويلة فيما يسمونه أصول الدين، أو اليقينيات، أو الإلهيات.

قال شيخ الإسلام-رحمه الله-:((والمقصود هنا: أن المعطلة نفاة الصفات أو نفاة بعضها، لا يعتمدون في ذلك على ما جاء به الرسول؛ إذ كان ما جاء به الرسول إنما يتضمن الإثبات لا النفي، لكن يعتمدون في ذلك على ما يظنونه أدلة عقلية، ويعارضون بذلك ما جاء به الرسول))(
) 
 يقول الآمدي-معللا إعراضه عن الأدلة السمعية، وتركه الاستدلال بها في أصول الدين-:((ربما تمسك بعض الأصحاب بظواهر من الكتاب والسنة، وأقوال بعض الأئمة، ولا مطمع لها في القطعيات، ولا معول عليها في اليقينيات؛ فلذلك آثرنا الإعراض عنها، ولم نشغل الزمان بإيرادها))(
)
والسالكون لهذا الدرجة صنفان:

أحدهما: من يجوز كون الرسول-صلى الله عليه وسلم- يخاطب أمته بما هو خلاف الحقيقة في نفس الأمر؛ مراعاة لمصلحتهم، وفهمهم الذي يقصر عن فهم الحقائق، وهذه طريقة المتفلسفة.

الثاني: من يدعي أن لكلام الرسول-(- في هذه المسائل باطنا يخالف الظاهر، وتأويلاً يخالف الحقيقة، وهذه طريقة المتكلمين من الجهمية ومن وافقهم واقتفى آثارهم.

قال ابن القيم-رحمه الله-:((وكثير من المتأخرين يجمع بين الطريقتين، فيتجهم تارة ويتفلسف تارة أخرى))(
) 
ويلزم من قول الفريقين- المتفلسفة الذين يزعمون أن الرسول-صلى الله عليه وسلم- خاطب بهذه النصوص الجمهور على قدر عقولهم، مع علمه بأن ما يقوله لهم هو خلاف الحق في نفس الأمر، والمتكلمين الذين يزعمون أن لكلام الرسول في هذه المسائل باطناً يخالف الظاهر،- يلزم من هذين القولين تكذيب الله ورسوله، بل وتخوينهما!!، وإبطال حجة الله على خلقه، وإقامة حجة الخلق عليه، حيث لم يبين لهم الحقيقة، ولم يرشدهم إلى الاعتقاد الصحيح الذي به نجاتهم، بل تركهم تائهين حيارى؛ ليفكر كل واحد منهم بعقله ويعتقد ما أداه إليه اجتهاده(
) 
المطلب الثاني
مسلك المعارضة
من الطرق التي سلكها المتكلمون لنقض دلالة نصوص الكتاب والسنة، والامتناع من التسليم لها، بل وعزلها عن الاستدلال بها فيما يسمونه(أصول الدين) طريقة المعارضة.

قال الجرجاني:((المعارضة لغة: المقابلة على سبيل الممانعة.
واصطلاحا: إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم.

ودليل المعارض إن كان عين دليل المعلل يسمى قلباً، وإلا فإن كانت صورته كصورته يسمى معارضة بالمثل، وإلا فمعارضة بالغير))(
)
والمعارضة عند المتكلمين في هذا الباب لها درجات ثلاث:
الدرجة الأولى: معارضة النقل بنقل آخر:
وذلك ليتوصلوا إلى أحد أمرين:

الأول: إسقاط دلالتهما- أي النص المعَارَض، والنص المعارض به-؛ لأنهما إذا تساويا في كون كل واحد منهما منقولاً، فعند تعارضهما في الدلالة يتساقطان؛ إذ لم يعد أحد منهما دليلا صالحا على ما يحتج به.

وهنا نلاحظ أنهم لا يوردون النقل الذي يعارضون به الخصم من أجل قناعتهم بدلالته، بل من أجل أن يسقطوا الاحتجاج بالنقل الآخر الذي يستدل به الخصم.

الأمر الثاني: إيهام من لا تحصيل عنده في هذا الباب بأن النصوص التي وردت في هذه المسائل كلها على هذه الشاكلة: من التعارض والتناقض والتدافع، فيكون الأولى في هذه الحال عزل النصوص نهائيا؛ تخلصا من هذا التناقض، والاعتماد على المسالك العقلية التي لا يحصل اليقين إلا بها.
ومن الأمثلة على هذا: معارضتهم للنصوص الصريحة المثبتة لاستواء الله-(- على عرشه، كقوله-تعالى-: ﭽ ﮉ     ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﭼ طه: ٥  بقول الله-سبحانه وتعالى-:ﭽ ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭼ الشورى: ١١.
وممن ذكر هذه المعارضة: الفخر الرازي في تفسيره، فقد ذكر أن قول الله-تعالى-: ﭽ ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭼ ((يتناول نفي المساواة من جميع الوجوه؛ بدليل صحة الاستثناء، فإنه يحسن أن يقال: ليس كمثله شيء إلا في الجلوس، وإلا في المقدار، وإلا في اللون، وصحة الااستثناء تقتضي دخول هذه الأمور تحته، فلو كان جالسا؛ لحصل من يماثله في الجلوس، فحينئذ يبطل معنى الآية))(
)
ومن أمثلة ذلك أيضاً: معارضة النصوص الصريحة في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، كما في قول الله-تعالى-: ﭽ ﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ        ﭠ  ﭼ القيامة: ٢٢ - ٢٣  وكما في قول النبي-صلى الله عليه وسلم-:(( إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر))(
)
فقد عارض نفاة الرؤية هذه النصوص بقول الله-تعالى-: ﭽ ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭼ الأنعام: ١٠٣  وبقوله-تعالى- لموسى-عليه السلام-لما سأله الرؤية في الدنيا-: ﭽ ﯝ  ﯞ  ﭼ الأعراف: ١٤٣(
)
الدرجة الثانية من درجات المعارضة: معارضة النص بالرأي
وهذه هي سنة إبليس اللعين، فهو أول من عارض الوحي برأيه ومعقوله،-كما تقدم-وقد سار على خطاه في ذلك كل من عارض النصوص بعقله، وامتنع من التسليم لها والعمل بمقتضاها، من متفلسف، أو متفقه، أو متكلم، أو متصوف، أو منافق، مثل أولئك الذين وضعوا لأنفسهم قانونا يحاكمون إليه ما جاءت به الأنبياء-عليهم السلام- عن الله-تبارك وتعالى- ويجعلونه الأصل المتبع فيما يعتقدونه في الله-عزوجل-، ثم ينظرون فيما جاءت به الأنبياء-عليهم الصلاة والسلام- فما وافق قانونهم قبلوه، وما خالفه لم يلزموا أنفسهم به.
الدرجة الثالثة من درجات المعارضة: المعارضة بمحض التلقيد:

وهذه حجة الكفار المعاندين للرسل في كل زمان ومكان، فعمدة معارضاتهم للرسل-سواء في التوحيد أو في التشريع- على تقليد الآباء وإحسان الظن بهم، ومقابلة أقوالهم وأفعالهم بالتسليم والإذعان، وتنزيلها منزلة قول الله-عزوجل- وأقوال رسله وأفعالهم.

وقد حكى الله عنهم هذه الحجة، وبين بطلانها، وذمهم على الاعتماد عليها، ومقابلة الحق الذي جاءت به الرسل-عليهم الصلاة والسلام- بها في مواضع كثيرة من القرآن الكريم(
).

وكذلك المتكلمون المخالفون لأهل السنة والجماعة في باب العلم بالله، والخبر عنه بأسمائه وصفاته وأفعاله- فإنهم-وإن زعموا لأنفسهم العقلانية والتحرر، وادعوا النفور والأنفة من التقليد(
)- فهم- في واقع أحوالهم، وفيما يدعونه من المعقولات التي عارضوا بها الوحي-مقلدون لأسلافهم وأئمتهم، الذين أحسنوا بهم الظن؛ فقبلوا أقوالهم-على ما فيها من تناقض لا يخفى على أحد- قبولا كلياً مطلقاً، وكأنها أقوال المعصومين من الأنبياء والرسل-عليهم الصلاة والسلام.
وهذه عقوبة عاجلة لهؤلاء، لما امتنعوا عن الإذعان لخبر الله-تعالى- وخبر رسوله-(- المعصومين، وقابلوهما إما بالإعراض والرفض، أوبالمعارضة والإيراد والاستشكال؛ فراراً من التقليد-كما يزعمون- ابتلوا بالتقليد والانقياد لقول من لا عصمة لقوله.

قال ابن تيمية-رحمه الله-:((ومن كان له خبرة بحقيقة هذا الباب تبين له أن جميع المقدمات العقلية التي ترجع إليها براهين المعارضين للنصوص النبوية، إنما ترجع إلى تقليد منهم لأسلافهم، لا إلى ما يعلم بضرورة العقل، ولا إلى فطرة، فهم يعارضون ما قامت الأدلة العقلية على وجوب تصديقه وسلامته من الخطأ، بما قامت الأدلة العقلية على أنه لا يجب تصديقه، بل قد علم جواز الخطأ عليه، وعلم وقوع الخطأ منه، فيما هو دون الإلهيات، فضلا عن الإلهيات التي يتيقن خطأ من خالف الرسل فيها بالأدلة المجملة والمفصلة))(
)
وقال-رحمه الله-:(( ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل!: إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين، أو الصابئين، أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم؛ لتشابه قلوبهم))(
)
وقال ابن القيم-رحمه الله-:((…ومثل أهل البدع تكبروا عن تقليد النصوص(
) وتلقي الهدى من مشكاتها، ورضوا لأنفسهم بتقليد أقوال مخالفة للفطرة والعقل والشرع، وظنوها قواطع عقلية، وقدموها على نصوص الأنبياء، وهي- في الحقيقة- شبهات مخالفة للسمع والعقل))(
) 

الفصل الثاني
التسليم لله عزوجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الإخبار بالأمور الغيبية
وفيه مبحثان

المبحث الأول: الغيبيات وموقف أهل السنة منها

المبحث الثاني: المخالفون لأهل السنة في الغيبيات

المبحث الأول

الغيبيات وموقف أهل السنة منها

وفيه مطلبان

المطلب الأول

تعريف الغيب والحكمة من التكليف بالإيمان به
أولاً: تعريف الغيب لغة وشرعاً:

الغيب في الأصل: مصدر وضع موضع الاسم، فقيل للغائب: غيب، كما قيل للعادل عدل، وللزائر زور.
وهو في اللغة: يدور معناه على الستر والخفاء والاحتجاب(
).
قال ابن فارس-رحمه الله-:((الغين والياء والباء: أصل صحيح يدل على تستر الشيء عن العيون، ثم يقاس من ذلك الغيب: ما غاب مما لا يعلمه إلا الله، ويقال: غابت الشمس، تغيب غَيْبَة وغيوباً وغيبا، وغاب الرجل عن بلده، وأغابت المرأة، فهي مُغِيبة: إذا غاب بعلها، ووقعنا في غيْبَةٍ وغَيَابَةٍ أي: هبطة من الأرض يغاب فيها، قال الله-تعالى في قصة يوسف-عليه السلام-: ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ يوسف: ١٠
والغابة: الأجمة، والجمع غابات وغاب، وسميت بذلك؛ لأنه يغاب فيها، والغيبة: الوقيعة في الناس من هذا؛ لأنها لا تقال إلا في غيبة))(
)
وقال الإمام ابن جرير الطبري-رحمه الله-:((وأصل الغيب: كل ما غاب عنك من شيء، وهو من قولك: غاب فلان يغيب غيباً))(
).

وأما معناه في الشرع فللعلماء فيه تعريفات متعددة لكنها متقاربة في المعنى، ومن ذلك:
قال السمعاني-رحمه الله-: قال ابن عباس-رضي الله عنهما-:((الغيب: كل ما أمرت بالإيمان به، مما غاب عن بصرك، وذلك مثل الملائكة، والجنة، والنار، والصراط، والميزان، ونحوها))(
)
وقال ابن العربي-رحمه الله-:((وحقيقته: ما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر))(
) 
وقال شيخ الإسلام بن تيمية-رحمه الله-:(( الغيب ما غاب عن مشاهدة الخلق، وهو ما أخبرت به الأنبياء من الغيب، فيدخل فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهو الإيمان بأنهم رسل الله، وسواء رئيت أبدانهم أو لم تر، فقد يراهم من لم يؤمن برسالتهم، وقد يؤمن برسالتهم من لم يرهم))(
) 

وقال ابن عاشور(
)-رحمه الله-:((والمراد بالغيب: ما لا يدرك بالحواس، مما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صريحا بأنه واقع، أو سيقع، مثل وجود الله، وصفاته، ووجود الملائكة، والشياطين، وأشراط الساعة، وما استأثر الله بعلمه))(
)
وقال القاسمي-رحمه الله-:((والمراد به: ما لا يقع تحت الحواس، ولا تقتضيه بدائه العقول، وإنما يعلم بخبر الأنبياء عليهم السلام))(
) 
وقال الكفوي-رحمه الله-:((الغيب هو ما لم يقم عليه دليل، ولم ينصب له أمارة، ولم يتعلق به علم مخلوق.

وقيل الغيب: هو الخفي الذي لا يكون محسوسا، ولا في قوة المحسوسات كالمعلومات ببديهة العقل، أو ضرورة الكشف.

وهو على قسمين:

قسم نصب عليه دليل فيمكن معرفته، كذات الله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلية، وأحوال الآخرة إلى غير ذلك مما يجب على العبد معرفته، وكلف به وهو غائب عنه لا يشاهده ولا يعاينه ولكن يمكن معرفته بالنظر الصحيح.
وقسم لا دليل عليه، فلا يمكن للبشر معرفته كما قال الله-تعالى-: ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﯳ  ﭼ الأنعام: ٥٩ … والغيب المطلق كوقت قيام الساعة، والإضافي كنزول مطر في مكة في حق من كان غائبا عن مكة، فالمطلق لا يكون علمه للخلق، والمقيد ليس له طريق إلا الإلهام.

والرسول البشري يتلقى الغيب من الملك بالذات، والولي لا يتلقى بالذات بل بواسطة تصديقه بالنبي، وقد يتلقى الرسول بلا واسطة أيضا))(
)
ثانيا: الحكمة من التكليف بالإيمان بالغيب:

الإيمان بالغيب أصل عظيم من أصول الإيمان، وذلك أن هناك معتقدات كثيرة يجب على العباد اعتقادها والإيمان بها على سبيل الجزم، مع كونها من الأمور الغيبية، التي لا سبيل إلى الإحساس بها، ولا تقتضيه بدائه العقول، وإنما المعتمد فيها على ورود الخبر بها من الكتاب والسنة الصحيحة.

ولعل من أظهر الحكم في تكليف العباد بالإيمان بتلك الغيبيات هو الاختبار الذي يحصل به التفريق بين أهل الإيمان الصادقين في دعواهم الإيمان، وبين المنافقين الكاذبين، الذين آمنوا بألسنتهم وظواهرهم، ولم تؤمن قلوبهم وضمائرهم، فالمؤمن الحق يؤمن بالغيب كما يؤمن بالشهادة؛ إنطلاقا من صفة التسليم المطلق المتأصل في نفسه، والذي من لوازمه: التصديق المطلق بكل ما أخبر الله-(- به، أو أخبر به الرسول-صلى الله عليه وسلم- وإن لم يدرك بالعقل كنهه وحقيقته.

ولهذا لما ذكر الله-تعالى- أوصاف أهل الإيمان والتقوى؛ صدرها بذكر صفة الإيمان بالغيب، قال الله-تعالى-: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖﭗ  ﭘﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭼ البقرة: ١ - ٣
وهذا يدل على عظم قيمة الإيمان بالغيب، وأنه من أعظم الفوارق بين المؤمنين الصادقين، والمنافقين الشاكين، كما أنه العلامة الفارقة بين الإنسان الذي يدير فكره فيما وراء هذا العالم المادي المحسوس، وبين الحيوان الذي يقتصر إدراكه على المحسوسات. 
المطلب الثاني:
الإيمان بالغيب حقيقته وحكمه عند أهل السنة والجماعة
أولاً: حقيقة الإيمان بالغيب: التصديق الجازم بكل ما أخبر الله-تعالى- به، أو أخبر عنه رسوله-صلى الله عليه وسلم- مما هو خارج عن دائرة الحس ومدركات العقول.
وهو على ثلاثة أقسام:

1- غيب ماض: وهو ما أخبر الله-تعالى- به أو أخبر به النبي-صلى الله عليه وسلم- من الأمور الماضية التي لم نشهدها، ويدخل في ذلك أخبار النبي-صلى الله عليه وسلم- عن الأنبياء السابقين وما جرى لهم مع أممهم(
)، وما جرى للأمم المكذبة من العقوبات والمثلات؛ لأنها بالنسبة لمن جاء بعدهم غيب؛ لأنهم لم يشهدوها بحواسهم، وليست مما تقتضيه بدائه العقول، ويجب عليهم-مع ذلك- التصديق الجازم بها؛ لورود الخبر بها في القرآن والسنة.
2- غيب حاضر: وهو ما أخبر الله تعالى به، أو أخبر به رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، مما هو موجود الآن، إلا أنه غير مدرك بالحواس، ولا بضرورة العقل، وذلك مثل الإيمان بوجود الملائكة، ووجود الجن، وعذاب القبر ونعيمه، ونحوها، فهذه غيوب حاضرة موجودة الآن، لكنها غير محسوسة، ويجب التصديق بها، واعتقاد وجودها؛ اعتمادا على الخبر المجرد الوارد في الكتاب والسنة.
3- غيب مستقبل: وهو ما أخبر الله-تعالى- به، أو أخبر به رسوله-صلى الله عليه وسلم-، من الأمور الكائنة في المستقبل، مثل ما في القرآن والسنة من الأخبار المتعلقة بأشراط الساعة، ومثل أحوال الآخرة وأهوالها، وما يكون في الجنة من نعيم، وما يكون في النار من عذاب، ومثل الصراط، والميزان، ومثل ما أخبر به النبي-صلى الله عليه وسلم-، مما أطلعه الله عليه من الانتصارات والفتوحات العظيمة التي ستكون للمسلمين بعد وفاته- عليه الصلاة والسلام- فمنها ما كانت كما أخبر، ومنها ما لم تكن بعد وستكون كما أخبر صلى الله عليه وسلم.

ثانيا: حكم الإيمان بالغيب:
لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في أن الإيمان والتسليم بالغيب ضرورة من ضرورات الإيمان، كيف لا، وأركان الإيمان، وأصوله الكلية جميعها من الغيب الذي لا طريق إلى معرفته إلا طريق الخبر من الله-عزوجل-، ومن رسوله صلى الله عليه وسلم.

 ((فالإيمان بالله غيب، والإيمان بالملائكة غيب، والإيمان بالكتب والرسل غيب، ولا تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والصلاة والصوم والحج والزكاة، إلا بالتسليم والإيمان بالله ورسوله، وكتابه، وبالإيمان بجبريل-عليه السلام واسطة الوحي، وكذا اليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله تعالى، كل هذه الركائز العظمى التي هي أصول الإيمان والإسلام غيب))(
)
ويجب-مع الإيمان بالغيب- اعتقاد اختصاص الله-تعالى- بعلم الغيب، فمن ادعى علم الغيب فقد كذب وكفر بالله العظيم؛ لأن الله-تعالى- نفى ذلك عن كل من سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل.
وقد ذكر الله تعالى اختصاصه بعلم الغيب في مواضع من القرآن الكريم، فقال- سبحانه-: ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ        ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ          ﰌ  ﰍ   ﭼ الأنعام: ٥٩ وقال-تعالى-: ﭽ ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ النمل: ٦٥
وعن عبد الله ابن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- قال:((مفاتح الغيب خمس ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ      ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭼ لقمان: ٣٤))(
)
وما يخبر به الرسل-عليهم الصلاة والسلام- من الأخبار المتعلقة بالأمور الغيبية- الماضية والحاضرة والمستقبلة- مما يقتضي اطلاعهم على بعض الغيب؛ فهو مما يطلعهم الله تعالى عليه؛ ليكون ذلك آية من آيات النبوة الدالة على صدقهم، وقد استثنى الله-تعالى- ذلك بقوله: ﭽ ﯙ  ﯚ       ﯛ  ﯜ       ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﭼ آل عمران: ١٧٩  وقوله-تعالى-: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ        ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﭼ الجن: ٢٦ - ٢٧
قال الشيخ عبد الله الغنيمان-حفظه الله- في شرح حديث ابن عمر السابق-: 

((وعبر عن هذه الأمور الخمسة بالمفاتح؛ لتقريب الأمر من السامع؛ لأن كل شيء جعل بينك وبينه حجاب فقد غيب عنك، والتوصل إلى معرفته في العادة من باب الحجاب، فإذا كان المفتاح الذي لا يمكن الوصول إلى ما في داخل الحجاب إلا بمعرفته لا يعلم فكيف بما في داخل الحجاب(
).

ودل الحديث على أن هذه الأمور ليست هي الغيب وإنما هي منه، وأن علم الغيب من خصائص الله تعالى، وأما ما جاء عن الأنبياء من الإخبار ببعض المغيبات، كإخبار الرسول-(- بما يقع بعده من الفتن والفتوح على أمته، وبعض أشراط الساعة، وكإخبار عيسى-عليه السلام- بما يأكله بنو إسرائيل وما يدخرونه في بيوتهم، ونحو ذلك فإن هذا مما استثناه الله تعالى بقوله-سبحانه-: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ        ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ      ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﰏ  ﰐ  ﭼ الجن: ٢٦ - ٢٨  وهو من معجزاتهم التي تدل على صدقهم.

وبهذا وغيره يتبين ضلال الذين يزعمون أن فريقا من الناس ممن يدعون لهم الولاية أنهم يعلمون الغيب، وكذا الذين يدعون ذلك لرسول الله-(- فإنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، وقد أمره الله أن يعلم الناس أنه لا يعلم الغيب، فقال-تعالى-: ﭽ ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ النمل: ٦٥
فنفى علم الغيب عن الخلق عموما، من في السماوات كالملائكة، ومن في الأرض كالأنبياء فكيف يدعى ذلك لغيرهم))(
)
المبحث الثاني
المخالفون لأهل السنة في الغيبيات

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الفلاسفة وموقفهم من التسليم بالغيبيات والرد عليه

المطلب الثاني: العقلانيون وموقفهم من التسليم بالغيبيات والرد عليه

المطلب الثالث: الباطنيون وموقفهم من التسليم بالغيبيات والرد عليه

المطلب الأول

الفلاسفة وموقفهم من التسليم بالغيبيات والرد عليه

أولاً: التعريف بالفلاسفة: الفلاسفة جمع مفرده: فيلسوف، منسوب إلى الفلسفة، وهي كلمة يونانية الأصل، مركبة من كلمتين هما: 

الأولى: فيلا: ومعناها: محب، والثانية: سوفيا ومعناها: الحكمة.

فمعنى كلمة: فيلسوف: محب الحكمة، ثم صارت الفلسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها(
)
وأما معنى الفلسفة وحقيقتها فيمكن القول بأنها:((هي النظر العقلي، المتحرر من كل قيد وسلطة تفرض عليه من الخارج، بحيث يكون العقل حاكما على الوحي والعرف ونحو ذلك))(
) 
قال ابن القيم-رحمه الله-:((وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عن ديانات الأنبياء، ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه))(
)
ومن آراء الفلاسفة: القول بقدم العالم، وإنكار النبوات، وإنكار البعث الجثماني، ويقولون بأن الله-تعالى عن قولهم- يعلم الكليات دون الجزئيات، وينكرون الجنة والنار ويزعمون أنهما أمثال مضروبة، وخيالات؛ لتفهيم العوام وضبطهم وليس لهما حقيقة موجودة في الخارج(
).

   وقد دخلت كثير من مذاهب الفلاسفة، وعقائدهم الباطلة إلى المسلمين- وتبنتها بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام- عن طريق ترجمة الكتب إلى اللغة العربية، والتي تمت في عهد الخليفة العباسي المأمون(
)-غفر الله له-، حتى صار من المسلمين من ينتسب إلى الفلسفة ويعرف بها، وتولد من هذا مصطلح: الفلسفة الإسلامية!، أو الفلاسفة الإسلاميون!!.

ومن أبرز الشخصيات المعروفة بالفلسفة:

1- الكندي: واسمه يوسف بن إسحاق المتوفى سنة 260هـ

2- الفارابي: محمد بن محمد بن أوزلغ، المتوفى سنة 339هـ

3- ابن سينا: أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا، المتوفى سنة 428هـ وهو الذي يطلق عليه الشيخ الرئيس.

فهؤلاء ممن شغفوا بالفلسفة، وقاموا بدور سيء في إدخال الفلسفة إلى المسلمين، كما حاولوا جادين إخضاع العقيدة الإسلامية للقضايا الفلسفية، زاعمين بذلك التوفيق بين الدين والفلسفة.

ولهذا اشتد إنكار العلماء عليهم، فمنهم من كفروهم وحكموا بخروجهم من دائرة الإسلام؛ لشناعة أقوالهم ومعتقداتهم التي خالفوا بها أهل الإسلام، ومنهم من ضللوهم وبدعوهم.

ومن ذلك قول الإمام ابن القيم-رحمه الله- عن ابن سينا- الذي يلقب-عندهم- بالرئيس:
((فكان من القرامطة الباطنية، الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد، ولا رب خالق، ولا رسول مبعوث جاء من عند الله تعالى))(
) 

وقال ابن كثير-رحمه الله-:((قد حصر الغزالي كلامه في:’’مقاصد الفلاسفة‘‘ ثم رد عليه في:’’تهافت الفلاسفة‘‘ في عشرين مجلسا، وكفره في ثلاث منها، وهي قوله بقدم العالم، وعدم المعاد الجثماني، وأن الله لا يعلم الجزئيات، وبدعه في البواقي، ويقال إنه تاب عند الموت، فالله أعلم))(
) 

وعقد ابن خلدون-رحمه الله- في مقدمته فصلا طويلاً في إبطال الفلسفة قال فيه:
((هذا الفصل وما بعده مهم؛ لأن هذه العلوم عارضة في العمران، كثيرة في المدن، وضررها في الدين كثير، فوجب أن يصدع بشأنها، ويكشف عن المعتقد الحق فيها، وذلك أن قوما من عقلاء النوع الإنساني زعموا أن الوجود كله، الحسي منه وما وراء الحسي، تدرك أدواته وأحواله بأسبابها وعللها بالأنظار الفكرية، والأقيسة العقلية، وأن تصحيح العقائد الإيمانية من قبل النظر، لا من جهة السمع، فإنها بعض من مدارك العقل، وهؤلاء يسمون فلاسفة، جمع فيلسوف، وهو باللسان اليوناني: محب الحكمة، فبحثوا عن ذلك، وشمروا له، وحوموا على إصابة الغرض منه، ووضعوا قانونا يهتدي به العقل، في نظره إلى التمييز بين الحق والباطل، وسموه المنطق ...-إلى أن قال-: واعلم أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل بجميع وجوهه …))(
) 

ومما سبق يتبين لنا موقف الفلاسفة من التسليم بالغيبيات، وأنها عندهم مرفوضة؛ لأن اعتمادهم فيما يثبتونه وفيما ينفون على العقل فقط، وهذه الأمور الغيبية هي خارجة عن مدارك العقول، والعمدة فيها على الوحي المجرد، وهؤلاء لا يؤمنون بالنبوات، فلذلك كان من البدهي أن ينكروا المعاد والجنة والنار، وعذاب القبر ونعيمه وغيرها؛ لأنها جميعا علمت بأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.     
المطلب الثاني

العقلانيون وموقفهم من التسليم بالغيبيات والرد عليه

لا يراد بمصطلح’’العقلانيون‘‘ فرقة أو طائفة بعينها، وإنما هو اصطلاح شائع، يطلق على كل من يخضع الأمور الشرعية لعقله، ويحاكمها إليه، فيما لا مجال للعقل فيه، مثل المسائل المتعلقة بالذات الإلهية، والصفات، والمسائل الغيبية، التي يجب على العقل أن تسلم بها كما وردت، من دون تردد ولا نظر، فضلا عن مناقشة وإيراد.

وإن كانت المعتزلة-كفرقة- هم من اشتهروا بإعمال العقل في مقابلة المسلمات الاعتقادية؛ حتى أطلق عليهم بعض المستشرقين اسم ’’العقليين‘‘(
)؛ لشغفهم بالعقليات ومبالغتهم في ذلك، ولهذا اعتبرهم بعض الباحثين المدرسة العقلية الأولى(
) والمتتبع للمسائل التي خالف فيها المعتزلة أهل السنة والجماعة يرى أن اعتمادهم فيها على ما يدعونه من العقليات، وأن استدلالهم بالنصوص الشرعية قرآنا كان أو سنة قليل بل نادر، ومع ندرته فليس أساسيا عندهم، بل هو تبع للأدلة العقلية، وقبول النصوص-عندهم- مشروط بعدم مخالفتها للعقليات.

ولئن سلمنا بخطورة المنهج العقلاني الذي كان ينتهجه المعتزلة، وأنها لا تزال أضراره قائمة إلى اليوم، فإن المنهج العقلاني الحديث المتمثل في ’’المدرسة العقلية الحديثة‘‘ لا يقل خطورة عنه، إن لم يكن أخطر منه وأعظم مكراً؛ فإننا لم نسمع فيما سمعنا عن المعتزلة أنهم كانوا يحاولون ربط أحوال المسلمين المتخلفة بما يعتقدونه من عقائد، دلت عليها نصوص القرآن والسنة، وهذا هو الواقع اليوم من قبل العقلانيين المحدثين!!، الذي يقولون بصراحة إن سبب تخلف أوضاع المسلمين، وتأخرهم في ميادين الحياة المختلفة، هو اعتقاد العقائد الدينية التي تعبدهم الله- تعالى- باعتقادها، ولا سيما عقيدة الإيمان بالغيب.
وقد ندت عن بعضهم في هذا الصدد كلمات خطيرة، صريحة في رفض الإيمان بالغيبيات، وأحيانا في الاستهزاء والاستخفاف بعقول المؤمنين بها، ودعوى أن العصر الحاضر عصر العلم والتقدم والواقعية، لا يصلح فيه اعتقاد الغيبيات!!؛ لأنها لا تتوافق-في نظرهم- مع العلم والتقدم والتجارب!
ومن ذلك قول أحدهم:((… وصفوة القول: إن الرجل العصري يجب أن ينبذ العقلية الغيبية، ويطاردها في كل مكان؛ حتى تستوي له عقلية علمية من هذا الطراز الذي نشاهده في معامل العلماء))
وقال آخر:((إن طريقة البحث العلمي جعلتنا لا نتقيد إلا بالواقع الذي تدركه الحواس، وأن نتحرر من العقائد الغيبية))(
)
وقد تأثر بهذا المنهج العقلاني بعض الشخصيات البارزة في الساحة الإسلامية، ومن قادة الحركات الإصلاحية! في العالم الإسلامي، من أمثال الأستاذ جمال الدين الأفغاني، والشيخ محمد عبده، والشيخ محمد مصطفى المراغي(
) والشيخ محمد الغزالي، فقد أكثر في كتاباته من التهوين بشأن السنة، قد يصل به في بعض الأحيان إلى الاستخفاف بكثير من الأحاديث المشتملة على الأخبار الغيبية(
) والأحكام العملية؛ بدعوى أن العقل لا يستسيغها، أو أنها أخبار آحاد(
) جاءت على خلاف القواعد العامة وظاهر القرآن الكريم(
).

المطلب الثالث

الباطنيون وموقفهم من التسليم بالغيبيات والرد عليه

أولا: التعريف بالباطنية والباطنيين:

لفظ ’’الباطنية‘‘: مأخوذ من بطن الشيء إذا خفي، فهو باطن، وجمعه بواطن.
واستبطن أمره: وقف على دخلته، والبطانة بالكسر: السريرة، وباطن كل شيء: داخله، وباطن الأرض: ما غمض منها(
)
والباطنية اصطلاحا: نسبة إلى الباطن الذي هو ضد الظاهر، وهي إحدى الفرق المنحرفة الضالة التي تنتسب إلى الإسلام.

وسميت بهذا الاسم؛ لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري من الظواهر مجرى اللب من القشر، وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صوراً جلية، وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق معينة(
) 
وعلى هذا فالباطنية ليست فرقة واحدة معينة، بل هي اصطلاح يطلق على جمع من الفرق المتعددة، والمذاهب المتشعبة، يجمعها وصف عام، هو الاعتقاد بأن للنصوص الشرعية ظواهر وبواطن، وأنهم اختصوا بمعرفة البواطن دون سائر الناس.

ثانيا: نشأة الباطنية:

ذكر بعض مؤرخي الفرق أن ابتداء مذهب الباطنية كان في سنة 250هـ على يد طائفة من الفلاسفة والملاحدة والمجوس واليهود، ممن أغاظهم ما رأوا من انتشار الإسلام وقوته، ودخول الناس فيه أفواجا، وجمعهم البغض له ولنبيه-صلى الله عليه وسلم-، فأرادوا الكيد له ولأهله بغية استئصاله والقضاء عليه(
)
في حين يرى آخرون أن دعوة الباطنية ظهرت في أيام خلافة المأمون، على يد رجل يسمى حمدان قرمط، ومعه عبد الله بن ميمون القداح، إلا أنها انتشرت في عهد الخليفة المعتصم
 وأما نشأة الفكر الباطني وتنظيم مبادئه وعقائده فكان على يد جماعة من الملاحدة، جمعهم السجن في عهد الخليفة المهدي، وهناك فكروا في اصطناع طريقة خبيثة ماكرة لهدم الإسلام، من خلال التشكيك في ثوابته والتشويش على أفكار المسلمين(
)
ثالثا: ألقاب الباطنية:

ذكرالغزالي للباطنية ثمانية ألقاب، وذكر سبب تلقيبهم بكل لقب منها، وهذه الألقاب هي:

1-الباطنية 2-القرامطة 3-الخرمية 4-الإسماعيلية 5-التعليمية  6-البابكية 7-المحمرة 8- السبعية(
).

وبعض هذه الألقاب تدل على فرقة من فرق الباطنية، كالإسماعيلية، وبعضها يدل على أصل فاسد، أو معتقد من معتقداتهم الباطلة، كما في تلقيبهم بالسبعية(
)والتعليمية(
).

وكما تقدم فإن فرق الباطنية وإن اختلفت في ألقابها وفي بعض معتقداتها، إلا أنهم جميعا يجمعهم القول بأن لكل ظاهرٍ باطناً، وأن لكل تنزيل تأويلاً، فهذا الضابط هو الوصف الجامع بينها، ولهذا فإن بعض من تكلم في الفرق يضيف إلى فرق الباطنية فرقة البهائية، والبابية والقاديانية؛ لوجود هذا الوصف عندهم.

يقول الدكتور محمد حسين الذهبي عن القاديانية:((إنها فرقة من الباطنية، وهي أحدث فرقهم عهداً، وأقربها ظهوراً ))(
)
رابعا: موقف الباطنية من التسليم بالغيبيات:
الباطنية تنكر الإلهية والنبوات، ومن هذا حاله فلا يتصور منه الإقرار والإيمان بالغيبيات؛ إذ عن طريق الأنبياء-عليهم السلام- وصلتنا هذه الأخبار المتعلقة بالأمور المغيبة عنا، وتعبدنا الله-(- بتصديقها والإيمان بها، وبقدر تصديق العبد بالأنبياء وإيمانه بهم يكون إيمانه وتصديقه بما أخبروا به من المغيبات الماضية والحاضرة والمستقبلة.

ومن الغيب الذي يجب الإيمان به-بل الإيمان به ركن من أركان الإيمان- المعاد الأخروي، والباطنية متفقون عن آخرهم على إنكار القيامة وإنكار معاد الأبدان، وإنكار ذلك يستلزم إنكار كل ما يكون بعده من حساب وجزاء، وجنة ونار، وغيرها من الأحوال والأهوال، التي تكون يوم القيامة، مما صحت به الأخبار عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم.

قال الغزالي:((وقد اتفقوا عن آخرهم على إنكار القيامة، وأن هذا النظام المشاهد في الدنيا من تعاقب الليل والنهار، وحصول الإنسان من نطفة والنطفة من إنسان، وتولد النبات، وأولوا القيامة، وقالوا: إنها رمز إلى خروج الإمام وقيام قائم الزمان، وهو السابع الناسخ للشرع المغير للأمر.

وأما المعاد فأنكروا ما ورد به الأنبياء-عليهم السلام-، ولم يثبتوا الحشر والنشر للأجساد، ولا الجنة والنار، ولكن قالوا: معنى المعاد عود كل شيء إلى أصله، وزعموا أن نفوس المعاندين لمذهب الإسماعيلية تبقى أبد الدهر في النار على معنى أنها تبقى في العالم الجسماني تتناسخها الأبدان، فلا تزال تتعرض فيها للألم والأسقام، فلا تفارق جسداً إلا وتتلقاها آخر))(
)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمة-رحمه الله-:((هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية، هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية، أكفر من اليهود والنصارى، بل وأكفر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد-صلى الله عليه وسلم- أعظم من ضرر الكفار المحاربين، مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم، فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله، ولا بكتابه، ولا بأمر ولا نهي، ولا ثواب ولا عقاب، ولاجنة ولا نار، ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بملة من الملل السالفة …))(
)
وأما الملائكة فإن الباطنية لا يؤمنون بهم على ما وردت به الأخبار، بل يؤولون الملائكة بأنهم: الأرواح الخفية الدقيقة البسيطة، وليست بأجسام، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنكروا بذلك أن يكون النبي-عليه الصلاة والسلام-رأى جبريل-عليه السلام-؛ لأنه خفي دقيق(
)
وهذا حالهم في سائر الأمور الغيبية، إما أن ينكروها مباشرة وبصراحة، وإما أن يؤولوها تأويلاً يؤول إلى الإنكار والجحود.

ولهذالم يختلف أهل العلم في كفرهم وإلحادهم ومروقهم من الدين، وأن ضررهم على الإسلام والمسلمين أشد وأنكى من ضرر اليهود والنصارى، وسائر أصناف الكفرة.

قال الغزالي-بعد أن حكى مذهبهم في المعاد-:((فهذا مذهبهم في المعاد، وهو بعينه مذهب الفلاسفة، وإنما شاع فيهم لما انتدب لنصرة مذهبهم جماعة من الثنوية والفلاسفة، فكل واحد نصر؛ طمعا في أموالهم وخلعهم، واستظهاراً بأتباعهم، لما كان قد ألفه في مذهبه، فصار أكثر مذهبهم موافقاً للثنوية والفلاسفة في الباطن، وللروافض والشيعة في الظاهر، وغرضهم بهذه التأويلات: انتزاع المعتقدات الظاهرة من نفوس الخلق؛ حتى تبطل الرغبة والرهبة))(
) 
الخــــاتمة
في ختام هذا العمل أحمد الله-تعالى-وأشكره على تيسيره وتوفيقه لإتمامه على هذه الصورة، حيث سخر لي العقبات، وسهل لي الصعوبات التي لولا فضله وتوفيقه لكانت مانعة لي دون الوصول إلى هذه المرحلة، فضلا عن إنجاز هذا العمل، فلله الحمد أولا وآخرا، وظاهرا وباطناً، حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه، وجزيل عطائه.

وهنا أرى أنه من المناسب عرض ملخص البحث في نقاط، ثم الإشارة إلى بعض النتائج المهمة التي استفدتها من خلال عملي في هذا الموضوع.

*استهللت الكتابة في هذا الموضوع بمقدمة بينت فيها أهمية طرق هذا الموضوع والحاجة إلى الكتابة فيه، والأسباب التي حدت بي إلى إختياره، ثم بيان المنهج المرسوم له.

ثم مهدت للموضوع بتمهيد عنيت فيه بتعريف المصطلحات التي تكون منها عنوان البحث وهي: التسليم، وأهل السنة، وبينت المراد بالمخالفين لأهل السنة.
وتكون الباب الأول من فصلين:

الأول: في بيان وجوب التسليم لله ورسوله، والأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة، ومن فهم سلف الأمة، ثم من النظر الصحيح، ثم عرجت بعد ذلك على ذكر جملة من العوامل التي تعين العبد على تحقيق عبودية التسليم لله ورسوله.

وفي الفصل الثاني: بينت حرمة الاعتراض على الله ورسوله، مع ذكر الأدلة الدالة على ذلك من القرآن والسنة والنظر الصحيح، وبيان خطورة ذلك المسلك على دين العبد، ثم ذكرت نماذج من اعتراضات الكفار على الله-عزوجل- وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، في الاعتقادات والشرائع العملية مع بيان قبح تلك الاعتراضات وسقوطها،والرد عليها من خلال القرآن والسنة.
وفي الباب الثاني: جرى الكلام حول التسليم لله تعالى في خلقه وأمره، وكان ذلك في فصلين:
الأول: في بيان وجوب التسليم لله في خلقه، أي في قضائه وقدره، مع بيان تميز منهج أهل السنة والجماعة عن منهج المخالفين لهم في ذلك من القدرية والجبرية الذين انبنت أقوالهم في المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر على الاعتراض على الله تعالى في خلقه وأفعاله، والرد على ضلالاتهم في هذا الباب نقلا وعقلا.
كما تم الحديث أيضا عن بعض المفاهيم الخاطئة في التسليم لله تعالى في القضاء والقدر، والتنبيه على بعض الأمور التي تعين العبد المؤمن على تحقيق واجب التسليم لله في قضائه وقدره.

وفي الفصل الثاني: كان البحث حول ضرورة التسليم والإنقياد لله-تعالى-في شرعه وذلك بقبول بما جاء به الرسول-صلى الله عليه وسلم- من الشرائع العملية، مع بيان استغناء الأمة بشريعة ربها السمحة الخالدة عن جميع القوانين البشرية، التي عمت البلوى بها في الأزمنة المتأخرة، وبيان ما في الحكم والتحاكم إليها من خطورة بالغة على دين العبد، ثم بينت بعض مظاهر الإخلال بفريضة التسليم لله ورسوله في التشريع والحكم.
الباب الثالث: وعنوانه:التسليم لله ورسوله في أخبارهما، وكان ذلك في فصلين:

الفصل الأول: التسليم لخبر الله-عزوجل- وخبر رسوله-صلى الله عليه وسلم- فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله اللائقة به سبحانه، وقد بينت فيه منهج أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنه يتلخص في تحقيق مبدإ التسليم لله ورسوله، وذلك ببيان الأسس التي انبنى عليها منهجهم، وفي المقابل بينت منهج المخالفين لأهل السنة في هذا الباب، وأنه ينطلق من مبدإ الاعتراض على الوحي قرآنا وسنة، وذلك من خلال الأصول والقواعد التي ربطوا بها أنفسهم، واستحلوا معارضة الوحي بها، وقد تم نقد مسالكهم في ذلك وبيان أنها-مع عدم صحتها عقلا ونقلا- تنافي العبودية الصادقة الواجبة على العبد تجاه ربه، بمقتضى إيمانه بالله عزوجل.
وفي الفصل الثاني: تطرقت لبيان وجوب التسليم لله ورسوله في القضايا الغيبية، التي لا حظ للعقل فيها إلا التبعية المطلقة للنقل.
ثم عرجت على بيان مواقف المخالفين لأهل السنة في مسائل الغيب، وقد قصرت الحديث في ذلك على ثلاث طوائف هي: الفلاسفة والعقلانيون والباطنيون؛ لظهور مخالفتهم في هذا الباب، وشدة ضلالهم وخطورة مسالكهم على عقائد المسلمين لا سيما العوام منهم.

هذا ملخص ما تم إيراده في هذا البحث.

وأما النتائج فهي كالتالي:

1- إن الناظر في حال الأمة الإسلامية في عصرها الأول وقرونها الفاضلة يرى أن جماعة المسليمين كانت واحدة، والسر في ذلك إنما هو وحدة المصدر والمرجع، أي أنهم حققوا معنى التسليم لله-(- ولرسوله-(- ظاهراً وباطناً، في العلميات والعمليات، فما جاء به الوحي المعصوم في القرآن الكريم، أو صح عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في سنته عضوا عليه بالنواجذ، من غير التفات إلى ما خالف ذلك، من قول أو فعل، كائنا من كان فاعله والقائل به. 

وقد جاءت عنهم آثار قولية وعملية تؤكد تمسكهم بذلك، من غير مداهنة لأحد أيا كا منصبه ومكانته الاجتماعية.

2- أن المتأخرين إنما كثر تفرقهم في الدين وكانوا شيعاً عندما أخلوا بفريضة التسليم لله ورسوله، وقابلوا الوحي المعصوم بالآراء والقياسات والسياسات، فتفرقت بهم السبل عن سبيل الله وصراطه المستقيم، وتحقق فيهم قول الله-تعالى-:  ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﭼ الأنعام: ١٥٣
 ولا شك أن هذا عقوبة من الله عاجلة، ولن تتوحد كلمة الأمة، ولن يعود إلى سابق عهدها، من العزة والقوة والمجد؛ إلا بأن تحقق هذا المعنى، وتلتزم به اعتقادا وعملا وسلوكا.
3- أنه بقدر إيمان العبد بالله-تعالى-؛ يكون تسليمه وانقياده لربه، فكلما قوي الإيمان في قلبه؛ انعكس ذلك على سلوكه ظاهرا وباطنا، بالانقياد والإذعان، والقبول والتعظيم، لكل ما أتاه من عند الله-تعالى- في كتابه، وعلى لسان رسوله-صلى الله عليه وسلم-، من أمر أو نهي أو حكم أو خبر.
أما التوصية: فألخصها في نقاط وهي:
1- ضرورة إشاعة هذا المعنى أعني وجوب التسليم للوحي-كتابا وسنة- في المسلمين والتواصي به، والتحذير من العواقب الوخيمة التي تحصل بالإخلال به.
2- بيان عصمة القرآن والسنة، وأن كل ما جاء فيهما من أمر أو نهي، أو حكم أو خبر فهو الحق الذي لا يجوز إخضاعه للنقاشات، أو النظر فيه، بل يجب على العباد المبادرة إلى الاستجابة لذلك، مع انشراح الصدر وانتفاء الحرج.

3- ضرورة اهتمام المربين بمن تحت ولايتهم من الناشئة المسلمة، وترسيخ معنى التعبد لله-تعالى-بالتسليم له-سبحانه-ولرسوله- صلى الله عليه وسلم- في قلوبهم وذلك لما يلي:

أولاً- خطورة الطروحات التي تطرح في هذا العصر هنا وهناك، وانفتاح المجتمعات الاسلامية على غيرها من المجتمعات غير المسلمة، حيث لم تعد هناك حدود فاصلة، ولا قوة قاهرة تمنع من ورود الأفكار الجانحة عن الحق، والتي تأتي من عقول لا تعرف لله وقاراً، مما ينذر بتأثر عقول الناشئة المسلمة بتلك الأفكار، التي هي صريحة في المحادة لله ورسوله، فوجب لذلك تكثيف الجهود لتعميق معنى الانقياد لله تعالى، والتسليم المطلق لما جاء من عنده في كتابه العزيز، أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ثانياً- قلة العلم الشرعي؛ حيث إن نسبة كبيرة جداً من المسلمين يغلب عليهم الجهل بأبسط مبادئ الدين؛ فيكون من السهل اصطيادهم بالأفكار الفاسدة، التي فيها المشاقة لله ورسوله.
ثالثاً- تزايد عدد المثقفين بالثقافات الأجنبية، من أبناء المسلمين، والذين يرجع أغلبهم إلى قومهم بمبادئ فاسدة، وأفكار منحرفة عن الدين والأخلاق الإسلامية، لاسيما وأنهم  يوضعون-بعد عودتهم- في مواقع الحل والعقد في الدول الإسلامية، أو في مراكز التأثير الحساسة، كالإعلام والمناهج، وصناعة القرارات والقوانين، التي تحكم بها الشعوب المسلمة، مع كونها- في الغالب- في غاية المناهضة والمشاقة لدين الله عزوجل.
فنسأل الله-تعالى- أن يوفقنا للاستقامة على دينه، وأن يرزقنا عقولاً مسلمةً، وقلوبا مذعنة لله-تعالى- منقادة لرسوله-صلى الله عليه وسلم- تقدر الله حق قدره، ونعوذ به-سبحانه- من المشاقة والمعاندة، ومن سائر خصال أهل الكفر والإلحاد.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الفهـارس

1- فهـرس الآيـــات القرآنية
2- فهـرس الأحــاديث النبوية
3- فهـرس المصـادر والمـراجع
4- فهـر س الأعـلام المترجم لهم
5- فهـرس المـوضــوعـات.
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	ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء...
	272
	220

	ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا

لله ما في السماوات وما في الأرض...
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون...

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها...
	275

281
285

286
	197-198
    72
72
72     


سورة آل عمران
	الآيــــــــات
	أرقامها
	الصفحـــة

	هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
ويقتلون النبيين بغير حق

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا...

قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل...

يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا...

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ...

وما كان الله ليطلعكم على الغيب ...
	7
8
21

103-105

118

144

156

164

179
	133-144- 364
223-225
57
288
320
175
259
177
386


سورة النساء
	الآيــــــات
	أرقامها
	الصفحــــة

	يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول...
ألم تر إلى الذين يزعمون يزعمون أنهم آمنوا...
إن أدنا إلا إحسانا وتوفيقا

وما أرسلنا من ىرسول إلا ليطاع بإذن الله...

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ...
	59
60-61
62

64

65
	70-282
31-283
286
108
3-30-59


فهرس الآيات القرآنية
سورة النساء
	الآيـــــــات
	أرقامها
	الصفحـــة

	من يطع الرسول فقد أطاع الله...

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

أتريدون أن تهدوا من أضل الله...

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى

لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا...

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن...
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا...

بل طبع الله عليها بكفرهم...

وكلم الله موسى تكليما

رسلا مبشرين ومنذرين ...
	80

82

88
115

118-119

125

153

155

164

165
	35
326
225
30-111
135
141
185
246
106
120


سورة المائدة
	الآيـــــــات
	أرقامها
	الصفحـــة

	اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي...
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم...

ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا...

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ...

وأن احكم بينهم بما أنزل الله...

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما..

وقالت اليهود يد الله مغلولة...

يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك...
يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم..

وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ...
	3
14

41

44-47

49

50

64
67

101

104
	288
237
224-225
283
275
278-279
10-343
4

146
164


فهرس الآيات القرآنية
سورة الأنعام
	الآيــــــــات
	أرقامها
	الصفحـــة

	وقالوا لولا أنزل عليه ملك...
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا...

وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ...

ولو شاء الله لجمعهم على الهدى...

ما فرطنا في الكتاب من شيء...
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو...

لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار...

ولو شاء الله ما أشركوا...

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به...

ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ...
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا...

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا...

فكلوا مما ذكر اسم الله عليه...

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه...
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم...

ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا...

سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا...
قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا...

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين

ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة...
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله...
	8
9

25

35

38

59

103

107

110

111

112
115

118
121

121

125

148

148

149

153

158
162-163
	176
178
246
158
277
383-386
376
158
59
196
202
67-112
200
11-150
138-200
225
157-160-269
159
161-220-226
392

338
282


فهرس الآيات القرآنية
سورة الأعراف
	الآيـــــــات
	أرقامها
	الصفحــــة

	المص
ولقد خلقناكم ثم صورناكم...

قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا...

حتى إذا اداركوا فيها جميعا...

وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ...

ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها...
ألا له الخلق والأمر...

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته...

أجئتنا لنعبد الله وحده ....

أفأمنوا مكر الله....

ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه...

قال لن تراني...

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر

فلما عتوا عما نهوا عنه...

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس...

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها...
	1
11-18

12

28

38

43

43

54

57

70

99

143

143

157

166

179

180
	7
136
138
165
170
222-223
248
227
195
166
255
107
376
106

109
227
9


سورة الأنفال
	الآيــــــــات
	أرقامها
	الصفحـــة

	فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

يأيها الذين استجيبوا لله وللرسول ...
	17

24
	250
57


فهرس الآيات القرآنية
سورة التوبة
	الآيـــــــــات
	أرقامها
	الصفحـــة

	اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله...
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب...

ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين
	31
65-66

113
	276-294
300
167


سورة يونس
	الآيـــــــــات
	أرقامها
	الصفحـــة

	أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم...
ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي ...

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون...

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا...

قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ...
	2

53

96-97

99

101


	174
196
186
159
115


سورة هود
	الآيـــــــــات
	أرقامها
	الصفحـــة

	قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا 
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك ...
	62
87
	166
166


سورة يوسف
	الآيـــــــــات
	أرقامها
	الصفحـــة

	الر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا ....
وألقوه في غيابت الجب .... 

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ... 
	1-2
10

40

109
	320
381
275
175


فهرس الآيات القرآنية
سورة الرعد
	الآيــــــــات
	أرقامها
	الصفحـــة

	وفي الأرض قطع متجاورات وجنات ...
وإن تعجب فعجب قولهم ...

إنما أنت منذر ولكل قوم هاد

إنما يتذكر أولو الألباب 

ومن يضلل الله فما له من هاد
	4
5

7

19

33
	102
188-193
223
119
246


سورة إبراهيم
	الآيــــــــات
	أرقامها
	الصفحــــة

	وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم...
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ...

واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ...

رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ...
	4
7

35

36
	242-320
255
226
226


سورة الحجر
	الآيــــــــات
	أرقامها
	الصفحـــة

	ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين...
كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به ...

ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلو فيه ...

وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا ....
	10
12-13

14-15

28-43
	299
246
186-196
136


سورة النحل
	الآيــــــــات
	أرقامها
	الصفحـــة

	وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر...
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه ...

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا...
إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل..
	12
35

36

37
	102
157-160
155
225


	الآيــــــــات
	أرقامها
	الصفحــــة

	وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ...
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم...

وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم ...
	43
44

64
	174-175
96
305


سورة الإسراء
	سبحان الذي أسرى بعبده ليلا...

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا...
وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا ...

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا...

ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ...

وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض...

وما منع الناس أن يؤمونا إذ جاءهم الهدى...
	1

15

49

60-61

85

90-93

94
	186
120
189
137
120
185
175


سورة الكهف
	إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا...
ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين ...

له غيب السماوات والأرض...

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا...

ما شاء الله لا قوة إلا بالله 

فمن كان يرجو لقاء ربه...
	10-12
25

26

28

39

110
	195
195
294
49
230
294


فهرس الآيات القرآنية
سورة مريم
	كهيعص
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده...

ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا...

وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا
	1

65

66-67

71
72
	7

28
117
145
145


سورة طه
	طـــــــه
الرحمن على العرش استوى

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا...

فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري

ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ....

قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو...

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها....
	1
5

24-26

85

112

123

132
	105
106
153
226
245
365

28


سورة الأنبياء
	وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام...
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه...

قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين

قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم
	8
23

25

53

69
	184
210-227
155
166
266


سورة الحج
	يأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث...
يفعل ما يشاء...

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب
	5
18

32
	194
210
298


فهرس الآيات القرآنية
سورة المؤمنون
	الآيـــــــات
	أرقامها
	الصفحــة

	ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله
إن هو إلا رجل به جنة .....

وقال الملأ من قومه الذين كفروا...

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم ...

أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم...

ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به...
	23-24
25

33-38

34

47

68

117
	165
165
190-191
176
176
325
57


سورة النور
	ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء...
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور

وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ... 

وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين

بل أولئك هم الظالمون

إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله...

فليحذر الذين يخالفون عن أمره...
	33
40

48-50

49

50

51

63
	57
359
31-67-141
31-67
141
3-140
66-96-111


سورة الفرقان
	وخلق كل شيء فقدره تقديرا
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام... 

وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا

وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ...

وقال الذين لا يرجون لقاءنا ...

وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ....
	2
7

8

20

21

41
	208
182-183
182-183
183
176
179


فهرس الآيات القرآنية
سورة الفرقان
	واجعلنا للمتقين إماما
	74
	74-99


سورة الشعراء
	قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون

يوم لا ينفع مال ولا بنون....
	74

88-89
	166
29


سورة النمل
	قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب...
صنع الله الذي أتقن كل شيء...
	65
88
	386-387
234


سورة القصص
	فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم...

ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله...

إنك لا تهدي من أحببت...
	50

50

56
	48
49
167-220-224


سورة االروم
	وله المثل الأعلى في السماوات والأرض...
فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحي الأرض ...
	27
50
	112
193


سورة لقمان
	ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن...
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث.....
	22
34
	111 -140
386


سورة السجدة
	ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها
	13
	158-227


سورة الأحزاب
	النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم...

ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا...
	6

22
	69
3-30


فهرس الآيات القرآنية
 سورة الأحزاب
	وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله...

وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا...
	36

67-68
	4-63-87-95
170


سورة سبأ
	وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة...

ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه ...
	3

20
	196
150


سورة فاطر
	هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء...
قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله...

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا...
	3
4

6
	209
209
151


سورة يس
	أنطعم من لو يشاء الله أطعمه....

أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ....
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا...

أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر...
	47

77-79

80

81
	269
117-194
194
192


سورة الصافات
	أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم ....
والله خلقكم وما تعملون
	95-96
96
	212-213-214
211-212-213


سورة ص
	أأنزل عليه الذكر من بيننا...
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض...

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا...

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبرو آياته...

إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين...
	8
26

27

29

71-85
	179
48
235
325
137


سورة الزمر
	ولا يرضى لعباده الكفر

وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له...

الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل

وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا ...
	7

54

62

67
	159
25
208
343


سورة غافر
	ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا...
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق...

وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء ....

إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان...

لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس...

فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم...
	4
5

47-48

56

57

83
	30-142-151
157
169
142
192
116


سورة فصلت
	وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى....
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ...

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم...
	17
41-42

53
	224
277-344
296


سورة الشورى
	حم عسق

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم...

وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم
	1-2

10
11

30

52
	7

282
341-357-365
272
223-224


فهرس الآيات القرآنية
سورة الزخرف
	إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم...

وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير...

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين

أهم يقسمون رحمة ربك ....

ما ضربوه لك إلا جدلا....

الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين
	3
20

23-24

31

32

58

67
	320
158-159-161
164
178
181
143
171


سورة الدخان
	إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى
	34-36
	190


 سورة الجاثية
	أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم...

وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا....
	23

24
	152
263


سورة الأحقاف
	قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ....
قل ما كنت بدعا من الرسل...
	4
9
	210
175


سورة الفتح
	وأثابهم فتحا قريبا
فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
	18
27
	77
77


سورة الحجرات
	يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله...
	1
	68


سورة الذاريات
	وفي أنفسكم أفلا تبصرون
	21
	117


فهرس الآيات القرآنية 
سورة النجم
	والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى
	1-4
	278


سورة القمر
	وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا...

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر...
	1-2
17

24
	186
306
176


سورة الرحمن
	كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ....
	26-27
	344


سورة الحديد
	ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم
	22-23
	269


سورة الحشر
	وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..
	7
	56-96


سورة الممتحنة
	ولا يعصينك في معروف
	12
	260


سورة الجمعة
	هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم .....
	2
	177


سورة التغابن
	ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات....

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي....

ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله...
	6

7

11
	175
197
28-269


سورة التحريم
	 لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
	6
	70


فهرس الآيات القرآنية
سورة الملك
	ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ..........

أأمنتم من في السماء .............
	3
10

16
	233-234
104-138
349


سورة الجن
	عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا......

ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم...........
	26-27

28
	387
387


سورة المزمل
	وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة......
	20
	97


سورة المدثر
	فما تنفعهم شفاعة الشافعين 
كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا....
	48
54-56
	365
218


سورة القيامة
	بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره....
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة
	14-15
22-23
	61
341-376


سورة الإنسان
	إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا

إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا....
	3

29-30
	224
218


سورة النازعات
	يقولون أإنا لمردودون في الحافرة .....
	10-12
	188


سورة التكوير
	لمن شاء منكم أن يستقيم ........
	28-29
	218-219-250


فهرس الآيات القرآنية
سورة الانشقاق
	فسوف يحاسب حسابا يسير............
	8
	145


سورة البروج
	فعال لما يريد
	16
	210


سورة الطارق
	فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق ....
	5-9
	117


سورة الفجر
	وجاء ربك والملك صفا صفا
	22
	337-338


(2) فهرس الأحاديث النبوية
	طــــــرف الحديث
	الصفحـة

	أتى رجل النبي-(- منصرفه من حنين

أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين

اجعلوا حجكم عمرة

احتج آدم وموسى

أخذ علينا رسول الله-(- في البيعة أن لا ننوح

إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء

إذا ذكر القدر فأمسكوا

ألم تسمعي قوله: ( ثم ننجي الذين اتقوا (                                                                                                                                                                       
أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه
أما مررت بوادي قومك جدبا ثم مررت به يهتز

أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى

انظروا ما آمركم به فافعلوا

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
إن رسول الله-(- كان يكره أو قال: ينهى عنه

إن فيك خصلتين يحبهما الله

إنكم سترون ربكم كما ترون القمر

إن الله خلق آدم على صورته

إن الله خلق كل صانع وصنعته

إن الله-تبارك وتعالى- ينزل إلى سماء الدنيا

إن مشيت إلي هرولت إليك

إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم

طـــــــرف الحديث
	80
72
78
94
260
87
268
145
276-294
193
73
78
129
222
89
215
341-376
131
212
131
131
80
الصفحـة

	تراني قد رضيت وتأبى
	79

	جاءت اليهود إلى النبي-(- فقالوا نأكل مما قتلنا

الحياء خير كله

دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم

رأيت ربي في أحسن صورة

رأيت النبي-(- يستلمه ويقبله

سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله...

صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً

فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه
فإنما المؤمن كالجمل الأنف

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء

فمن رغب عن سنتي فليس مني

قلوب العباد بين أصبعين
قوموا فانحروا ثم احلقوا

كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم

كل بدعة ضلالة

لأستغفرن لك ما لم أنه عنك

لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته

لا ترجعوا بعدي كفاراً

لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر

لا تمنعوا نساءكم المساجد

لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه

لا يدخل النار-إن شاء الله- من أصحاب الشجرة أحد

لايزال الناس يتساءلون حتى يقولوا
	200
88
74-99
131
92
255
202
364
27
289
38-82

130
76
90
289
167
96
366
264
88
262
145
120

	طــــــرف الحديث
	الصفحـة

	ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف

مالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع

ما من أحد يشربها فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما
ما من عبد تصيبه مصيبة فيقو لا حول ولا قوة إلا بالله
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

من تشبه بقوم فهو منهم

من سن في الإسلام سنة حسنة
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

من قتل له قتبل فهو بخير النظرين

نعم ويبعثك الله ويدخلك النار
هل قلت لك إنك تدخله هذا العام

هي من قدر الله

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له
والله لولا الله ما اهتدينا

يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر
	260-261
259
78
85
257
186
143
82
151
36
82
93
118
145
270
65
82
222
264


(3) فهرس المصادر والمراجع
1- الإبانة عن أصول الديانة: علي بن إسماعيل، أبو الحسن الأشعري، تحقيق/ فوقية حسين محمود، ص/1، 1397هـ دار الأنصار القاهرة.
2- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري، تحقيق/ عثمان بن عبد الله آدم الأثيوبي، ط/1، 1415هـ دار الراية.
3- إبطال التأويلات لأخبار الصفات: أبو يعلى الفراء الحنبلي، تحقيق/ محمد بن حمد النجدي، دار إيلاف الدولية، الكويت.
4- أبكار الأفكار: علي بن أبي علي بن محمد، سيف الدين الآمدي، تحقيق/ أحمد فريد المزيدي، منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة، ط/1، 1420هـ دار الكتب العلمية- بيروت.
5- الاتجاهات العقلانية الحديثة: د.ناصر ابن عبد الكريم العقل، ط/ 1422هـ، دار الفضيلة. 
6- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية، طم1، 1404هـ، دار الكتب العلمية- بيروت.
7- الأحاديث المختارة: محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسي، تحقيق/ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط/1، 1410هـ، مكتبة النهضة الحديثة- مكة المكرمة.
8- الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان: تحقيق/ شعيب الأرنؤوط، ط/1، 1407هـ، مؤسسة الرسالة.
9- أحكام القرآن: محمد بن عبد الله (ابن العربي)، تحقيق/ علي محمد البجاوي، مطبعة الحلبي.
10- أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي، تحقيق/ محمد الصادق قمحاوي، 1405هـ، دار إحياء التراث العربي.
11- الإحكام في أصول الأحكام: علي بن أحمد بن سعيد (ابن حزم الظاهري )، تقديم/ إحسان عباس، ط/1، 1400هـ، منشورات دار الآفاق الجديدة.
12- الإحكام في أصول الأحكام: علي بن أبي علي بن محمد، سيف الدين الآمدي، تحقيق/ د.سيد الجميلي، ط/1، 1404هـ، دار الكتب العلمية- بيروت.
13- الاختلاف في اللفظ: محمد بن مسلم بن قتيبة، علق عليه عمر بن محمود أبو عمر، ط/1، 1412هـ، دار الراية.
14- الأربعون النووية- المطبوع مع شرحه: جامع العلوم والحكم، لابن رجب.
15- الأربعين في أصول الدين، محمد بن محمد، أبو حامد الغزالي، تحقيق وتخريج الشيخ/ مصطفى السقا، دار الفكر.
16- الأربعين في صفات رب العالمين: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق/ عبد القادر بن محمد عطا صوفي، ط/1، 1413هـ، مكتبة العلوم والحكم.
17- الإرشاد إلى قواطع الأدلة: عبد الملك بن أبي محمد الجويني، تحقيق/ أسعد تميم، ط/1، 1405هـ مؤسسة الكتب الثقافية.
18- إرواء الغليل: محمد ناصر الدين الألباني، ط2، 1405هـ المكتب الإسلامي.
19- أساس التقديس: محمد بن عمر، الفخر الرازي، تحقيق/ أحمد حجازي السقا، ط/1، 1413هـ دار الجيل.
20- الاستقامة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق/ محمد رشاد سالم، ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
21- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق/ علي بن محمد البجاوي، ط/1، 1412هـ دار الجيل.
22- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير، تحقيق/ علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، ط/1، دار الكتب العلمية.
23- الإسلام قوة الغد العالمية: باول شمتز، المستشرق الألماني، ترجمه إلى العربية د.محمد شامة، الناشر: مكتبة وهبة، 14، شارع الجمهورية بعابدين.
24- الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق/ عبد الله بن محمد الحاشدي، ط/1، 1413هـ، مكتبة السوادي- جدة.
25- الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق/ علي بن محمد محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، ط/1، 1415هـ، دار الكتب العلمية.
26- أصول الدين: محمد بن عمر الفخر الرازي، مراجعة وتقديم/ طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية.
27- أصول السنة: أحمد بن محمد بن حنبل، ط/1، 1411هـ، دار المنار- الخرج- السعودية.
28- أصول مذهب الإمام أحمد: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط/4، 1416هـ، مؤسسة الرسالة.
29- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، مطبعة المدني، مصر، ط/1، 1386هـ.
30- الاعتصام: أبو إسحاق الشاطبي، طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر، بدون رقم الطباعة ولا تاريخها.
31- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق/ أحمد عصام الكاتب، ط/1، 1401هـ، دار الآفاق الجديدة- بيروت.
32- الأعلام: خير الدين الزركلي، ط/5، 1980م، دار العلم للملايين.
33- إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد، طبع 1973م، دار الجيل- بيروت.
34- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق/ خالد عبد اللطيف السبع العلمي، ط/2، 1417هـ دار الكتاب العربي.
35- الاقتصاد في الاعتقاد: محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده.
36- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق/ محمد حامد الفقي، ط/2، 1369هـ، مطبعة السنة المحمدية- القاهرة.
37- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: أبو عمر ابن عبد البر، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
38- الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي، ط/1، 1408هـ دار الجنان.
39- أنيس الفقهاء: قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي، تحقيق/ د.أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، ط/1، 1406هـ، دار الوفاء جدة.
40- بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق/ محمد بن إبراهيم الزغلي، ط/1، 1420هـ، دار المعالي.
41- البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير، مكتبة المعارف- بيروت.
42- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: علي بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق/ د. حسين أحمد صالح الباكري، ط/1، 1413هـ، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية، بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
43- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق/ د.موسى بن سليمان الدويش، ط/3، 1415هـ، مكتبة العلوم والحكم.
44- بغية الوعاة: عبد الرحمن السيوطي، تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم، ط/1، 1384هـ، مطبعة عيسى الحلبي.
45- بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق/ هشام بن محمد سعيد آل برغش، ط/1، 1421هـ، دار الوطن للنشر.
46- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق/ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، ط/1، 1393هـ مطبعة الحكومة، مكة المكرمة.
47- بيان مذهب الباطنية وبطلانه: الديلمي
48- تاريخ بغداد: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، ط/ دار الكتب العلمية- بيروت.
49- التبيان في أقسام القرآن: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، ط/ دار الفكر.
50- تأويل مختلف الحديث: محمد بن عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، دار الكتاب العربي.
51- تأويل مشكل القرآن: محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق وشرح السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
52- التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر.
53- تحكيم القوانين: محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ضمن الدرر السنية. 
54- التحف في مذاهب السلف: محمد بن علي الشوكاني، تحقيق/ طارق السعود، ط/2، 1408هـ دار الهجرة، بيروت.
55- التدمرية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق/ محمد بن عودة السعوي، ط/8، 1424هـ، مكتبة العبيكان.
56- تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دار إحياء التراث العربي.
57- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تحقيق/ محي الدين ديب مستو وآخرين، ط/1، 1414هـ، دار ابن كثير- دار الكلم الطيب. 
58- التسعينية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق/ د. محمد بن إبراهيم العجلان، ط/1، 1420هـ، مكتبة المعارف.
59- تسلية أهل المصائب للمنبجي الحنبلي
60- التعريفات: علي بن محمد بن الحسين الجرجاني، تحقيق/ إبراهيم الأبياري، ط/1، 1405هـ، دار الكتاب العربي.
61- تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر المروزي، تحقيق/ د.عبد الرحمن عبد الجبار الفيريوائي، ط/1، 1406هـ، مكتبة الدار- المدينة المنورة.
62- تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن) عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، طبع مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت. 
63- تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله: عبد الرحمن بن محمد إدريس الرازي، تحقيق/ أسعد محمد الطيب، ط/1، 1417هـ، مكتبة نزار مصطفى الباز- مكة المكرمة.
64- تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق/ سامي بن محمد السلامة، ط/2، 1418هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع.
65-  تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، دار إحياء التراث العربي- بيروت.
66- تفسير البغوي (معالم التنزيل ): الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق/ محمد بن عبد الله النمر وآخرين، ط/ دار طيبة.
67- تفسير البيضاوي: عبد الله بن عمر البيضاوي، تحقيق/ عبد القادر عرفات، نشر 1416هـ، دار الفكر-بيروت.
68- تفسير سورتي الفاتحة والبقرة: منصور بن محمد بن عبد القادر السمعاني، تحقيق/ عبد القادر منصور منصور، ط/1، 1416هـ، مكتبة العلوم والحكم- المدينة النبوية.
69- تفسيرالطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): محمد بن جرير الطبري، دار الفكر.
70- تفسير عبد الررزاق الصنعاني: تحقيق/ مصطفى محمد مسلم، ط/1، 1410هـ مكتبة الرشد.
71- تفسير القاسمي (محاسن التأويل) دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي.
72- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن ) ط/1، دار الحديث القاهرة.
73- التفسير الكبير: محمد بن عمر الفخر الرازي، ط/ دار إحياء الترث العربي.
74- تفسير الماوردي (النكت والعيون ) علي بن محمد بن حبيب الماوردي، ط/ دار الكتب العلمية.
75- تفسير المنار: محمد رشيد رضا، ط/2/ دار المعرفة.
76- تفسير النسفي (مدارك التأويل ): تحقيق/ يوسف علي بديوي، ط/1، 1419هـ، دار الكلم الطيب.
77- تفسير الواحدي (الوجيز في تفسير الكتاب العزيز): علي بن أحمد الواحدي، تحقيق/ صفوان عدنان داوودي، ط/1، 1415هـ، دار القلم- الدار الشامية، دمشق- بيروت. 
78- التفسيروالمفسرون: د. محمد حسين الذهبي، ط/2، 1396هـ، دار الكتب الحديثة- شارع الجمهورية.
79- التفكير الفلسفي الإسلامي: د. سليمان دنيا، ط/1، 1387هـ، مكتبة الخانجي بمصر، توزيع مكتبة الرشاد بالدار البيضاء.
80- تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق/ صغير أحمد شاغف، النشرة الأولى: 1416هـ، دار العاصمة.
81- التمهيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر، تحقيق/ مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبد الكبير البكري، ط/ 1387هـ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب.
82- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: أبوبكر بن الطيب الباقلاني، تحقيق/ عماد الدين حيدر، ط/1، 1987م، مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت.
83- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي، تحقيق/ محمد زاهد الكوثري، ط/2، 1977م، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة.
84- تهافت الفلاسفة: أبو حامد الغزالي، تحقيق/ د. سليمان دنيا، ط/1366هـ، دار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلبي وشركاه.
85- تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق/ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط/1، 1415هـ دار الكتب العلمية.
86- تهذيب اللغة: الأزهري، تحقيق الأستاذ/ علي حسن هلالي، الدار المصرية للتأليف والترجمة.
87- التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: عبد الرحمن بن سعدي، تحقيق/ أشرف بن عبد المقصود، ط/1، 1422هـ، دار أضواء السلف.
88- التوقيف على مهمات التعاريف: محمد بن عبد الرؤوف المناوي، تحقيق/ د.محمد رضوان الداية، ط/1، 1410هـ، دار الفكر المعاصر- بيروت.
89- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن سعدي، تحقيق/ عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط/1، 1423هـ، مؤسسة الرسالة.
90- الثقات: محمد ابن حبان بن أحمد التميمي البستي، ط/1، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1398هـ، حيدر آباد الدكن- الهند.
91- جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البر القرطبي،
92- الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل البخاري، المطبوع مع فتح الباري للحافظ ابن حجر، ط/1، 1418هـ، دار السلام الرياض- دار الفيحاء دمشق. 
93- جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن رجب الحنبلي، تحقيق/ شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، ط/7، 1417هـ مؤسسة الرسالة.
94- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: الخطيب البغدادي، تحقيق/ د.محمود الطحان، ط/ مكتبة المعارف، 1403هـ.
95- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق/ د. علي حسن ناصر وآخرين، ط/1، 1414هـ، دار العاصمة، الرياض.
96- جوهرة التوحيد مع شرحها: عبد الكريم تتان ومحمد أديب الكيلاني، ط/2، 1419هـ، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع- دمشق.
97- حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: الصاوي، ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين، ط/1، 1420هـ، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية.
98- حاشية الدسوقي على أم البراهين
99- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: أبو القاسم الأصبهاني، تحقيق/ د. محمد ربيع المدخلي، ط/1، 1411هـ، دار الراية.
100- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ط/4، 1405هـ، دار الكتاب العربي – بيروت. 
101- خلق أفعال العباد: محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق/ د. عبد الرحمن عميرة، ط/ 1398هـ، دار المعارف السعودية- الرياض.
102- درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق/ محمد رشاد سالم، ط/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
103- الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع/ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي، ط/2، 1425هـ، 
104- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق/ محمد سيد جاد الحق، 1385هـ، دار الكتب الحديثة.
105- الدر المنثور: جلال الدين السيوطي، ط/ 1993م، دار الفكر- بيروت.
106- دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب: محمد الأمين الشنقيطي
107- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ابن فرحون المالكي، تحقيق/ محمد الأحمدي أبو النور، ط/ دار التراث.
108- ذم الكلام وأهله: عبد بن محمد الأنصاري الهروي، تحقيق/ د.عبدالرحمن بن عبد العزيز الشبل، ط/1، 1416هـ، مكتبة العلوم والحكم.
109- الرد على البكري: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق/ محمد علي عجال، ط/1، 1417هـ، مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة المنورة.
110- الرد على الجهمية والزنادقة: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق د. عبد الرحمن عميرة، دار اللواء، 1397هـ.
111- الرد على من أنكر الحرف والصوت: عبيد الله بن سعد بن حاتم الوائلي السجزي، تحقيق/ د. محمد باكريم با عبد الله، ط/2، 1423هـ، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية.
112- الرسالة التبوكية: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق/ د.محمد جميل غازي، مكتبة المدني- جدة.
113- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: السيد/ محمود الآلوسي البغدادي، ط/ دار إحياء التراث.
114- الروح: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، طبعة دار الكتب العلمية- بيروت، 1395هـ.
115- روضة المحبين ونزهة المشتاقين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية- بيروت، 1412هـ.
116- زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق/ زهير الشاويش، ط/1، 1385هـ المكتب الإسلامي.
117- زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق/ شعيب الأناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، ط/10، 1405هـ مؤسسة الرسالة.
118- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة:محمد بن عبد الله بن حميد النجدي، تحقيق/ بكر بن عبد الله أبو زيد ود. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ط/1، 1416هـ، مؤسسة الرسالة.
119- سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني، ط/ مكتبة المعارف.
120- سلسلة الأحاديث الضعيفة: محمد ناصر الدين الألباني، ط/ مكتبة المعارف.
121- سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني، إعداد وتعليق/ عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، ط/ دار الحديث، حمص سورية.
122- سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق/ إبراهيم عطوه عوض، ط/1، 1382هـ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.
123- سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
124- سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور، تحقيق/ د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، ط/1، 1414هـ، دار العصيمي، الرياض.
125- السنن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق/ محمد عبد القادر  عطا. ط 1414هـ، مكتبة دار الباز- مكة المكرمة.
126- سنن الدار قطني: علي بن عمر أبو الحسن، تحقيق/ السيد عبد الله هاشم يماني المدني، 1386هـ، دار المعرفة- بيروت.
127- سنن الدارمي: عبد بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، تحقيق/ فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، ط/1، 1407هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.
128- سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان، شمس الدين الذهبي، تحقيق مجموعة من الباحثين بإشرف شعيب الأرناؤوط.
129- السنة: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني، تحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني، ط/1، 1400هـ، المكتب الإسلامي.
130- السنة: عبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق/ محمد بن سعيد سالم القحطاني، ط/4، 1416هـ، دار عالم الكتب.
131- السنة: أحمد بن محمد بن هارون الخلال، تحقيق/ د.عطية بن عتيق الزهراني
132- السنة: محمد بن نصر المروزي، تحقيق/ د. عبد الله بن محمد البصيري، ط/1، 1422هـ، دار العاصمة.
133- السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: محمد الغزالي، طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأمريكا.
134- السيرة النبوية: ابن هشام، تحقيق/ مصطفى السقا وآخرين، دار إحياء العربي. 
135- الشامل في أصول الدين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، وضع حواشيه عبد الله محمود محمد عمر، منشورات محمد علي بيضون، 1420هـ، دار الكتب العلمية
136- شجرة النور الزكية: محمد بن محمد مخلوف، ط/1، 1349هـ دار الكتاب العربي.
137- شذرات الذهب
138- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي، تحقيق/ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، ط/4، 1416هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع.
139- شرح الأصول الخمسة: عبد الجبار الهمداني، تحقيق/ عبد الكريم عثمان، ط/1، 1965م، مكتبة وهبة.
140- شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق/ شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي.
141- شرح السنة:  الحسن بن علي بن خلف البربهاري، تحقيق .خالد بن قاسم الردادي، ط/3،1421هـ، دار السلف للنشر والتوزيع-دار الصميعي للنشر والتوزيع.
142- شرح العقيدة الأصفهانية: أحمد بن بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق/ إبراهيم سعيداي، ط/1، 1415هـ، مكتبة الرشد- الرياض.
143- شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العز الحنفي، تحقيق/ أحمد محمد شاكر، من مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
144- شرح العقيدة الواسطية: محمد خليل هراس، ضبط وتخريج/ علوي بن عبد القادر السقاف، ط/3/ 1415هـ، دار الهجرة للنشر والتوزيع.
145- شرح صحيح مسلم: يحيى بن زكريا النووي، ط/1، 1347هـ المطبعة المصرية بالأزهر.
146- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: عبد الله بن محمد الغنيمان، ط/1، 1405هـ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة.
147- شرح مختصر الروضة: الطوفي، تحقيق/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط/2، 1416هـ، مؤسسة الرسالة.
148- شرح المقاصد
149- شرف أصحاب الحديث: الخطيب البغدادي، تحقيق/ د. محمد سعيد خطيب أوغلي، نشريات كلية الإلهيات- آنقرة- 1971م.
150- الشريعة: محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري، تحقيق وتخريج/ محمد بن الحسن إسماعيل، ط/1، دار الكتب العلمية.
151- شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق/ محمد السعيد بن بسيوني زغلول، ط/1، 1410هـ، دار الكتب العلمية.
152- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق/ محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي، ط/ دار الفكر 1398هـ.
153- الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق/ عصام فارس الحرستاني، ط/1، 1414هـ، المكتب الإسلامي.
154- الصحاح: الجوهري، تحقيق/ أحمد عبد الغفور عطار، ط/1، دار العلم للملايين.
155- صحيح ابن خزيمة: محمد ابن إسحاق بن خزيمة، تحقيق/ د.محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي- بيروت، 1390هـ.
156- صحيح الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني، ط/3، 1408هـ، المكتب الإسلامي.
157- صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني، ط/1، 1417هـ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.
158- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج (المطبوع مع شرح الإمام النووي) ط/1، 1347هـ، المطبعة المصرية بالأزهر.
159- صلاة التراويح: محمد ناصر الدين الألباني، ط/1، 1421هـ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.
160- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق/ د. علي بن محمد الدخيل الله، ط/3، 1418هـ، دار العاصمة.
161- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام: جلال الدين السيوطي، تعليق علي سامي النشار.
162- صيد الخاطر: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق/ عامر علي ياسين، ط/1، 1418هـ، دار ابن خزيمة.
163- ضحى الإسلام: أحمد أمين، ط/10، دار الكتاب العربي، بيروت.
164- طبقات الشافعية الكبرى: ابن السبكي، تحقيق/ محمد محمود الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، ط/ دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي.
165- طبقات الفقهاء: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، تحقيق/ خليل الميس، دار القلم- بيروت. 
166- الطبقات الكبرى: محمد بن سعد، ط/ دار صادر.
167- طبقات المفسرين: جلال الدين الدين السيوطي، ط/1، 1403هـ دار الكتب العلمية.
168- طبقات المفسرين: الداودي، ط/1، 1403هـ دار الكتب العلمية.
169- طريق الهجرتين وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق/ يوسف علي بديوي، ط/4، 1423هـ، دار طيبة الخضراء.
170- العبودية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق/ علي حسن عبد الحميد، ط/2، 1413هـ، دار الأصالة.
171- العجاب في بيان الأسباب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق/ عبد الحكيم محمد الأنيس، ط/1، 1997م، دار ابن الجوزي- الدمام.
172- عقائد الثلاث والسبعين فرقة: أبو محمد اليمني، تحقيق/ محمد بن عبد الله زربان الغامدي، ط/1، 1414هـ، مكتبة العلوم والحكم.
173- عقيدة السلف أصحاب الحديث: أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، تحقيق/ بدر البدر، ط/2، 1415هـ، مكتبة الغرباء الأثرية.
174- العلو للعلي الغفار: محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي، تحقيق/ أشرف عبد المقصود، ط/1، 1416هـ مكتبة أضواء السلف.
175- عمدة التفسير: أحمد محمد شاكر، ط/1، 1424هـ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع.
176- غاية الأماني في الرد على النبهاني: محمود شكري الآلوسي، الناشر: مكتبة العلم بجدة.
177- غاية المرام في علم الكلام: الآمدي، تحقيق/ محمود عبد اللطيف، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة.
178- الغريبين: أحمد بن محمد الهروي، تحقيق/ أحمد فريد المزيدي، ط/1، 1419هـ، مكتبة نزار مصطفى الباز- مكة المكرمة.
179- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط/1، 1418هـ، دار السلام- دار الفيحاء.
180- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني، دار الفكر- بيروت.
181- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ط/4، 1422هـ، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
182- الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي، ط/2، 1977م دار الآفاق الجديدة.
183- الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الظاهري، تحقيق/ د.محمد إبراهيم نصر ود. عبد الرحمن عميرة، ط/ 1405هـ، دار الجيل.
184- فضائح الباطنية: أبو حامد الغزالي، تحقيق/ عبد الرحمن بدوي، دار الكتب الثقافية- الكويت، حولي.
185- الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي، تحقيق/ عادل بن يوسف العزازي، ط/1، 1417هـ، دار ابن الجوزي.
186- الفوائد: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، ط/2، 1393هـ، دار الكتب العلمية- بيروت.
187- في ظلال القرآن: سيد قطب، ط/7، 1391هـ، دار إحياء التراث.
188- قاعدة في المحبة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق/ د. محمد رشاد سالم، مكتبة التراث الإسلامي القاهرة.
189- القاموس المحيط: الفيروز آبادي
190- القضاء والقدر: د.عمر سليمان الأشقر، ط/8، 1423هـ، دار النفائس للنشر والتوزيع.
191- قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، دار الكتب العلمية- بيروت.
192- القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف، د.إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان، ط/2، 1415هـ، دار الهجرة.
193- القول المفيد: محمد بن علي الشوكاني، تحقيق/ عبد الرحمن عبد الخالق، ط/1، 1396هـ، دار القلم- الكويت.
194- الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق/ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط/1، 1418هـ، مكتبة العبيكان.
195- الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، ط/2، 1413هـ، مؤسسة الرسالة. 
196- لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، ط/1، دار إحياء التراث العربي- بيروت.
197- لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة: عبد الملك بن عبد الملك بن يوسف، تحقيق/ د.فوقية حسين محمود، ط/2، 1987م، دار عالم الكتب بيروت.
198- لمعة الاعتقاد: عبد الله بن أحمد بن قدامة، تحقيق/ بدر بن عبد الله البدر، ط/1، 1406هـ، الدار السلفية- الكويت. 
199- لوامع الأنوار البهية: محمد بن أحمد السفاريني، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، 1404هـ. 
200- متشابه القرآن: عبد الجبار الهمداني، تحقيق/ عدنان زرزور، دار التراث.
201- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين الهيثمي، الناشر: دار الكتاب-بيروت.
202- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: محمد طاهر الفتني، ط/3، 1415هـ، مكتبة دار الإيمان.
203- مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جمع/ عبد الرحمن بن قاسم ومساعدة ابنه محمد.
204- محاسن التأويل: جمال الدين القاسمي، ط/1، 1376هـ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
205- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: محمد بن عمر الفخر الرازي، راجعه وقدم له/ طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية.
206- مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد الموصلي، توزيع دار الباز للنشر والتوزيع.
207- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق/ عبد العزيز بن ناصر الجليل، ط/2، 1425هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع.
208- المدخل إلى السنن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي، الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي.
209- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر وجنة المناظر: محمد الأمين الشنقيطي.
210- المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا، ط/1، 1411هـ، دار الكتب العلمية- بيروت.
211- مسند الإمام أحمد: الإمام أحمد بن حنبل، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، ط/1، 1414هـ، مؤسسة الرسالة.
212- مسند البزار: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار، تحقيق/ د.محفوظ الرحمن زين الدين، ط/1، 1409هـ، مؤسسة علوم القرآن- بيروت، مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة.
213- مسند الشافعي: الإمام محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية- بيروت.
214- مصنف ابن أبي شيبة: أبوبكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق/ كمال يوسف الحوت، ط/1، 1409هـ، مكتبة الرشد- الرياض.
215- مصطلحات في كتب العقائد: محمد بن إبراهيم الحمد، ط/1، 1427هـ، دار ابن خزيمة.
216- المطالب العالية من العلم الإلهي: محمد بن عمر الفخر الرازي، تحقيق/ أحمد حجازي السقا، دار الكتاب العربي.
217- معاني القرآن: أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، تحقيق/ د.عبد الجليل عبده شلبي، ط/1، 1408هـ، دار عالم الكتب.
218- المعجم الأوسط: الطبراني، تحقيق/ طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، طبعة دار الحرمين، 1415هـ.
219- المعجم الكبير: الطبراني، تحقيق/ حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية.
220- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، ط/1، 1414هـ، مؤسسة الرسالة.
221- معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس، تحقيق/ عبد السلام هارون، ط/ دار الفكر. 
222- المغني شرح مختصر الخرقي: عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة، تحقيق/ د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلو، ط/3، 1417هـ، دار عالم الكتب.
223- المغني في أبواب التوحيد والعدل: عبد الجبار الهمداني، تحقيق/ د.مصطفى حلمي، ط/ الدار المصرية.
224-    مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق/ علي حسن عبد الحميد، ط/1، 1416هـ دار ابن عفان.
225- مفردات ألفاظ القرآن: الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، تحقيق/ صفوان عدنان داوودي، ط/3، 1423هـ، دار القلم دمشق.
226- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أحمد بن عمر القرطبي، تحقيق/ محي الدين ديب مستو وآخرين، ط/1، 1417هـ، دار ابن كثير- دار الكلم الطيب.
227- مقالات الإسلاميين: علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري، تحقيق/ محي الدين عبد الحميد، ط/2، 1389هـ، مكتبة النهضة المصرية.
228- مقدمة ابن خلدون: ط/11، 1413هـ، دار القلم.
229- الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق/ أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور، ط/5، 1416هـ، دار المعرفة.
230- المنقذ من الضلال: محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، تعليق محمد محمد جابر من علماء الأزهر، المكتبة الثقافية-بيروت-لبنان.
231- مناهج الأدلة في عقائد الملة: محمد بن أحمد بن رشد (الحفيد)، تحقيق/ د. محمود قاسم، مكتبة الأنجلو المصرية.
232- منهاح السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق/ محمد رشاد سالم، ط/1، 1406هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
233- المنهج الأحمد للعليمي.
234- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشنقيطي، تحقيق/ عطية محمد سالم، ط/4، 1404هـ، الدار السلفية الكويت.
235- منهج المدرسة العقلية في التفسير: فهد بن سليمان الرومي، ط/1، 1401هـ، مؤسسة الرسالة.
236- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إشراف د. مانع الجهني، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع.
237- المواقف في علم الكلام: عضد الدين الإيجي، تحقيق/ د. عبد الرحمن عميرة، ط/1، 1997م دار الجيل- بيروت.
238- موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضا ونقدا: د.سليمان بن صالح الغصن، ط/1، 1416هـ، دار العاصمة. 
239- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق/ علي محمد معوض وآخرين، ط/1، 1416هـ، دار الكتب العلمية.
240- النبوات: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، طبعة دار القلم، بدون رقم ولا تاريخ الطبعة.
241- نقض عثمان بن سعيد على المريسي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد: عثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق/ منصور بن عبد العزيز السماري، ط/1، 1419هـ، مكتبة أضواء السلف.
242- نهاية الإقدام في علم الكلام: عبد الكريم الشهرستاني، حرره وصححه الفرد جيوم، مكتبة المثنى بغداد.
243- النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير، تحقيق/ محمود محمد الطناحي، ط/1، 1383هـ، دار إحياء التراث. 
244- هموم داعية: محمد الغزالي
245- وفيات الأعيان وأنباء الزمان: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق/ د.إحسان عباس، ط/ دار الثقافة بيروت، 1968م.
(4) فهرس الأعلام
	إسم العـلم
	الصفحـة

	إبراهيم بن سيار ( النظام )
أبو هاشم بن عبد السلام الجبائي

أحمد بن الحسين بن علي ( البيهقي )

أحمد بن علي الرازي ( الجصاص )

أحمد بن عمر بن إبراهيم ( القرطبي )

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني

أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ( الطحاوي )

أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري (الطلمنكي )

أحمد بن محمد بن هارون ( الخلال )

إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي الأصبهاني ( قوام السنة )

أيوب السختياني

بشر بن غياث المريسي

ثمامة بن أشرس

جرير بن عبد الله البجلي

الحسن بن أبي الحسن البصري

الحسن بن علي بن خلف ( البربهاري )

حمد بن إبراهيم بن خطاب البستي ( الخطابي )

خويلد بن عمرو ( أبو شريح الكعبي )

رفيع بن مهران الرياحي ( أبو العالية )

زينب بنت جحش (أم المؤمنين )

سفيان بن عيينة

عبادة بن الصامت
	124
125
192
278
126
36
125
51
97
32
363
370
238
36
135
130
310
93
142
64
39
90


فهرس الأعلام
	اسم العلم 
	الصفحـة

	عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي

عبد الرحمن بن أحمد ( عضد الدين الإيجي )

عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي

عبد الله بن ذكوان ( أبو الزناد )
عبد الله بن محمد بن حمدان ( ابن بطة العكبري)

عبد الله بن مسلم بن قتيبة

عبد الله بن مغفل
عبد الله بن هارون الرشيد ( المأمون )

عبد الملك بن أبي محمد ( الجويني )

عثمان بن سعيد الدارمي

علقمة بن قيس

علي بن أبي علي ( سيف الدين الآمدي )

علي بن أحمد بن سعيد ( ابن حزم الظاهري )

علي ابن المديني

عويمر بن زيد بن قيس ( أبو الدرداء )
قيس بن أبي حازم

كيسان (أبو سعيد المقبري )

محمد بن أحمد بن أبي فرح ( القرطبي )

محمد بن إسحاق بن خزيمة

محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري

محمد بن خازم ( أبو معاوية الضرير )

محمد بن سيرين
	39
372
129
93
132
243
89
390
91
370
28
334
43
130
89
342
92
191
87
144
94
45


فهرس الأعلام
	اسم العلـم
	الصفحـة

	محمد الطاهر بن عاشور

محمد الطيب بن محمد الباقلاني

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة (بن أبي ذئب )

محمد بن عبد الوهاب البصري ( أبو علي الجبائي )
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب (الزهري )
محمد بن نصر بن الحجاج المروزي
محمد بن الهذيل بن عبيد الله البصري ( العلاف )
محمود شكري عبد الله الألوسي
محمود بن عمر الزمخشري

مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني

منصور بن محمد بن عبد الجبار ( أبو المظفر السمعاني )

وكيع بن الجراح الرؤاسي

يوسف بن عبد الله ( ابن عبد البر )
	382
234
92
124
4
34
124
44
244
372
14
129
309


(5) فهرس الموضوعات
	الموضــــــوع
	الصفحـة

	المقـــــدمة
أسباب اختيار المـــوضوع

خطة البحث

منهج البحث

التمهيد في التعريف بمصطلحات عنوان البحث

المبحث الأول: معنى التسليم لغة وشرعا

أقسام التسليم

الأول: التسليم لخبر الله وخبر رسوله-(- صورته وحكمه

الثاني: التسليم للأوامر والنواهي والأحكام الشرعية صورته وحكمه

الثالث: التسليم لأحكام الله الجارية قضاء وقدراً

المبحث الثاني: التعريف بأهل السنة 

معنى السنة لغة

معنى السنة شرعاً وتعدد عبارات العلماء في ذلك بحسب اختلاف الفنون

المراد بالسنة في هذا البحث

إطلاق بعض العلماء لفظ السنة على أمور الاعتقاد خاصة

المراد بمصطلح أهل السنة

المعنى العام لمصطلح أهل السنة

وجه هذا الإطلاق العام

المعنى الخاص لمصطلح أهل السنة

تعريف المرجئة وذكر أصنافهم

تعريف الجهمية والمعتزلة والخوارج وذكر بعض مقالاتهم

ألقاب أهل السنة والجماعة
	3
8

16
24
24
25
26
26
27
28
36
36
37
38
39
40
40
40
41
41
42
46


فهرس الموضوعات
	المـوضــــوع
	الصفحـة

	المبحث الثالث: المراد بالمخالفين لأهل السنة
أصناف المخالفين لأهل السنة

بعض ألقاب المخالفين لأهل السنة

تلقيبهم بأهل البدع ووجه ذلك

تلقيبهم بأهل الضلال ووجه ذلك

تلقيبهم بأهل الأهواء ووجه ذلك

تلقيبهم بأهل الزيغ ووجه ذلك

تلقيبهم بأعداء السنن ووجه ذلك

الخصال الذميمة التي ذكرها الإمام أحمد-رحمه الله- لأهل البدع

الباب الأول: وجوب التسليم لله ورسوله وتحريم الاعتراض عليهما

الفصل الأول: وجوب التسليم لله ورسوله

المبحث الأول: وجوب التسليم لله ورسوله وأدلة ذلك من القرآن والسنة والنظر وفهم السلف

أولاً: دلالة القرآن الكريم على وجوب التسليم لله ورسوله وأوجه ذلك:
الوجه الأول: الأمر الصريح بالتسليم

الوجه الثاني: نفي الإيمان عن كل من لم يتحل بالتسليم

الوجه الثالث: نفي الخيار لدى المؤمنين عند ورود أمر الله ورسوله

الوجه الرابع: جعل التسليم لله ورسوله من صفات المؤمنين التي تميزوا بها عن الكفار والمنافقين

الوجه الخامس: الأمر بالأسباب التي يتحقق بها التسليم والنهي عن الأسباب المخلة به

الوجه السادس: الرد إلى الله ورسوله في جميع موارد النزاع والاختلاف
	47
47
47
47
48
48
50
51
51
53
54
55
56
56
59
63
66
68
70


فهرس الموضوعات
	المـوضوع
	الصفحـة

	ثانيا: دلالة السنة النبوية على وجوب التسليم لله ورسوله

أوجه دلالة السنة على وجوب التسليم:
الوجه الأول: الأمر بالأخذ بما جاء به النبي-(- والاكتفاء به والنهي عن التكلف في الدين

الوجه الثاني: غضب النبي-(- إن وقع تردد أو عدم مبادرة إلى امتثال أمره والأمثلة على ذلك:
المثال الأول: قصة الحديبية: حين أمر الصحابة بالتحلل فترددوا في ذلك

المثال الثاني: غضبه حين لم يبادروا إلى فسخ الحج إلى عمرة وقد أمرهم بذلك

المثال الثالث: غضبه على الرجل الذي اعترض عليه في القسمة يوم حنين

الوجه الثالث: براءة النبي-(- ممن لم ينقد لسنته بعد علمه بها حتى ولو كان الباعث على ذلك الرغبة في الازدياد من الخير كما في:
قصة الرهط الثلاثة من الصحابة الذين سألوا عن عبادته ...
ثالثا: دلالة فهم السلف الصالح على وجوب التسليم لله ورسوله

أ-ما أثر عن الصحابة-(- مما يدل على ضرورة التسليم والخضوع للوحي

ب- ما أثر عمن بعد الصحابة من سائر أئمة الدين مما يدل على وجوب التسليم لله ورسوله 
رابعاً: دلالة النظر الصحيح على وجوب التسليم لله ورسوله:
توطئة: في بيان المنهج الوسط في إعمال النظر

من أوجه دلالة النظر على وجوب التسليم: النظر إلى الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب

                                                                                
	72
74
76
76
78
80
81
84
87
92
102
107


فهرس الموضوعات
	الموضـــــوع
	الصفحـة

	العلم بحال المعرضين عن التسليم لله ورسوله وما حل بهم من العقوبات
النظر فيما جاء من الوعد والوعيد يدل على وجوب التسليم

المبحث الثاني: عوامل تحقيق التسليم لله ورسوله

النظر في عظمة الله وكماله يعين على تحقيق التسليم

ما جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكر والنظر في مخلوقات الله

نظر العبد إلى نفسه ومعرفته بضغفها ونقصها يعينه على التسليم لله

معرفة حدود العقل البشري وأثرها في تحقيق التسليم لله ورسوله 

العلم بأن الاعتراض سنة إبليسة

العلم بما ورد من المدح والوعد لأهل التسليم وبما ورد من الذم والوعيد للمعترضين

الفصل الثاني: تحريم الاعتراض على الله ورسوله مع ذكر نماذج من اعتراضات المشركين على النبي-(- في العقائد والشرائع

المبحث الأول: تحريم الاعتراض على الله ورسوله

الأسباب التي تحمل على الاعتراض على الله ورسوله

أوجه تحريم الاعتراض ومعارضة النص بما سواه

الوجه الأول: أنها سنة إبليس

الوجه الثاني: أن الله جعلها من خصال الكفار والمنافقين

الوجه الثالث: أن من عارض النصوص بغيرها فقد طلب الهدى والحق في غير القرآن والسنة

الوجه الرابع: أن من عارض شيئا من الوحي لزمه الإعراض عنه والبغض له

المبحث الثاني: نماذج من اعتراضات المشركين على النبي-(- في العقائد والشرائع
	109
110
112
112
115
116
119
134
140
148
149
150
151
151
152
152
154


فهرس الموضوعات
	الموضــــوع
	الصفحـة

	اعتراض المشركين على النبي-(- في توحيد الألوهية وبيان بطلانه

معارضتهم التوحيد بالقدر والمشيئة الإلهية

تكذيب الله المشركين في احتجاجهم بالقدر ووجه ذلك

معارضتهم التوحيد بتقليد الأسلاف

بيان أن التقليد حجة الكفار على اختلاف أزمنتهم

بيان ضعف حجة التقليد وسوء عاقبة من يتمسك بها
اعتراضاتهم في النبوة والرسالة والجواب عنها

اعتراضهم على كون الرسول بشراً والجواب عنه
اقتراحهم كون الرسول ملكا والجواب عنه

اعتراضهم على كون الرسول من غير السادة والعظماء منهم والجواب عنه

اعتراضهم على اتصاف الرسول بأوصاف البشر والجواب عنه

اشتراطهم للإيمان بالرسول شروطا قصدوا بها التعنت والتعجيز والجواب عنه

اعتراضهم على البعث بعد الموت والجواب عنه

أشهر شبه المشركين في إنكار البعث

( شبهة الاستحالة والاستبعاد
 (المطالبة بإحياء من مات من أسلافهم
جواب القرآن عن شبه المشركين في إنكار البعث

الحجج العقلية والحسية التي استعملها القرآن في رد شبه المنكرين للبعث

اعترضات المشركين على بعض الأحكام الشرعية والجواب عنها

اعتراضهم على تحريم الربا وبيان بطلانه

اعتراضهم على تحريم الميتة وبيان بطلانه

اعتراضهم على تحويل القبلة والجواب عنه
	155
156
157
163
165
166
173
174
176
178
181
185
187
188
188
190
191
192
197
197
199
202


فهرس الموضوعات
	المـوضـــوع
	الصفحـة

	الباب الثاني: التسليم لله-(- في خلقه وأمره
الفصل الأول: التسليم لله تعالى في خلقه

المبحث الأول: التسليم بعموم خلق الله لكل شيء

موقف أهل السنة والجماعة من الاعتقاد بعموم خلق الله تعالى

أساليب القرآن الكريم في تقرير الاعتقاد بعموم خلق الله

أفعال العباد عند أهل السنة والجماعة
أدلة أهل السنة والجماعة على خلق أفعال العباد

الجمع بين خلق الله لأفعال العباد وبين مسؤولية العباد عن أعمالهم واستحقاقهم المدح والذم والثواب والعقاب عليها

الهدى والضلال في معتقد أهل السنة والجماعة

أقسام الهداية عند أهل السنة والجماعة:

الهداية الخاصة

من آثار التسليم باختصاص الله تعالى بالهداية الخاصة منحاً أومنعاً

الهداية العامة


تقسيم الإضلال إلى نوعين
المبحث الثاني: موقف القدرية من التسليم بعموم خلق الله تعالى والرد عليه
اعتراض القدرية على خلق أفعال العباد

وجه اعتراض القدرية على خلق أفعال العباد والشبه التي اعتمدوا عليها

الشبه النقليه والجواب عنها
الشبه العقلية والجواب عنها

معتقد القدرية في الهدى والضلال

تأويلهم للنصوص التي فيها إضافة الهداية والإضلال إلى الله تعالى والرد عليه
	206
207
208
208
208
211
211
217
220
220
222
223
225
228
228
233
233
238
241
241


فهرس الموضوعات
	المـوضــــوع
	الصفحـة

	تأويلهم للآيات الصريحة في الختم على القلوب

المبحث الثالث: موقف الجبرية من التسليم بعموم خلق الله تعالى

تفسير الجبرية لخلق أفعال العباد وبيان بطلانه

تأويل الجبرية لما جاء في النصوص من نسبة الأفعال إلى العباد
الشبه التي عارض بها الجبرية الأدلة من الكتاب والسنة

ما يلزم من قول الجبرية في أفعال العباد من لوازم باطلة في الشرع والعقل

المبحث الرابع: التسليم لله تعالى فيما يقدره من المصائب

توطئة في بيان حكمة الله تعالى من تقدير المصائب

ما وصف الله به أهل الإيمان من الرضا والتسليم عند نزول المصائب
النهي عن الاعتراض على أقدار الله

بعض صور الاعتراض على أقدار الله

مشروعية مدافعة القدر وعدم تعارض ذلك مع التسليم الواجب

تصحيح بعض الأخطاء الشائعة في فهم التسليم للقضاء والقدر

القول المنسوب للشيخ/ عبد الجيلاني في منازعة الأقدار وتفسير ابن تيمية له

بعض ما يعين العبد على التسليم لله في أقداره المؤلمة

الفصل الثاني: التسليم لله-(- ولرسوله-(- في التشريع والحكم

المبحث الأول: قول أهل السنة فيمن له حق التشريع والحكم

وجوب تحكيم الله ورسوله في كل شيء

الأوجه الدالة على وجوب التحكيم والتحاكم إلى الله ورسوله في كل شيء

الوجه الأول:.......................................................................................................
الوجه الثاني:........................................................................................................
الوجه الثالث:......................................................................................................
	244
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255
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271
274
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فهرس الموضوعات
	المـوضـــــوع
	الصفحـة

	الوجه الرابع:.........................................................................................................
الوجه الخامس: ....................................................................................................

الوجه السادس:.....................................................................................................

وجوب الرضا والتسليم بحكم الله ورسوله

حكم التحكيم والتحاكم لغير الله ورسوله عند أهل السنة والجماعة
الحالات التي يكون فيها الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا مخرجا من الملة

الحالة التي يكون فيها الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً كفراً عملياً

المبحث الثاني: مظاهر الإخلال بالتسليم لله ورسوله في التشريع

ومنها: الابتداع في الدين أو استحسان البدع

ومنها: الدعوة إلى تحكيم القوانين الوضعية أو الرضا بذلك

ومنها: الإفراط في البحث عن حكم الأوامر والنواهي والأحكام الشرعية

ومنها: الاستهزاء بشيء من التشريعات الإسلامية

الباب الثالث: التسليم لله-(- ولرسوله-(- في أخبارهما

الفصل الأول: التسليم لله-(- فيما أخبر به عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله (.

المبحث الأول: حال أهل السنة في نصوص الصفات هو التسليم المطلق لما دلت عليه.

توطئة: بيان مجمل لمواقف الطوائف من نصوص الوحي التي تتضمن الإخبار عن الله-تعالى.

أخذ أهل السنة بظواهر النصوص وعدم تحريفها أو تفويضها أو اعتقاد التشبيه فيها.

اعتقادهم عدم تعارض العقل والنقل
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280
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فهرس الموضوعات
	المـوضـــــوع
	الصفحـة

	قول أهل السنة فيما يدعى فيه التعارض بين العقل والنقل
1) كون القضية ليست من قضايا العقول

2) كون ذلك السمع ليس من السمع الصحيح
3) عدم فهم مرد المتكلم من النص
4) عدم التمييز بين ما يحليه العقل وما لا يدركه العقل
وظيفة العقل في النصوص عند أهل السنة والجماعة
* فهم معاني النصوص ومعرفة المراد منها

المراد من نفي العلم بتأويل المتشابه في آية آل عمران

المراد بالتفويض في كلام السلف

عدم صحة نسبة التفويض إلى السلف على معنى السكوت عن بيان المعنى 

* التدبر والتفكر في مدلولات النصوص

المبحث الثاني: منهج المخالفين لأهل السنة في باب الصفات قائم على عدم التسليم.

من الأصول التي وضعوها في هذا الباب:

1- قولهم: إن العقل أصل النقل
2- وجوب تقديم العقل على النقل عند التعارض  
3- دعوى ظنية دلالة نصوص القرآن والسنة
اشتراط الرازي لإفادة النصوص القطع عشرة أمور لا يمكن تحققها

4- ردهم الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقائد
منزلة النصوص الشرعية عند المتكلمين 

       نصوص القرآن الكريم

       نصوص السنة النبوية 
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فهرس الموضوعات
	المـوضــــوع
	الصفحـة

	ردود أهل السنة على دعوى عدم قبول خبر الآحاد فيما طريقه العلم

تجويز المخالفين لأهل السنة اشتمال ظواهر القرآن والسنة على ما هو باطل يجب تنزيه الله-تعالى- عنه
طرق المخالفين لأهل السنة للتخلص من تعارض العقل والنقل

أقوال المتكلمين الصريحة في إساءة الظن بظواهر القرآن والسنة

غلوهم في تقديس العقل واستعماله في غير مجاله

استدراكهم على السابقين من الصحابة والتابعين وخروجهم على إجماعهم

اتباعهم المتشابه

المبحث الثالث: مسالك المعترضين على الله ورسوله في باب الخبر عن الله

طريقة المخالفين في هذا الباب تقوم على أمرين هما:

  المنع والمعارضة

تعريف المنع وبيان درجاته:
الدرجة الأولى: منع نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم
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(
(�) هو الإمام الكبير، أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني، حافظ زمانه، كان عالما جامعاً، حتى قال عنه الإمام الليث بن سعد-رحمه الله-:((ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب، يحدث في الترغيب فتقول: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة، كان حديثه))، توفي-رحمه الله- سنة ثلاث وعشرين ومائة، وقيل سنة أربع وعشرين ومائة هـ، انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 5/326- 350، تهذيب التهذيب 9/ 445.   


(�) ذكره البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به، كتاب التوحيد، باب قول الله-تعالى-:ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﭼ المائدة: ٦٧  ( 13/ 616) من فتح الباري، وأسنده الخطيب البغدادي في كتابه: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/112، برقم: (1333).


 قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-:((هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في النوادر، ومن طريقه عليه الخطيب، قال الحميدي: حدثنا سفيان قال: قال رجل للزهري يا أبابكر، قول النبي-صلى الله وسلم-:(( ليس منا من شق الجيوب)) ما معناه؟ فقال الزهري:((من الله العلم، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم))، وهذا الرجل هو الأوزاعي، أخرجه ابن أبي عاصم في ((كتاب الأدب))، وذكر ابن أبي الدنيا، عن دحيم، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي قال:(قلت للزهري) فذكره)). فتح الباري 13/ 617. 


(�) انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز ص:168 


(�) انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 3/1080.


(�) انظر: الصواعق المرسلة 4/ 1562.


(�) القدرية: فرقة منسوبة إلى القدر، والمراد بهم نفاة القدر الإلهي ومنكروه، القائلون بأن الله-تعالى عن قولهم- لم يقدر الأشياء قبل وجودها، وأنه لم يتقدم علمه ومشيئته بها، بل هي مستأنفة العلم.    


ونشأة القول بهذا في الإسلام كانت في البصرة عند معبد الجهني، وكان ذلك بعد عصر الخلفاء الراشدين-رضي الله عنهم- وبعد إمارة أمير المؤمنين معاوية-رضي الله عنه- زمن الفتنة التي وقعت بين ابن الزبير-رضي الله عنهما- وبني أمية، فلما بلغ الصحابة ما أحدثه معبد من نفي القدر؛ أنكروا ذلك أشد الإنكار، وأعلنوا براءتهم من كل من يعتقد ذلك، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-، كتاب الإيمان، باب كفر من نفى القدر 1/150-156 من ((شرح النووي)).


وسميت القدرية بهذا الاسم؛ لادعائهم لأنفسهم خلق أفعالهم، والتفرد بملكها والقدرة عليها دون الله تعالى. انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص: 99، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص: 361- 362.


والقول بنفي تقدم علم الله-تعالى- بالأشياء قبل وجودها هو قول غلاة القدرية قديما، ثم صار جمهورهم يقر بذلك، وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. انظر الفرق بين الفرق ص:93، مجموع الفتاوى 7/ 385. 


(�) انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار المعتزلي 1/ 19، حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 4/14.


(�) ولهذا سميت المفوضة في باب الأسماء والصفات: ((أصحاب التجهيل)) قال ابن القيم-رحمه الله- في بيان أصناف الناس حيال نصوص  الصفات:((والصنف الثالث: أصحاب التجهيل، الذين قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها، ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله، وهي عندنا بمنزلة: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭼ  مريم: ١ و ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭼ الشورى: ١ - ٢  وﭽ ﭑ  ﭒ  ﭼ الأعراف: ١ ، فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيها، ولم نعرف معناه، وننكر على من تأوله، ونكل علمه إلى الله )). الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 2/422، وانظر: مجموع الفتاوى 4/67-68. 


(�) مدارج السالكين 2/412- 413.  


(�) صيد الخاطر ص:478.


(�) صيد الخاطر ص: 478- 479.  


(�) الإلحاد في اللغة: هو الميل والانحراف، ومنه اشتق اللحد في القبر، وهي حفرة مائلة عن الوسط. انظر: لسان العرب 3/ 389. ومنه سمي الانحراف عن الحق في أسماء الله-عزوجل- بإنكارها أو تأويلها تأويلا فاسداً إلحاداً، قال الله- تعالى-:  ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ         ﮂ  ﮃ  ﭼ الأعراف: ١٨٠.


قال الراغب الأصفهاني:((والإلحاد في أسماء الله تعالى على وجهين:


أحدهما: أن يوصف بما لا يصح وصفه به.


والثاني: أن يتأول أوصافه على ما لا يليق به)) مفردات ألفاظ القرآن ص:737.


وقال ابن القيم-رحمه الله-:((والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته (ل ح د) فمنه اللحد، وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين: المائل عن الحق إلى الباطل… 


إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع:


أحدها: أن يسمي الأصنام بها، كتسميتهم اللات من الإلهية، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة.


الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أباً، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته، أو علة فاعلة بالطبع. ونحو ذلك.


وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود: إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم: ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﭼ المائدة: ٦٤، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته.


ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها، وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به، وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا، ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين؛ فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه، ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب.


 وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله -(- فقد ألحد فليستقل أو ليستكثر.


وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علواً كبيرا…)) بدائع الفوائد 1/ 255-257.  


(�) الزندقة: كلمة فارسية معربة، ومنه: الزنديق: وهو القائل بدوام بقاء الدهر، ولا يؤمن بالآخرة، ولا بوحدانية الخالق سبحانه. انظر: لسان العرب 10/ 147. 


(�) ولهذا: فنحن في هذا العصر أحوج ما نكون إلى غرس عقيدة التسليم والاستسلام للوحي-كتابا وسنة- في القلوب، فيما تعجز العقول عن إدراكه؛ فإن إنسان هذا العصر رغم قلة حظه من المعقول زعم أنه عبد لعقله، فلا يؤمن ولا يصدق ولا يذعن إلا لما يثبته عقله المهضوم وفكره المنقوص، وما لم يكن كذلك؛ فإنه لا يتردد في وصفه بالخيال، ورميه في سلة الخرافات، حتى وإن كان ذلك الأمر مما ثبت به الوحي الصحيح الصريح المعصوم، من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أقصد بهذا الكفار والملاحدة الصرحاء، فالخطب في هؤلاء يسير، فإن الطعن في دين الله ومقررات شرعه هو الأصل فيهم، وفيه يسعون جهدهم ليلهم ونهارهم، ولكني أقصد طائفة من الكتاب المسلمين، الذين أسلموا قيادتهم للأعداء وتأثروا بأفكارهم الباطلة، فركنوا إلى عقولهم، وحاكموا إليها نصوص القرآن والسنة، وقالوا بصراحة ووقاحة: ما لا تقبله العقول ولا يثبته العلم التجريبي الحديث فليس علينا أن نعتقد صحته، ولا يلزمنا الانقياد له!!، وهكذا طعنوا في كثير من الأحاديث الصحيحة؛ بدعوى مخالفتها للعلم والواقع والعقل. انظر: الاتجاهات العقلانية الحديثة، للدكتور: ناصر بن عبد الكريم العقل ص: 240-241.


(�) ولا شك في أن الحاجة داعية إلى بيان ما يميز مذهب أهل الحق-أهل السنة والجماعة- عما سواه من مذاهب المبطلين؛ ليتميز الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والصواب من الخطأ؛ وذلك لوجود الخلط والاشتباه، الذي سببه الدعاوى الفارغة، والانتحال الكاذب، فكم من مدع الانتساب إلى السنة والجماعة بلسانه وشعاره، وهو بمنأى عنه بسلوكه السيء، واعتقاده الفاسد، ومنهجه الباطل، بل من أهل البدع الصريحة والنحل الفاسدة من يطلق على نفسه وأهل نحلته لقب أهل السنة والجماعة، مع عدم استحقاقه لهذا اللقب الشريف، ومخالفته الصريحة لمقتضيات الانتساب إلى السنة، والعبرة بالحقائق لا بالدعاوى، انظر: الحجة في بيان المحجة 2/ 384-385، وانظر: انتحال الأشاعرة  لأنفسهم لقب أهل السنة والجماعة: في كتاب:«لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» لأبي المعالي: عبد الملك بن أبي محمد الجويني، تحقيق/ د. فوقية حسين محمود، ثم انظر ما قرره في مسألة كلام الله تعالى، ص: 102-105، ومسألة العلو والاستواء ص: 107-108؛ حيث قرر الكلام النفسي، وأنكر أن يكون كلام الله-تعالى- بحرف وصوت، وهو خلاف قول أهل السنة قاطبة، وفسر الاستواء-الذي وصف الله-تعالى- به نفسه- بالقهر والغلبة محتجا بالبيت المنسوب للأخطل النصراني، وهذا أيضا خلاف معتقد أهل السنة وقولهم في هذه المسألة، وانظر كذلك مقدمة الكوثري على تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص:17. 


       قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما تتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين، فيذكروا إثبات الصفات، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد، وأنه مريد لجميع الكائنات، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم)) شرح العقيدة الأصفهانية ص:31.


(�) انظر: الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ص: 65، مجموع الفتاوى 3/ 41.


(�) انظر: شرح الأصفهانية ص: 27، 28، الاعتصام للشاطبي 2/ 336. 


(�) انظر: درء التعارض 7/ 274، ولهذا: نجد أهل السنة والجماعة أكثر الطوائف اعتناء بالقرآن والسنة، تعلما وتعليما وعملا، واستدلالا بهما في كل شيء؛ لأنهما الأصل عندهم، فإذا تأتى لهم الاستدلال بهما؛ لم يحتاجوا إلى غيرهما البتة، فمنهجهم قائم على تعظيم الوحي وتقديمه، والاعتقاد بأن كل ما جاء في القرآن العظيم أو صح عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في سنته فـ (( لا سبيل إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة، والإذعان والقبول، وليس لنا بعد الخيرة، بل الخيرة وكل الخيرة في التسليم له والقول به، ولو خالفه من بين المشرق والمغرب )) الروح لابن القيم ص: 136.


 في حين تجد سائر الطوائف قليلي العناية بالقرآن والسنة؛ لأن الأصل عندهم غيرهما، ولهذا فلا يستدلون بهما في مسائل أصول الدين إلا قليلا، وعلى سبيل التبع لغيرهما!!


(�) درء تعارض العقل والنقل 1/ 147.


(�) هو الإمام العلامة: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني الحنفي ثم الشافعي، ولد سنة ست وعشرين وأربعمائة هـ، وكان-رحمه الله- علما من أعلام السنة، شديداً على المبتدعة المخالفين للحق، فقيهاً مبرزاً، وفيه قال إمام الحرمين: "لو كان الفقه ثوبا طاويا لكان أبو المظفر طرازه" توفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة هـ عن ثلاث وستين سنة. أنظر: الأنساب لحفيده 3/ 299، سير أعلام النبلاء 19/ 114.


(�) نقله عنه السيوطي في صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ص: 182، ولم أجد للسمعاني مؤلفاً يرجع إليه في توثيق هذا النقل النفيس وغيره من النقول التي سترد في هذا البحث منه، ولعله في كتابه المفقود المسمى: الانتصار، نسأل الله أن ييسر العثور عليه.


فالحاصل: أن (( عدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها، فما أخبر به الصادق المصدوق-صلى الله عليه وسلم- هو ثابت في نفس الأمر، سواء علمنا صدقه أو لم نعلمه، ومن أرسله الله-تعالى- إلى الناس فهو رسوله، سواء علم الناس أنه رسول أو لم يعلموا، وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه الناس، وما أمر به عن الله، فالله أمر به وإن لم يطعه الناس، فثبوت الرسالة في نفسها، وثبوت صدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس موقوفاً على وجودنا، فضلاً عن أن يكون موقوفا على عقولنا، أو على الأدلة التي نعلمها بعقولنا، وهذا كما أن وجود الرب-تعالى-وما يستحقه من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمر سواء علمناه أو لم نعلمه )). درء تعارض العقل والنقل 1/ 87-88، وانظر: الصواعق المرسلة 3/ 799.


(�) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي، 1/ 182-184 


(�)كما فعل المتكلمون المغالون في التعويل على العقول إلى درجة تقديمها على النقول عند دعوى تعارضها؛ عملا بقاعدتهم الفاسدة: ((العقل أصل النقل فإذا تعارضا وجب تقديم العقل وتأويل النقل أو تفويضه…)) انظر: أساس التقديس للرازي ص: 210.


(�) وهذا حال جهلة المتصوفة، الذي يحاولون إخضاع الشريعة لما يقع لهم من أحوال، وأذواق، ومواجيد، ومنامات، ومكاشفات!!، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام ابن عقيل الحنبلي-رحمهما الله- أنه قال:


((المتكلمون وقفوا النظر في الشرع بأدلة العقول فتفلسفوا، واعتمد الصوفية المتوهمة على واقعهم فتكهنوا؛ لأن الفلاسفة اعتمدوا على كشف حقائق الأشياء بزعمهم، والكهان اعتمدوا على ما يلقى إليهم من الاطلاع، وجميعا خوارج على الشرائع )) درء تعارض العقل والنقل 8/ 61-62.


(�) يقول الإمام ابن القيم-رحمه الله تعالى- عن هذه الأمور التي عورض بها أمر الله وأمر رسوله، ونقض بها حكم الله وحكم رسوله، وحرف بها الكلم عن مواضعه، وأولت-بل حرفت- من أجلها نصوص القرآن والسنة:(( فيا لها من بلية عمت فأعمت، ورزية رمت فأصمت، وفتنة دعت القلوب فأجابها كل قلب مفتون، وأهوية عصفت، فصمت منها الآذان، وعميت منها العيون، عطلت لها–والله– معالم الأحكام، كما نفيت لها صفات ذي الجلال والإكرام، واستند كل قوم إلى ظلم وظلمات آرائهم، وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، وصار لأجلها الوحي عرضة لكل تحريف وتأويل، والدين وقفا على كل إفساد وتبديل)) مدارج السالكين 2/ 278.


(�) الصحاح 5/ 1952، لسان العرب 12/ 295، مادة ’’سلم ‘‘


(�) انظر تهذيب اللغة للأزهري 12/ 451، لسان العرب 12/ 293 


(�) تفسير البغوي 7/ 128  


(�) انظر: جامع العلوم والحكم 1/ 108، لسان العرب 12/ 294.


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس 3/ 90، الغريبين للهروي 3/ 923، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 3/ 394- 395  


(�) قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-:(( والمنازعة إما بشبهة تعارض الإيمان بالخبر عما وصف الله به نفسه من صفاته وأفعاله، وما أخبر به عن اليوم الآخر، وغير ذلك، فالتسليم له ترك منازعته بشبهات المتكلمين الباطلة.


وإما بشهوة تعارض أمر الله-عز وجل-، فالتسليم للأمر بالتخلص منها، أو إرادة تعارض مراد الله من عبده؛ فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد من الرب فالتسليم بالتخلص منها.


أو اعتراض يعارض حكمته في خلقه وأمره؛ بأن يظن أن مقتضى الحكمة خلاف ما شرع، وخلاف ما قضي وقدر، فالتسليم التخلص من هذه المنازعات كلها )). مدارج السالكين 2/ 412.


(�) أثرت هذه العبارة بألفاظ مختلفة عن جماعة من أئمة السلف منهم: الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، وغيرهم انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي 3/ 582 


قال الإمام الترمذي-رحمه الله- عقب روايته حديثا مشتملا على الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها وإن لم يعلم بالعقل كنهها وحقيقتها وكيفيتها:(( والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة، مثل سفيان الثوري، ومالك ابن أنس، وابن المبارك، وابن عيينة، ووكيع وغيرهم-رحمهم الله- أنهم رووا هذه الأشياء، ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها، ولا يقال كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت، ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم، ولا يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه )) سنن الترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار، ح:2557، 4/ 692، 5/ 251.


(�) أي المأنوف، وهو الذي عقر الخشاش أنفه، فهو لا يمتنع على قائده للوجع الذي به، وقيل الأنِف: الذلول، يقال: أنِفَ البعير يأنف أنفا، فهو أنِفٌ إذا اشتكى أنفه من الخشاش. النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 75. والمراد من الحديث أن المؤمن شديد الانقياد للشارع في الأوامر والنواهي. انظر: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار 1/ 123. 


(�) جزء من حديث العرباض بن سارية-رضي الله عنه-، أخرجه الإمام أحمد في مسنده 28/367 وابن ماجه في سننه، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 1/ 16، الحاكم في المستدرك على الصحيحين1/ 175، الطبراني في المعجم الكبير 18/ 247، البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ص: 116 ،قال الحافظ ابن رجب:((وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه الزيادة في آخر الحديث، وقالوا: هي مدرجة فيه وليست منه، قاله أحمد بن صالح المصري وغيره، وقد خرجه الحاكم، وقال في حديثه: وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: ((فإن المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد ))، وخرجه ابن ماجه أيضا من رواية عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني يحي بن أبي المطاع، سمعت العرباض بن سارية فذكره، وهذا في الظاهر إسناد جيد متصل، ورواته ثقات مشهورون، وقد صرح فيه بالسماع، وقد ذكر البخاري في تاريخه أن يحي بن أبي المطاع سمع من العرباض اعتمادا على هذه الرواية، إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك، وقالوا: يحي بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقه، وهذه الرواية غلط، وممن ذكر ذلك أبو زرعة الدمشقي، وحكاه عن دحيم، وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم، والبخاري-رحمه الله- يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام، وقد روي عن العرباض من وجوه أخر، وروي من حديث بريدة عن النبي-(- إلا أن إسناد حديث بريدة لا يثبت، والله أعلم)). جامع العلوم والحكم 2/ 110 


(�) انظر: طريق الهجرتين ص:215.


(�) هو علقمة بن قيس، الإمام الحافظ المجود، فقيه الكوفة وعالمها، ولد في حياة النبي-صلى الله عليه وسلم-، وعداده في المخضرمين، وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- الملازمين له، وكان يشبهه في هديه ودله وسمته، حدث عن كبار الصحابة، كـعمر وعثمان وعلي-رضي الله عنهم-، وتوفي سنة 72هـ-رحمه الله رحمة واسعة، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ 53  


(�) السنن الكبرى للبيهقي 4/ 66، قال البيهقي-رحمه الله-:(( وروي هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه)).


(�) مدارج السالكين 2/ 412.


(�) التوقيف على مهمات التعاريف ص: 175.


(�) قال ابن القيم-رحمه الله- في وصف القلب السليم:((… فهو القلب الذي قد سلَّم لربه، وسلَّم لأمره، ولم تبق فيه منازعة لأمره، ولا معارضة لخبره، فهو سليم مما سوى الله وأمره، لا يريد إلا الله، ولا يفعل إلا ما أمره الله، فالله وحده غايته، وأمره وشرعه وسيلته وطريقته، لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره، لكن لا تمر عليه إلا وهي مجتازة، تعلم أنه لا قرار لها فيه، ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه )). مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 1/ 200.


(�) انظر: منازل السائرين للإمام الهروي، مع شرحه: مدارج السالكين 2/ 410.


(�) تفسير ابن كثير 6/ 392، تحقيق/ سامي بن محمد السلامة، ط/2، 1418هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع.  


(�) تفسير ابن كثير 6/ 74.


(�) كما قال الله- تعالى-:ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ               ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ   ﭼ النساء: ٥٩  


(�) هو الحافظ العلامة أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي الأصبهاني، الملقب بقوام السنة، كان-رحمه الله-حسن الاعتقاد، جميل الطريقة، قليل الكلام، وكان إماما في فنون متعددة، كالتفسير والحديث، واللغة والأدب، وكان مع تقدمه وإمامته في العلم كثير التعبد، وافر القناعة، مضرب المثل في الصلاح والرشاد، توفي-رحمه الله-سنة 535 هـ، انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 20/ 80، الوافي بالوفيات 9/ 211.


(�) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة 2/ 398 


(�) رسالة العبودية ص: 84.


(�) مثل حقائق صفات الله-عز وجل-، وحِكَم الأوامر والنواهي والأحكام الشرعية، وأسرار القضاء والقدر في أفعال الله سبحانه وتعالى.							


(�) كذا ذكره أبو عثمان الصابوني من غير إسناد، في كتابه: عقيدة السلف أصحاب الحديث ص:71، وكذا البغوي في شرح السنة 1/ 171. 


(�) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمة الله عليه-:(( ففي الجملة لا يكون الرجل مؤمنا؛ حتى يؤمن بالرسول إيمانا جازما، ليس مشروطا بعدم معارض، فمتى قال: أؤمن بخبره إلا أن يظهر له معارض يدفع خبره لم يكن مؤمنا به، فهذا أصل عظيم تجب معرفته فإن هذا الكلام هو ذريعة الإلحاد والنفاق)) درء تعارض العقل والنقل 1/ 178.


وقال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:(( فلم يسع مسلما يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، ولا أن يأبى عما وجد فيهما، فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق، وأما من فعله مستحلا للخروج عن أمرهما وموجبا لطاعة أحد دونهما فهوكافر لا شك عندنا في ذلك، وقد ذكر محمد بن نصر المروزي أن إسحاق بن راهويه كان يقول: من بلغه عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر)). الإحكام في أصول الأحكام 1/ 99.


(�) هو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، ولد ببغداد سنة 202هـ،  نعته الإمام الذهبي بالإمام شيخ الإسلام الحافظ، كان على منهج السلف في الاعتقاد، ويدل على ذلك مؤلفاته التي نصر فيها مذهبهم في الاعتقاد، ورد على المخالفين لهم، مثل كتاب: السنة، وتعظيم قدر الصلاة، وقد ذكره الذهبي رحمه الله في كتابه: ((العلو للعلي الغفار)) ص:195، من أئمة الإسلام، ممن لا يتأول، ويؤمن بالصـفات وبالعلو، توفي-رحمه الله- سنة 294هـ بسمرقند، ترجمته في: سير أعلام النبلاء 14/ 33-40 


(�) تعظيم قدر الصلاة 2/ 652، تحقيق د. عبد الرحمن الفريوائي، ط/1، 1406هـ مكتبة الدار بالمدينة المنورة.


(�) الحجة في بيان المحجة 2/ 397- 398. 


(�) هو العلامة اللغوي، أبو الحسين: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، المالكي، كان رأسا في الأدب، بصيرا بفقه الإمام مالك-رحمه الله-، ويعد من رؤوس أهل السنة المجردين على مذهب أهل الحديث، توفي بالري سنة 395هـ ترجمته في: سير أعلام النبلاء 17/ 103، بغية الوعاة 1/ 352، وانظر كذلك: مقدمة تحقيق معجم مقاييس اللغة للأستاذ/ عبد السلام محمد هارون.


(�) معجم مقاييس اللغة 3/ 61، تحقيق الأستاذ/ عبد السلام هارون، ط/دار الفكر.


(�) لسان العرب 6/ 399 وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 409.


(�) هو أبو عبد الله، ويقال: أبو عمرو، الأمير البجلي-نسبة إلى بجيلة- صحابي جليل، أسلم في السنة التي قبض فيها رسول الله (، وبعثه النبي-(- إلى ذي الخلصلة في خمسين ومائة فارس، فكسرها وحرقها، وكان يقول-رضي الله عنه-: ما حجبني رسول الله- صلى الله عليه وسلم- منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم، توفي-رضي الله عنه-سنة إحدى وخمسين، وقيل: سنة أربع وخمسين هـ، ترجمته في: الإصابة 1/ 475، شذرات الذهب 1/ 58.


وذو الخلصة كان بيتاً باليمن وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له: الكعبة، كما في صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذي الخلصة ح: 4356، 4357، (8/88- 89 فتح الباري) وقد عاد الناس إلى عبادة هذا الصنم، وكان ذلك آية من آيات نبوة محمد-صلى الله عليه وسلم- حيث أخبر بذلك كما في البخاري من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-((لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة)) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، ح: 7116، (13/ 95 فتح الباري) 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة،(16/ 226 ) شرح النووي.


(�) السنة عندهم: ((ما جاء عن النبي- صلى الله عليه وسلم- من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله)) فتح الباري 13/ 302. 


(�) السنة عند الفقهاء: ما في فعله ثواب، وفي تركه ملامة وعتاب لا عقاب. ينظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص: 106، وهي بهذا المعنى تقابل الواجب، وترادف المستحب والمندوب عند بعض الفقهاء. انظر فتح الباري 13/ 302. 


(�) فالسنة عندهم –كما قال الآمدي-:(( وأما في الشرع فقد تطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي-عليه السلام- وقد تطلق على ما صدر عن الرسول- (- من الأدلة الشرعية، مما ليس بمتلو ولا هو معجز، ولا داخل في المعجز، وهذا النوع هو المقصود بالبيان هاهنا، ويدخل في ذلك أقوال النبي-(- وأفعاله وتقاريره)). الإحكام في أصول الأحكام 1/ 223 


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:(( ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول  ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء-رضي الله عنهم-:(( اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة)). مجموع الفتاوى 28/ 178، وهذا الأثر أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتابه: ((السنة)) ص:98،99برقم:(90-91) والدارمي في سننه 1/72، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/ 99، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 19، عن ابن مسعود-رضي الله عنه-، وصححه الشيخ الألباني-رحمه الله- في رسالته في صلاة التراويح ص:7، وانظر السلسلة الصحيحة رقم:2005.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح …، ح:5063، فتح الباري9/131 وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه 9/ 175. 


(�) هو أبو محمد الهلالي الكوفي، ثم المكي، الإمام الحافظ الكبير، ولد بالكوفة سنة 107هـ، وكان نظير الإمام مالك بن أنس- رحمهما الله- في العلم، والإتقان، والإمامة، واتباع السنة، توفي سنة 198هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 8/ 454.


(�) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 1/ 175.


(�) العلو للعلي الغفار ص:165


(�) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي 1/ 176 


(�) هو الإمام الحافظ العلامة، زين الدين، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن البغدادي، ثم الدمشقي الحنبلي، ولد سنة 736هـ، من أسرة عريقة، مشهورة بالعلم والفضل والصلاح، كان من أئمة أهل السنة والجماعة علماً وعملاً، كما تشهد بذلك مصنفاته العديدة، التي تدل على غزارة علمه، وسلامة منهجه، وصحة معتقده، له مؤلفات كثيرة نافعة ممتعة، في التفسير والحديث والفقه والتاريخ والرقائق، ومنها: شرح الأربعين النووية الذي سماه: ((جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم))، وكتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وصل فيه إلى كتاب الجنائز، وكتاب: فضل علم السلف على علم الخلف وغيرها. توفي-رحمه الله- سنة 795هـ، ترجمته في: شذرات الذهب 6/ 339، طبقات الحفاظ 1/ 540، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة 2/ 474/ برقم:296، مقدمة تحقيق جامع العلوم والحكم1/ 25. 


(�) جامع العلوم والحكم 2/120


(�) منهاج السنة 2/ 221 


(�) انظر: مجموع الفتاوى 3/ 356، منهاج السنة النبوية 2/ 221.


(�) مجموع الفتاوى 4/ 155.


(�) المرجئة هم الذين أرجؤوا العمل عن الإيمان، ولم يروا دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وزعموا أن الإيمان هو المعرفة، وهؤلاء هم المرجئة الخالصة الغالية، الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والإيمان- عندهم- شيء واحد، لا يزيد ولا ينقص، ولا يتفاضل أهله فيه، والمرجئة نحو اثنتي عشرة فرقة. انظر: مقالات الإسلاميين 1/ 213، الملل والنحل 1/ 161، الفرق بين الفرق ص:190.


وقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-المرجئة ثلاثة أصناف بناء على مقالاتهم في الإيمان:


الأول: الذين يقولون: إن الإيمان مجرد ما في القلب، ومن هؤلاء من يجعل ما في القلب هو المعرفة فقط، كجهم ابن صفوان ومن اتبعه كالصالحي، ومنهم من يدخل في ذلك أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة كما ذكر الأشعري أقوالهم في ((مقالات الإسلاميين)).


الثاني: من يقول إن الإيمان هو مجرد قول اللسان، وهو قول الكرامية ولا يعرف لأحد قبلهم.


الثالث: من يقول إن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو القول المشهور عن أهل الفقه والعبادة من المرجئة. انظر: مجموع الفتاوى 7/ 195.


(�) الجهمية: فرقة ضالة، منسوبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي، قال الذهبي-رحمه الله-:(( أبو محرز الراسبي مولاهم، السمرقندي، الكاتب، المتكلم، رأس الضلالة، ورأس الجهمية، كان صاحب ذكاء وجدال… وكان ينكر الصفات، وينزه الباري عنها بزعمه، ويقول بخلق القرآن، ويقول بأن الله في الأمكنة كلها)) سير أعلام النبلاء 6/ 26-27، إلى غير ذلك من جهالاته، وقد قتله سلم بن أحوز المازني بمرو في أواخر عهد بني أمية، والجهمية تطلق أحيانا إطلاقا عاما، فيقصد بها نفاة الصفات عامة، انظر: التدمرية لابن تيمية ص:182، وتطلق أحيانا إطلاقا خاصا، ويقصد بها أتباع الجهم بن صفوان في آرائه وضلالاته، والجهمية في باب القدر جبرية خالصة، وفي باب الإيمان مرجئة غالية، وفي باب الأسماء والصفات معطلة هالكة، وقد كان السلف كلهم من أشد الرادين عليهم، والقائلين بنسبتهم إلى التعطيل المحض. انظر: الملل والنحل 1/ 97.


(�) هم أتباع واصل ابن عطاء الغزال البصري وعمرو بن عبيد، وسموا معتزلة؛ لاعتزال شيخهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري-رحمه الله-لما اختلف معه في مسألة: ’’حكم مرتكب الكبيرة‘‘، والمعتزلة تقول بخلق القرآن، وتنفي الصفات كلها عن الله تعالى؛ فرارا من التشبيه- بزعمهم- وهو أصل من أصولهم الخمسة التي انبنى عليها مذهبهم في الاعتقاد، ويسمونه: التوحيد، وينفون القدر، ويسمون ذلك: العدل، ويجوزون الخروج على أئمة الجور، ويسمونه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرون وجوب إنفاذ الوعيد، ويقولون بالمنزلة بين المنزلتين، وهو حكم أهل الكبائر عندهم، ويعنون بذلك أنهم خرجوا من الإيمان ولم يدخلوا في الكفر، وهذا هو الحكم الدنيوي، وأما في الآخرة فيحكمون بخلودهم في النار موافقة منهم للخوارج، ولهم ضلالات غير هذه كثيرة. انظر: الملل والنحل 1/ 56. 


(�) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- حين قبل بالتحكيم في وقعة صفين، ونزلوا بأرض يقال لها: حروراء، فسموا بالحرورية أيضا؛ نسبة إلى المكان الذي نزلوا فيه، وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر في الدنيا، ويقولون: إنهم-في الآخرة- مخلدون في النار، كما يقولون بوجوب الخروج على أئمة الجور، وأن الإمامة جائزة في غير قريش، ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وغير ذلك من ضلالاتهم المعروفة. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل 2/ 113، الملل والنحل 1/ 131


(�) منهاج السنة 2/ 221 


(�)كما في الصحيحين، من حديث عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال:((خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم…)) الحديث… أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ح: 2625، (5/ 319) فتح الباري، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب فضل الصحابة-رضي الله عنهم- ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، (16/ 86) شرح النووي.  


(�) هو أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الإمام الظاهري، ولد بقرطبة سنة 384هـ وكان عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الأعلام الكبار، فقد كان فقيها، أصولياً، محدثاً، عالما بالفرق والديانات والمذاهب الفقهية على اختلافها، مع إلمام بالأدب والشعر، قال عنه الإمام الذهبي-رحمه الله-:((وكان قد مهر-أولا- في الأدب والأخبار والشعر، وفي المنطق، وأجزاء من الفلسفة، فأثرت فيه تأثيراً ليته سلم من ذلك)) قلت: ومن أجل ذلك لم تكن عقيدته سنية محضة-على الرغم من انتسابه إلى السنة ودفاعه عنها بقوة في مواضع من مؤلفاته-وخاصة في باب الأسماء والصفات؛ فإنه يقول فيها بنحو قول المعتزلة-أعني إثبات أسماء لله بلا معاني-!! وهذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، انظر كلامه في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل 2/ 323- 324، وعن هذا وأمثاله من أقوال ابن حزم وتقريراته يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:(( فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر، وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته مع اداعائهم الحديث ومذهب السلف)) شرح الأصفهانية ص:77، ولأبي محمد بن حزم مؤلفات من أهمها: كتابه: ’’المحلى‘‘ في الفقه، وكتاب: ’’الفصل في الملل والأهواء والنحل‘‘، توفي-رحمه الله وعفا عنه- سنة 456هـ، ترجمته في: وفيات الأعيان 3/ 325، سير أعلام النبلاء 18/ 184. 


(�) الفصل في الملل والأهواء والنحل 2/ 271.


(�) هو أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله- بهاء الدين- بن محمد-أبي الثناء شهاب الدين- بن عبد الله-صلاح الدين-بن محمود الخطيب الألوسي، نسبة إلى ألوس، وهي قرية على الفرات، ولد سنة ثلاث وسبعين ومائتين وألف من الهجرة، في الرصافة ببغداد، في بيت من بيوت العلم والمجد، سماه أبوه محموداً، وكناه أبا المعالي، ولقبه شكري حين ولادته.


أخذ مبادئ العلوم عن أبيه، ثم عن مشايخ بغداد، له مؤلفات كثيرة، أكثرها مطبوع متداول، ومن أشهرها كتاب: غاية الأماني في الرد على النبهاني. توفي رحمه الله سنة 1342هـ. ترجمته في: الأعلام للزركلي، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، مقدمة المحقق لكتاب: غاية الأماني ص:6. 


(�) غاية الأماني في الرد على النبهاني 1/ 428.


(�) هو أبو بكر الأنصاري البصري، مولى أنس بن مالك-رضي الله عنه-، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وقيل: بل من خلافة عثمان-رضي الله عنه-، ورجحه الذهبي-رحمه الله-، أدرك ابن سيرين ثلاثين من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم-، وكان مشتهراً بتعبير الرؤى، وله في ذلك عجائب كثيرة. توفي –رحمه الله- سنة 110هـ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ 606


(�) مقدمة صحيح مسلم، باب بيان أن الإسناد من الدين، (1/ 84 ) شرح النووي.


(�) الانتقاء لابن عبد البر ص:35 


(�) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص: 9.


(�) شرح السنة للبغوي 1/ 217. 


(�) الاعتصام 1/ 51.


(�) واسمه:عبد الملك بن حبيب البصري، وثقه يحي بن معين وغيره، وحديثه في الأصول الستة، وتوفي سنة  123، وقيل: سنة 128هـ انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 255.


(�) السنة لابن أبي عاصم 1/ 26، قال الشيخ الألباني-رحمه الله-: إسناده صحيح، ولكنه مقطوع موقوف على أبي عمران واسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي الجوني، وهو أحد علماء التابعين الثقات.


(�) واسمه عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن مالك الجرمي البصري التابعي، شيخ الإسلام، كان من أئمة الهدى، ثقة كثير الحديث، أدرك خلافة عمر بن عبد العزيز، وكان شديد التمسك بالسنة، ومما أثر عنه في ذلك قوله:(( إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال )) رواه ابن سعد في الطبقات 7/ 184. توفي أبو قلابة سنة 104هـ وقيل غير ذلك انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 468.


(�) الشريعة للآجري ص:52، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/ 151، سير أعلام النبلاء 4/ 472. 


(�) الاستقامة 2/ 224-225، قاعدة في المحبة ص: 19.


(�) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 2/ 172. 


(�) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 1/ 27، قال الشيخ الألباني-رحمه الله-:((حديث صحيح رجاله ثقات على ضعف في أبي صالح ولكنه له متابع قوي …)) انظر تخريج السنة لابن أبي عاصم 1/ 27.


(�) هو: أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الطلمنكي القرطبي، الإمام الفقيه، والمحدث الواسع الرواية، ألف مؤلفات نافعة كبارا ومختصرات، في أصول الدين وفروعه، منها: كتاب: الدليل في معرفة الجليل، وكتاب: البيان في إعراب القرآن، ورسالة مختصرة في مذهب أهل السنة، توفي سنة: 429هـ بعد حياة حافلة بالعلم. انظر: شجرة النور الزكية ص: 113.


(�) مجموع الفتاوى 5/ 501.


(�) أخرجه الدار قطني في سننه 3/ 379، والللالكائي في شرح أصول الاعتقاد1/ 139، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1/ 453، برقم: (477، 478، 479، 480)، والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة 1/ 204- 205، قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-:(( وأسانيد هذه الآثار عن عمر-رضي الله عنه- في غاية الصحة)) إعلام الموقعين 1/ 55.


(�) الرد على الجهمية والزنادقة ص:85، تحقيق د. عبد الرحمن عميرة، ط/2، 1402هـ، دار اللواء 


(�) مجموع الفتاوى 3/ 348. 


(�) وذلك أن الإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل من الأولين ولا من الآخرين دينا سواه معناه: التسليم والاستسلام لله وحده دون سواه، وذلك يعني الطاعة المطلقة والاستجابة المطلقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، في كل ما أمرا به أو نهيا عنه، وفي كل ما قضى الله به ورسوله، والتصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله.


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((والتقييد هنا لا مفهوم له؛ فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك، ولا أمر بغير معروف، وهذا كقوله-تعالى-: ﭽ ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﭼ النور: ٣٣ فإنهن إن لم يردن تحصنا امتنع الإكراه، ولكن في هذا بيان الوصف المناسب للحكم، ومنه قوله تعالى: ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ     ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ         ﯵ  ﯶ   ﯷ   ﯸ  ﭼ المؤمنون: ١١٧  وقوله: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﭼ آل عمران: ٢١  فالتقييد في جميع هذا للبيان والإيضاح لا لإخراج وصف آخر…)) مجموع الفتاوى 7/ 61، وانظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 9/ 312.


(�) انظر: تفسير السعدي ص: 318.


(�) الفوائد ص: 88.


(�) انظر: تفسير الرازي 15/ 151.


(�) شفاء العليل ص: 31، زاد المعاد في هدي خير العباد 3/ 502- 503، الفوائد ص:90-91.


(�) انظر الصواعق المرسلة (4/ 1521 )


(�) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ص: 39، تحقيق: أبي محمد أشرف بن عبد المقصود، ط/1، دار أضواء السلف، الرياض، 1422هـ. 


(�) مجموع الفتاوى (7/37-38 )


(�) الرسالة التبوكية- (ص:24-26 ) 


(�) الإحكام في أصول الأحكام 1/ 111.


(�) انظر: تفسير السعدي ص: 185.


(�) قال الفخر الرازي-رحمه الله-:(( أي لا ينبغي أن يظن ظان أن هوى نفسه متبعة، وأن زمام الاختيار بيد الإنسان، كما في الزوجات، بل ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يكو له اختيار عند حكم الله ورسوله، فما أمر الله هو المتبع، وما أراد النبي-(- هو الحق، ومن خالفهما في شيء فقد ضل ضلالا مبينا؛ لأن الله هو المقصد، والنبي هو الهادي الموصل، فمن ترك المقصد ولم يسمع قول الهادي فهو ضال قطعاً )) تفسير الرازي 25/ 212. 


قلت: وليت الرازي-رحمه الله- مشى على هذه القاعدة التي نظر لها هنا، ويطبقها في جميع الأبواب-ولا سيما في باب الأسماء والصفات-؛ فيسلم من كثير من المزالق التي وقع فيها هو وأمثاله ممن ابتلوا بالكلام، وأتوا بأشياء مخالفة لما علم من منهج السلف الصالح القائم على الاستسلام والقبول.


وقال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:(( وهذه الآية كافية من عند رب العالمين في أنه ليس لنا اختيار عند ورود أمر الله-تعالى- وأمر رسوله-صلى الله عليه وسلم- وأن من خير نفسه في التزام أو ترك، أو في الرجوع إلى قول قائل دون رسول الله-صلى الله عليه وسلم-؛ فقد عصى الله بنص هذه الآية، فقد ضل ضلالا مبينا، وإن المقيم على أمر سماه الله ضلالا لمخذول )). الإحكام 1/ 101.


(�) انظر: إعلام الموقعين 1/ 51.


(�) هو الحافظ الكبير محمد بن جعفر بن جرير شيخ المفسرين، وأحد أئمة الإسلام الأعلام، الذين يرجع إليهم؛ لمعرفته وفضله، له المصنفات النافعة في مختلف الفنون، في التفسير والتاريخ والاعتقاد، توفي سنة 310هـ. انظر: تاريخ بغداد 2/ 162، طبقات المفسرين للسيوطي رقم: 93 ص: 82.


(�) هي أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رياب، ابنة عمة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أميمة بنت عبد المطلب-رضي الله عنها-، كانت عند زيد بن حارثة –رضي الله عنه-مولى النبي-صلى الله عليه وسلم-، فلما طلقها زوجها الله تعالى نبيه-عليه الصلاة والسلام-، بلا ولي ولا شاهد، فكانت تفخر بذلك على سائر أمهات المؤمنين-رضي الله عنهن-، توفيت سنة 20 هـ ترجمتها في: الاستيعاب 4/ 1849، أسد الغابة 7/ 125.


(�) تفسير الطبري 22/ 11. 


(�) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 1/ 12، وأورده النووي في الأربعين وقال: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. انظر: الأربعين النووية مع شرحه جامع العلوم والحكم 2/ 393.


 وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 13/ 289: ( أخرجه الحسن بن سفيان وغيره، ورجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر الأربعين ).


 وضعفه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 2/ 394، وكذا ضعفه الشيخ الألباني في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم 1/ 12.


وقال الشيخ أحمد شاكر-رحمه الله-:(( هو الحديث الحادي والأربعون من الأربعين النووية، ولكن ليس في أوله (( والذي نفسي بيده )) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنه-، قال النووي: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، يريد كتاب الحجة لأبي الفتح المقدسي، وذكر ابن رجب أنه رواه-أيضاً- الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين التي شرط فيها الصحة، وأنه رواه أيضا الطبراني، ثم أطال القول في تعليله، وعندي أن تعليله غير جيد، وأن الحديث صحيح ). عمدة التفسير 1/ 533.  


(�) تفسير ابن كثير 6/ 423. 


(�) تفسير ابن كثير 3/322.


(�) إعلام الموقعين ( 1/ 51 ). 


(�) تعظيم قدر الصلاة 2/ 661، ذم الكلام وأهله للهروي 2/ 116. 


(�) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، روى عن ابن عباس-رضي الله عنهما-، وأخذ عنه القرآن والتفسير والفقه وغيرها من العلوم، وهو القائل عن نفسه:(( عرضت القرآن على ابن عباس-رضي الله عنهما- كذا عرضة، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها)) مات-رحمه الله- سنة 102هـ وقيل غير ذلك انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 449-457.


(�) تعظيم قدر الصلاة 2/ 662


(�) انظر: الرسالة التبوكية ص:29. 


(�) انظر إعلام الموقعين 1/ 49.


(�) المصدر السابق نفسه


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تجاوز الله-تعالى- عن حديث النفس، ……(صحيح مسلم مع شرح النووي 2/145- 146).


(�) الصواعق المرسلة 3/ 1058-1059.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 312، والبيهقي في شعب الإيمان 1/ 200، والبغوي في تفسيره 1/183، والخطيب البغدادي في كتابه: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 113.قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله بعد أن ذكر طرق الحديث-:(( وهذه جميع طرق هذا الحديث، وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به، لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلاً)) فتح الباري 13/ 644.  


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، وهذا لفظه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، وقول الله-تعالى-:ﭽ ﮭ   ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﭼ الفرقان: ٧٤،ح:7288، 13/ 308.وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، 9/ 100 


(�) أخرجه ابن جرير في تفسيره 2/ 78- 79، وابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 215-216،-بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح 13/ 320- والبيهقي في سننه 6/ 220، عن عبيدة السلماني، وسعيد بن منصور في سننه 2/ 565، عن عكرمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.


(�) جامع العلوم والحكم 1/ 244.


(�) فتح الباري 13/ 324 


(�) صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، ح:2731، 2732، (5/ 407 ) من فتح الباري.


(�) قال الإمام السجزي-رحمه الله-:(( وقد كره عمر بن الخطاب-رضي الله عنه مع جلالته– الصلح يوم الحديبية، واستعظم رد المسلمين على الكفار، وكان ذلك من طريق العقل، حتى قال له النبي-صلى الله عليه وسلم-:(( تراني قد رضيت يا عمر وتأبى ؟!)) فانتبه عند ذلك عمر وسكت؛ علما منه أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- مفترض الطاعة، ولأنه لا ينطق عن الهوى، وأن الوحي لا يقابل بالعقل )). رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، ص:134-135. 


(�) قال الإمام ابن شهاب الزهري-رحمه الله- في قوله-تعالى-:ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﭼ الفتح: ٢٧: ((يعني صلح الحديبية، فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة؛ وضعت الحرب أوزارها، وأمن الناس، كلهم بعضهم بعضاً، والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك و أكثر)). تفسير الطبري26/108، البداية والنهاية4/170. 


(�) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد 3/ 419.


(�) قال ابن كثير-رحمه الله- في قوله-تعالى-:ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ الفتح: ١٨:(( وهو ما أجرى الله-عز وجل- في أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة، ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة )). تفسير ابن كثير 4/ 204.


(�) أخرجه أحمد في المسند برقم: (18523) 30/ 487، وابن ماجة في سننه، كتاب المناسك، باب فسخ الحج، ح: ( 2982)، 2/ 993، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 233، ونسبه لأبي يعلى، وقال: رجاله رجال الصحيح.


(�) قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله- في شرح حديث قصة صلح الحديبية:(( وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم...- إلى أن قال-: وأن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال بل عليه التسليم؛ لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة، ولاسيما مع من هو مؤيد بالوحي )) فتح الباري 5/ 432. 


(�) أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير 1/ 72، البزار في مسنده 1/ 254، اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 142، المقدسي في الأحاديث المختارة 1/ 325،وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 179:((رواه أبو يعلى، ورجاله موثقون، وإن كان فيهم مبارك بن فضالة)).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ح: 7308، (13/ 345) من فتح الباري.


(�) روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص: 286 


(�) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ومن يخاف على إيمانه إن لم يعط، واحتمال من سأل بجفاء لجهله، وبيان الخوارج وأحكامهم، 7/ 159.( شرح النووي )


(�) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه وهذا لفظه، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح لقوله-تعالى-:ﭽ ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭼ النساء: ٣ ، ح: 5063، (9/ 131فتح الباري)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنة، (9/ 175) شرح النووي. 


(�) فتح الباري 9/ 133.


(�) جامع العلوم والحكم 1/ 177- 178.


(�) فتح الباري 9/ 133 بتصرف.


(�) قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-:(( من تأمل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا يدعونها لقول أحد كائنا من كان )) إعلام الموقعين 2/ 238، وانظر القول المفيد للشوكاني، ص:27.  


(�) مجموع الفتاوى 16/471- 472


(�) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، في درء تعارض العقل والنقل 8/ 65.


(�) وقد أثر عنهم في مواقف عدة رجوعهم عن آرائهم وأقوالهم واجتهاداتهم؛ إذا بلغتهم السنة الصحيحة بخلافها، والمبادرة إلى الأخذ بالسنة، والعمل بها من غير تردد ولا تحايل، ولا انتظار لرأي فلان أو علان، كائنا من كان، ومن الأمثلة على ذلك:


1- ما رواه ابن عمر-رضي الله عنهما- أن أبابكر وعمر وناسا من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- جلسوا بعد وفاة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم علم ينتهون إليه، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- أسأله عن ذلك فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك، وتواثبوا عليه جميعاً حتى أتوه في داره فأخبرهم أنهم تحدثوا عند النبي-صلى الله عليه وسلم- أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب خمرا أو يقتل نفسا أو يأكل لحم الخنزير أو يقتله إن أبى، فاختار شرب الخمر، وأنه لما شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه، وأن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال لنا مجيباً:((ما من أحد يشربها فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما، ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه الجنة، وإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية )) أخرجه الحاكم في مستدركه 4/ 163، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 1/ 116، قال المنذري: رواه الطبراني بإسناد صحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. الترغيب والترهيب 3/ 179. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داود التمار وهو ثقة. مجمع الزوائد 5/ 68، قال عبد الله الحميدي: فلم ينكروا ذلك على عبد الله بن عمرو بعد أن أخبرهم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالذي أخبر، بل سلموا بعد إنكارهم.


2-ما رواه سعيد ابن المسيب-رحمه الله- أن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، حتى قال له الضحاك بن سفيان الكلابي-رضي الله عنه-((كتب إلي رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها))، فرجع عمر-رضي الله عنه- عن قوله لما سمع الحديث. أخرجه أحمد في المسند 25/22، وأبو داود في سننه، كتاب الفرائض، 3/ 339، والترمذي في سننه، كتاب الديات 4/ 27، وابن ماجة 2/ 883.


3- قول عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-:((كنا لا نرى بالخَِبر- بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله-صلى الله عليه وسلم- نهى عنه)) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب كراع الأرض، 10/ 201، من (شرح النووي).


والخبر:-بفتح الخاء أو كسرها- والكسر أصح وأشهر، وهو بمعنى المخابرة، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 201.    


(�) إعلام الموقعين عن رب العالمين 1/ 49 


(�) هو: أبو بكر  السلمي  النيسابوري، واسمه: محمد بن إسحاق بن خزيمة، الحافظ الحجة الفقيه، شيخ الإسلام، الملقب بإمام الأئمة، ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين هـ وعني في حداثته بالحديث والفقه، حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان، وحدث عنه أئمة كبار، كالبخاري ومسلم-في غير الصحيحين- له مصنفات كثيرة من أعظمها: كتابه التوحيد، الذي قرر فيه منهج السلف في الاعتقاد بالأدلة والبراهين، ورد على المبتدعة الذين انحرفوا عن الحق، وكان له-رحمه الله- عظمة في النفوس، وجلالة في القلوب؛ لعلمه ودينه واتباعه السنة. توفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة هـ ترجمته في: سير أعلام النبلاء 14/ 365.  


(�) صحيح ابن خزيمة 1/ 75، وأخرجه الدارقطني في سننه 1/ 49، وقال: إسناد حسن، وأخرجه البيهقي في سننه 1/ 46. 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة…، صحيح مسلم مع شرح النووي 4/ 161.


(�) شرح صحيح مسلم 4/ 162 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان 2/ 7.


(�) هو أبو سعيد وقيل أبو زياد، صحابي ابن صحابي، سكن المدينة ثم البصرة، وكان من أهل بيعة الرضوان، ومن البكائين الذين ورد ذكرهم ورفع الحرج عنهم في سورة التوبة، توفي سنة 60هـ ترجمته في: الاستيعاب 3/ 996، أسد الغابة 3/ 398.


(�) الخذف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. مجمع بحار الأنوار 2/ 22. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب الخذف والبندقة، ح:5479، 9/ 751، (فتح الباري) و مسلم  واللفظ له، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد وكراهة الخذف، 13/ 105( شرح النووي).  


(�) هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي-رضي الله عنه- قاضي دمشق، الإمام القدوة الزاهد، معدود فيمن تلا على النبي-صلى الله عليه وسلم-، وفيمن جمع القرآن في حياة الرسول- عليه الصلاة والسلام-، تصدر للإقراء بدمشق في خلافة عثمان رضي الله عنه، وتوفي في خلافة عثمان. ترجمته في: الاستيعاب 4/ 1646، أسد الغابة 6/ 97.


(�) هو أبو الوليد: عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري-رضي الله عنه-، كان أحد النقباء ليلة العقبة، ومن أعيان البدريين، سكن بيت المقدس، شهد المشاهد كلها مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، وكان ممن جمع القرآن في زمن النبي-صلى الله عليه وسلم- مات سنة 45هـ -رضي الله عنه-. ترجمته في: الاستيعاب 2/ 807، أسد الغابة 3/ 160.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، 1/ 546، ح: 321، ومسلم-واللفظ له-، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة،4/ 26. من شرح النووي.


(�) شرح صحيح مسلم 4/ 27.


(�) فتح الباري 4/ 244


(�) هو أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد الجويني، ثم النيسابوري، الشافعي، الملقب بإمام الحرمين، صاحب التصانيف، ولد سنة تسع عشرة وأربع مائةهـ، وكان ممن اشتغل بعلم الكلام حتى بلغ فيه ما بلغ، ثم ندم على ذلك ورجع عنه، ونهى أصحابه عنه في آخر حياته، من مصنفاته: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، والشامل في أصول الدين، الرسالة النظامية، وغيرها، توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة هـ.  ترجمته في: سير أعلام النبلاء 18/ 468.


(�) فتح الباري 4/ 244.


(�) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في تفضيل الحجر، ح:861، (3/ 206).


(�) جامع العلوم والحكم 1/ 244.


(�) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري، أبو الحارث المدني، ثقة فقيه فاضل من السابعة، مات سنة 158هـ، انظر التقريب رقم: (308).


(�) هو أبو سعيد، واسمه: كيسان المقبري المدني، مولى أم شريك، من بني جندع بن ليث، رأى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب-رضي الله عنهما-، يروي عن أبي هريرة، مات في إمارة الوليد بن عبد الملك، وقيل إنه مات في خلافة عمر بن عبد العزيز-رحمه الله- وإنما قيل له المقبري: لأن منزله كان بالقرب من المقابر. انظر: الثقات لابن حبان 5/ 340.


(�) هو خويلد بن عمرو أو عكسه، وقيل عبد الرحمن بن عمرو، وقيل: هاني، وقيل: كعب، صحابي نزل المدينة، توفي سنة 68هـ على الصحيح انظر تقريب التهذيب ص:1159 رقم: (8219) 


(�) أخرجه الشافعي في مسنده واللفظ له 1/ 243، وأخرجه أبو داود في سننه دون ذكر القصة، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، ح: 4496، 4/ 636، وابن ماجه في سننه،  كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، ح:2623، 2/ 876 .


(�) هو عبد الله بن ذكوان، أبو عبد الرحمن القرشي المدني، ولد في نحو سنة 65هـ في حياة ابن عباس-رضي الله عنهما-، حدث عن أنس بن مالك وأبي أمامة بن سهل، وأبان بن عثمان-رضي الله عنهم-، قال الذهبي: وكان من علماء الإسلام ومن أئمة الاجتهاد، وقال أيضاً: انعقد الإجماع على أن أبا الزناد ثقة رضي. توفي سنة 130هـ وقيل سنة إحدى 131هـ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 5/ 445.


(�) ذكره البخاري عنه تعليقاً، انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 4/ 244، ووصله الخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 396، فقال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق نا عمر بن محمد بن عيسى الجوهري أنا أبوبكر الأثرم أنا عيسى بن ميناء المدني قال ثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه فذكره بأطول مما ذكره البخاري.


(�) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 1/ 106، الشريعة للآجري ص:59.


(�) هو محمد بن خازم مولى بني سعد بن زيد مناة بن تميم الإمام الحافظ الحجة صاحب الأعمش، وأعلم الناس بأحاديثه، وقد لزمه عشرين سنة، وكان الرشيد يجله ويحترمه، وكان ممن اتهم بالإرجاء توفي سنة 195هـ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 9/ 73.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى عند الله، ح: 6614، صحيح البخاري مع فتح الباري 11/ 615، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى-صلى الله عليهما وسلم-، (16/ 200 شرح النووي).  


(�) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص: 126- 127. 


(�) إعلام الموقعين 1/ 7، 2/ 282.


(�) جامع العلوم والحكم 2/ 102 -103 


(�) فتح الباري 1/ 104.


(�) وقد حذر النبي-صلى الله عليه وسلم- من ذلك أشد التحذير، كما في حديث أبي رافع-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:((لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر من أمري، مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لاندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، ح:4605، (5/ 12)، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب العلم، باب ما نهي أن يقال عند حديث النبي-صلى الله عليه وسلم-، ح:2663، (5/ 37)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجة في سننه، المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتغليظ على من عارضه، ح:13، (1/ 6).


قال الإمام الآجري-رحمه الله-:((ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل، فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله-عزوجل-، قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن حذرناك النبي-صلى الله عليه وسلم-، وحذر منك العلماء


وقيل له: يا جاهل، إن الله-عزوجل- أنزل فرائضه جملة، وأمر نبيه-صلى الله عليه وسلم- أن يبين للناس ما أنزل إليه، قال الله-عزوجل-:ﭽ ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭼ النحل: ٤٤ ،فأقام الله-عزوجل وعلا- نبيه صلى الله عليه وسلم- مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه، وقال- عزوجل-:ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﮨ  ﭼ الحشر: ٧ ، ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال-عزوجل-:ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ النور: ٦٣    وقال-تبارك وتعالى-:ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﭼ النساء: ٦٥، ثم فرض على الخلق طاعته-(- في نيف وثلاثين موضعاً من كتابه-عزوجل-.


وقيل لهذا المعارض لسنن الرسول-(-: يا جاهل، قال الله-عزوجل-:ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﭼ المزمل: ٢٠ ، أين تجد في كتاب الله-عزوجل- أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، وأن العصر أربع، وأن المغرب ثلاث، وأن العشاء أربع؟، وأين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها، وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي-صلى الله عليه وسلم-؟، ومثلها الزكاة، أين تجد في كتاب الله-عزوجل- من مائتي درهم خمسة دراهم، ومن عشرين ديناراً نصف دينار، ومن أربعين شاة شاة، ومن خمس من الإبل شاة، ومن جميع أحكام الزكاة، أين تجدها في كتاب الله عزوجل؟


وكذلك جميع فرائض الله-عزوجل-، التي فرضها الله-جل وعلا- في كتابه، لا يعلم الحكم فيها، إلا بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم.


هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام، ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله-تعالى- من الضلالة بعد الهدى )).كتاب الشريعة ص:46-47.   


(�) هو: أبوبكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي، الإمام العلامة الحافظ، شيخ الحنابلة وعالمهم في وقته، ولد سنة أربع وثلاثين ومائتين من الهجرة، أو في السنة التي تليها، ورحل إلى فارس، وإلى الشام، والجزيرة، في طلب علوم الإمام أحمد-رحمه الله- وفقهه وفتاويه وأجوبته، فجمعها، وصنفها كتبا وأبوابا، من مؤلفاته: كتاب السنة، الجامع في الفقه، جمعه من كلام الإمام أحمد، كتاب العلل وغيرها، توفي سنة إحدى عشرة وثلاث مائة من الهجرة، ترجمته في: سير أعلام النبلاء 14/ 297.


(�) السنة للخلال 4/ 22 


(�) انظر: مجموع الفتاوى 13/ 28.


(�) هو شيخ الإسلام، الإمام القدوة الحافظ الكبير، عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري الهروي، من ذرية الصحابي الجليل: أبي أيوب الأنصاري-رضي الله عنه-، ولد سنة ست وتسعين وثلاث مائة من الهجرة، وكان أثريا قحاً، مظهراً للسنة، داعيا إليها، محرضاً عليها، شديداً على المبتدعة، قال الذهبي-رحمه الله-:((ولقد بالغ أبو إسماعيل في ((ذم الكلام)) على الاتباع فأجاد، ولكنه له نفس عجيب لا يشبه نفس أئمة السلف في كتابه:((منازل السائرين)) ففيه أشياء مطربة، وفيه أشياء مشكلة، ومن تأمله لاح له ما أشرت إليه، والسنة المحمدية صلفة، ولا ينهض الذوق والوجد إلا على تأسيس الكتاب والسنة.


وقد كان هذا الرجل سيفا مسلولا على المتكلمين، له صولة وهيبة، واستيلاء على النفوس ببلده، يعظمونه، ويتغالون فيه، ويبذلون أرواحهم فيما يأمر به، كان عندهم أطوع وأرفع من السلطان بكثير، وكان طوداً راسياً في السنة لا يتزلزل ولا يلين، لولا ما كدر كتابه ((الفاروق في الصفات)) بذكر أحاديث باطلة، يجب بيانها وهتكها، والله يغفر له بحسن قصده ))، توفي أبو إسماعيل سنة إحدى وثمانين وأربعمائة من الهجرة. سير أعلام النبلاء 18/ 503-518. 


(�) ذم الكلام وأهله للإمام الهروي 1/ 28 


(�) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه-واللفظ له-، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، وقول الله-تعالى-: ﭽ ﮭ   ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﭼ الفرقان: ٧٤، ح:7288، صحيح البخاري مع الفتح:(13/308)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، صحيح مسلم بشرح النووي9/ 100.  


(�) قال الفخر الرازي في تعليله لكون الدلائل النقلية غير مفيدة لليقين:((… إنها مبنية على نقل اللغات، ونقل النحو والتصريف، وعدم الاشتراك، وعدم المجاز، وعدم الإضمار، وعدم النقل، وعدم التقديم والتأخير، وعدم التخصيص، وعدم النسخ، وعدم المعارض العقلي… وعدم هذه الأشياء مظنون لا معلوم، والموقوف على المظنون مظنون، وإذا ثبت؛ ظهر أن الدلائل النقلية ظنية، وأن العقلية قطعية والظن لا يعارض القطع )) أصول الدين للرازي ص:24، مراجعة وتقديم: طه عبد الرؤوف سعد، طبع مكتبة الكليات الأزهرية. 


(�) هذا مع أن الأئمة أنفسهم قد نهوا الناس عن تقليدهم-إلا فيما علم موافقتهم للكتاب والسنة-، فضلا عن التعصب لأقوالهم، بل وتبرؤوا من أقوالهم وآرائهم إذا خالفت الكتاب والسنة، وقد علم بالاستقراء أنه ليس أحد من الأئمة المعتبرين المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة الكتاب والسنة في شيء دقيق أو جليل، وأنهم جميعا متفقون على وجوب اتباع الرسول-صلى الله عليه وسلم-، كما أنهم متفقون على أنه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، وأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-؛ لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي لا باطل فيه؛ فكان بذلك واجب القبول والاتباع، بخلاف غيره. انظر: مجموع الفتاوى 20/ 232، 19/ 5.


(�) هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي ثم المصري، الملقب بسلطان العلماء، ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة هـ وتفقه في المذهب الشافعي وبرع فيه؛ حتى فاق فيه الأقران والأضراب، وجمع بين فنون العلم، من التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية واختلاف الناس ومآخذهم؛ حتى قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد، وله مؤلفات نفيسة تدل على مقداره في العلم، ومن أشهرها كتابه: القواعد الكبرى، ورحل إليه طلبة العلم وأفادوا منه، وولي الخطابة في دمشق، فكان أماراً بالمعروف نهاء عن المنكر يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، وأزال كثيراً من بدع الخطباء توفي في مصر سنة 660هـ ودفن بالقرافة ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي 5/80، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/ 440.    


(�) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2 / 135- 136، وانظر: درء التعارض 1/ 155.


(�) انظر: درء تعارض العقل والنقل 1/ 138، الصواعق المرسلة 3/ 808 


(�) الحجة في بيان المحجة 2/ 509.


(�) يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: (( فاعلم أن الدلالة أربعة: حجة العقل، والكتاب، والسنة، والإجماع، ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل))! شرح الأصول الخمسة ص: 88. 


(�) الصواعق المرسلة 3/ 992. 


(�) مجموع الفتاوى 3/ 338 - 339.


(�)كما حكي عن الجهم بن صفوان رأس الجهمية، وحامل لواء العداء للوحي، روى عبد الله بن الإمام أحمد قال: حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثني يحي بن أيوب سمعت أبا نعيم البلخي شجاع بن أبي نصر قال: سمعت رجلا من أصحاب جهم كان يقول بقوله، وكان خاصا به ثم تركه وجعل يهتف بكفره قال: رأيت جهما يوما افتتح سورة ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭼ طه: ١ فلما أتى على هذه الآية:ﭽ ﮉ     ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﭼ طه: ٥  قال: لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها!! قال ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال: ما كان أظرف محمداً –صلى الله عليه وسلم- حين قالها، قال: ثم افتتح سورة القصص، فلما أتى على ذكر موسى-صلوات الله عليه- جمع يديه ورجليه ثم دفع المصحف ثم قال: أي شيء هذا؟ !! ذكره ها هنا فلم يتم ذكره، وذكره فلم يتم ذكره. السنة لعبد الله بن أحمد 1/ 167 برقم: (190)، العلو للعلي الغفار للذهبي ص:154، برقم:(418). 


(�) درء تعارض العقل والنقل 5/ 217- 218. 


(�) رواه أبو داود من طريق مسروق، عن عبد الله، في كتاب السنة، باب في القرآن، ح: 4738، 5/ 105، ورواه البخاري معلقاً موقوفاً على ابن مسعود، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭼ سبأ: ٢٣ (13/ 553 فتح الباري).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﭽ ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵﯶ  ﭼ الفتح: ١٥ ...، ح:7500 (13/ 568 فتح الباري). 


(�) الصواعق المرسلة 3/ 136- 1037. 


(�) مجموع الفتاوى 4/ 206 


(�) مجموع الفتاوى 8/ 106 


(�) هو محمد بن أحمد بن حبان التميمي الدارمي البستي، الإمام العلامة الحافظ، كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، ولد سنة بضع وسبعين ومئتين هـ وصف بأنه كان ثقة نبيلا فهما، وله مؤلفات كثيرة في الحديث ورجاله وعلله. توفي بسجستان بمدينة بست في شوال سنة 354هـ انظر: سير أعلام النبلاء 16/ 92.  


(�) صحيح ابن حبان 1/ 197.


(�) انظر تفسير ابن كثير 2/ 570 


(�) انظر: أضواء البيان 1/ 312.


(�) انظر الصواعق المرسلة 3/ 1031-1032  


(�) انظر تفسير البغوي 3/ 73.


(�) تفسير ابن كثير 4/578


(�) الصواعق المرسلة 3/ 1031.


(�) تفسير الطبري 30/ 346، الدر المنثور 8/ 682.


(�) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص: 396.


(�) معاني القرآن 3/ 320 


(�) انظر تفسير البغوي 2/ 370.


(�) الصواعق المرسلة 3/ 901- 902.


(�) تفسير السعدي ص:49.


(�) التبيان في أقسام القرآن ص:190


(�) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره عن مجاهد وقتادة 9/ 205، 23/ 30، والحاكم في المستدرك على الصحيحين 2/ 466، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والهيثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 2/ 727 عن أبي مالك، قال المحقق: رجال إسناده ثقات، وهو مرسل، ذكره في الإتحاف، وسكت عليه والحافظ في المطالب.


(�) تفسير ابن كثير 5/ 116. 


(�) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان 2/ 153 


(�) شرح صحيح مسلم للنووي 2/ 154- 155. 


(�) وإذا نظرت في تراجم أئمة الاعتزال؛ رأيت هذه الظاهرة متفشية فيهم، كما روى الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده عن عمرو بن عبيد- أحد رؤوس مذهب الاعتزال، أنه ذكر حديث الصادق المصدوق-وهو حديث عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- فقال:(( لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته!، ولو سمعت زيد ابن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته!، ولو سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول هذا لرددته!!، ولو سمعت الله-تعالى- يقول هذا لقلت له: ليس على هذا أخذت ميثاقنا ))!!! تاريخ بغداد 12/ 170، وانظر: سير أعلام النبلاء 6/ 104، البداية والنهاية لابن كثير 10/ 79.


 قال ابن كثير-رحمه الله- بعد أن حكى هذه الجرأة العظيمة عن عمرو بن عبيد-:((وهذا من أقبح الكفر؛ لعنه الله إن كان قال هذا، وإذا كان مكذوبا عليه فعلى من كذبه عليه ما يستحقه)). 


(�) كما قال الإمام الطحاوي-رحمه الله-:((فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم قلبه؛ حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان)). العقيدة الطحاوية مع شرحه لابن أبي العز، ص:170 


(�) الاعتصام 2/ 318- 319 


(�) قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني-رحمه الله-:(( قال بعض علماء السنة: العقل نوعان: عقل أعين بالتوفيق، وعقل كيد بالخذلان، فالعقل الذي أعين بالتوفيق يدعو صاحبه إلى موافقة أمر الآمر المفترض الطاعة، والانقياد لحكمه، والتسليم لما جاء عنه، وترك الالتفات إلى ما خالف أمره أو وافق نهيه غير طالب لذلك علة غير ثبوت الأمر والنهي، فيسعد باتباع الأمر واجتناب النهي.


والعقل الذي كيد يطلب بتعمقه الوصول إلى علم ما استأثر الله بعلمه، وحجب أسرار الخلق عن فهمه؛ حكمة منه بالغة؛ ليعرفوا عجزهم عن درك غيبه، ويسلموا لأمره طائعين، ويقولوا كما قالت الملائكة:ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﭼ البقرة: ٣٢  فتفرقت بهؤلاء القوم الذين ادعوا أن العقل يهديهم إلى الصواب السبل والأهواء، وتلاعب بهم الشيطان، فزين الباطل في قلوبهم، فلم يصلوا إلى برد اليقين، وصدوا عن الصراط المستقيم.


قال: وإذا تأملت تعمقهم في التأويلات المخالفة لظاهر الكتاب والسنة، وعدولهم عنهما إلى زخرف القول والغرور لتقوية باطلهم، وتقريبه إلى القلوب الضعيفة؛ لاح لك الحق، وبان الصدق، فلا تلتفت إلى ما أسسوه، ولا تبال بما زخرفوه، والزم نص الكتاب وظاهر الحديث الصحيح اللذين هما أصول الشرعيات؛ تقف على الهدى المستقيم )) الحجة في بيان المحجة 2/ 295.


وقد ذكر لي الأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر-حفظه الله- أن هذا العالم الذي نقل عنه الأصبهاني هذا الكلام النفيس هو الإمام العلامة: سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين الزنجاني المتوفى سنة471هـ-رحمه الله- وأفادني الدكتور بأنه وقف على هذا الكلام في رسالة للزنجاني بتحقيقه، وهي قيد الطبع، نسأل الله أن تتم طباعته بخير.  





     


(�) هو إبراهيم بن سيار البصري المتكلم، شيخ المعتزلة القدرية(( كان يقول إن الله لا يقدر على الظلم ولا الشر ولو كان قادرا لكنا نأمن وقع ذلك، وإن الناس يقدرون على الظلم وصرح بأن الله لا يقدر على إخراج أحد من جهنم، وأنه ليس يقدر على أصلح مما خلق)) وزعم أن حجة العقل قد تنسخ الأخبار!! وقد كفره جماعة، وقيل: إنه كان على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث ويخفي ذلك، مات سنة بضع وعشرين ومئتين من الهجرة. سير أعلام النبلاء 10/ 541  


(�) هو محمد بن الهذيل بن عبيد الله البصري العلاف، شيخ المعتزلة في زمانه، وهو القائل بفناء حركات أهل الجنة والنار!!، كان صاحب تصانيف كثيرة، له كتاب في الرد على اليهود والمجوس والمشبهة والسوفسطائية والملاحدة، اختلف في سنة وفاته فقيل سنة 226 وقيل 235هـ سير أعلام النبلاء 11/ 173، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص: 32  


(�) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري، كبير المعتزلة في عصره، وكان –على بدعته- متوسعا في العلم سيال الذهن، وكان يقف في أبي بكر وعلي أيهما أفضل!! مات بالبصرة سنة 303هـ ترجمته في سير أعلام النبلاء 14/ 183


(�) هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي الجبائي المعتزلي، أخذ عن والده فن الكلام وخلفه في المذهب الاعتزالي، توفي سنة 321هـ ترجمته في سير أعلام النبلاء 15/ 63 


(�) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/ 9- 11 


(�) هو أبو جعفر: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي-نسبة إلى قرية بصعيد مصر- الإمام الحافظ، ولد سنة تسع وثلاثين ومائتين هـ، وعندما بلغ سن الإدراك اشتغل بطلب العلم، فأخذ يتلقى من خاله إسماعيل بن يحي المزني-صاحب الإمام الشافعي-رحمه الله- حتى صار له في الفقه والحديث يد طولى، وكان-رحمه الله- سلفي الاعتقاد والمنهج، كما يدل على ذلك كتابه: العقيدة السلفية، له مصنفات جياد تنبئ عن غزارة علمه وتنوع معارفه، ومنها كتاب: "معاني الآثار، و"مشكل الآثار" و كتاب: " النوادر الفقهية" وغيرها، توفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مائةهـ انظر: سير أعلام النبلاء 15/ 27، تذكرة الحفاظ 3/ 808.


(�) شرح العقيدة الطحاوية ص:166 


(�) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي المالكي، الفقيه المحدث، ولد سنة 578هـ في قرطبة المدينة الأندلسية الشهيرة، التي كانت معدن الفضلاء، وإليها ينسب كثير من العلماء المشهورين، والأعلام البارزين مثل: بقي بن مخلد الأندلسي القرطبي، المتوفي سنة 276هـ، وأبي عمر بن عبد البر القرطبي، المتوفى سنة 463هـ، والقرطبي المفسر صاحب كتاب ’’الجامع لأحكام القرآن‘‘، ولأبي العباس هذا مؤلفات قيمة تدل على جلالته وتقدمه في العلم، من أشهرها كتاب: ’’المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‘‘ توفي-رحمه الله- سنة 626 وقيل 656هـ ترجمته في: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون 1/ 240.  


(�) الصواب عند أهل السنة وصف الله-سبحانه- بأنه في جهة العلو، وأنه فوق العرش، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، ويجوز- عند أهل السنة والجماعة- السؤال عنه بأين، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال للجارية أين الله ؟ قالت في السماء الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. انظر: تعليق  سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله- على فتح الباري 1/ 291.


(�) قال الشيخ عبد العزيز ابن باز-رحمه الله-:((هذا هو قول بعض أهل السنة، وذهب بعض المحققين منهم إلى أن العقل يحسن ويقبح؛ لما فطر الله عليه العباد من معرفة الحسن والقبيح، وقد جاءت الشرائع الإلهية تأمر بالحسن وتنهى عن القبيح، ولكن لا يترتب الثواب والعقاب على ذلك إلا بعد بلوغ الشرع، كما حقق ذلك العلامة ابن القيم-رحمه الله- في( مفتاح دار السعادة ) 2/ 320، 398، 450 وهذا هو الصواب والله أعلم )). من تعليق الشيخ ابن باز-رحمه الله- على أجزاء من فتح الباري 1/ 291.


(�) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 6/ 216. 


(�) مقدمة ابن خلدون ص: 459- 460.


(�) قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني-رحمه الله-:((فالذي يعتمد عليه أرباب الدين والسنة ويعولون عليه أصلان:


أحدهما: أن يعلم ويعتقد أن في الدين أمورا يلزمنا الإيمان بجملتها ولا يصح وصولنا إلى تفصيل حقائقها، وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حد لنا فيه، وأن نرد الأمر إلى ما ورد من التوقيف من أحكامها.


قال بعض العلماء: إذا انتهى الكلام إلى الله، وإلى ما تفرد به من العلم، فليس إلا الانتهاء والتوقيف.


والأصل الآخر: أن يعلم أنه ليس ما لا يدركه العقل فلا يجوز اعتقاده في الدين، وقد غلط الناس في هذا غلطا عظيماً، فجعلوا ما يعجز العقل عن الإحاطة به مستحيلا في باب الدين، وقالوا لا يجوز أن يعتقد إلا ما يدركه العقل.


وإنما قول أهل السنة: أن ما لا يدركه العقل فمن حقه التوقيف وتفويض علمه إلى الله تعالى، وترك الخوض فيه، ولا نقول: إنه يعرض على ميزان العقول فإن استقام قبل وإلا طرح، فهذا مذهب من بنى دينه على المعقول، فأما من جعل أساس دينه الاتباع فإنما طريقه ما بيناه، وإذا عرفت هذين الأصلين فلا تغفل عنهما في شيء مما يورده أهل البدعة، فإن الجواب عن ما يوردونه مع إحكام هذين الأصلين سهل)) الحجة في بيان المحجة 2/ 65- 67.


(�) هو أبو عمرو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام في زمانه، كان مولده سنة 88هـ ببعلبك، وكان من الأئمة الأعلام، المقتدى بهم علما وعملا، صادعا بالحق، قوالا به، لا يخاف في الله لومة لائم، توفي سنة 157هـ، ترجمته في: سير أعلام النبلاء 7/ 107.


(�) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/ 174.        


(�) هو الإمام الحافظ، وكيع بن الجراح، بن مليح، أبو سفيان الرؤاسي الكوفي، محدث العراق، وأحد أعلام الإسلام وأئمة الأثر، ولد سنة تسع وعشرين ومائة هـ، وقيل سنة ثمان وعشرين، واشتغل بالحديث منذ الصغر حتى صار إماما قليل النظير في الحفظ، وكان الإمام أحمد-رحمه الله تعالى- يعظمه ويفخمه ويقدمه على غيره، وكان كثير الرواية عنه، ويقول:((ما رأيت مثله-قط- في العلم والحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع)). سير أعلام النبلاء 9/ 140.     


(�) السنة لعبد بن الإمام أحمد برقم:(495)، 1/ 267. 


(�) يقصد بهذا حديث عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- قال: حدثنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق-:((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه يعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة  …)) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه-وهذا لفظه-، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ح: 3208، (6/ 365 فتح الباري)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، (16/ 190 شرح النووي)


(�) أصول السنة للإمام أحمد ص: 18، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة1/ 176-177.


(�) هو الشيخ الإمام الحجة، أبو الحسن، أمير المؤمنين في الحديث، ولد بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة هـ، وبرع في علم الحديث، فصنف فيه وجمع وساد الحفاظ في معرفة العلل، وحدث عنه أئمة كالإمام أحمد والبخاري، وأبي حاتم الرازي وأبي داود، بل قد بلغ من علو قدره في هذا الشأن أن روى عنه جماعة من شيوخه، منهم سفيان بن عيينة، وكان الإمام أحمد يعظمه، حتى إنه ما كان يسميه باسمه، وإنما كان يكنيه تبجيلا له، توفي ابن المديني سنة 234هـ. ترجمته في سير أعلام النبلاء 11/ 41-60. 


(�) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/ 186.


(�) هو الإمام القدوة، شيخ الحنابلة في وقته، أبو محمد: الحسن بن علي بن خلف البربهاري الفقيه، كان قوالا بالحق، داعية إلى التمسك بالسنة والأثر، شديداً على أهل البدعة، لا يخاف في الله لومة لائم، وكان له مجاهدات ومقامات في الدين، من أجلها سعى المخالفون في الإيقاع به، وأغلظوا قلب السلطان عليه، وأرادوا حبسه فاختفى حتى وافته المنية وهو مستتر سنة 328هـ ترجمته في: سير أعلام النبلاء 15/ 90، الوافي بالوفيات 12/ 146. 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء، (16/ 203-204 شرح النووي). 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، ح:1145، (3/ 38 فتح الباري) ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، (6/ 36 شرح النووي). 


(�) أخرجه الإمام ابن منده في التوحيد 1/ 147، والبغوي في شرح السنة 7/ 159 من حديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- مرفوعاً، وإسناده ضعيف كما في السلسلة الضعيفة 2/ 125- 126. 


(�)لم أجد حديثاً مرفوعاً في النزول الإلهي يوم القيامة، وإنما الثابت في الأحاديث المرفوعة هو إتيان الرب جل وعلا يوم القيامة. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب: ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭼ ق: ٣٠ ح:4849، (8/ 756 فتح الباري) وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: جهنم أعاذنا الله منها (17/ 182-183). 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﭼ آل عمران: ٢٨  ح:7405، (13/ 469 فتح الباري) وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله (17/ 2 شرح النووي). 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب بدء السلام ح:6227،(11/ 5 فتح الباري) ومسلم في صحيحه، كتاب البر، باب النهي عن ضرب الوجه، (16/ 165 شرح النووي).  


(�) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب ومن سورة ص ح: 3235، 5/ 368. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث حسن صحيح.  


(�) شرح السنة للبربهاري ص:75-76


(�) هو الإمام القدوة، العابد الفقيه المحدث، شيخ العراق، أبو عبد الله، عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي، ولد سنة أربع وثلاث مائة هـ، ورحل في طلب العلم، حتى صار من كبار أئمة السنة والأثر، وكان مستجاب الدعوة، قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يبلغه منكر إلا سعى في تغييره. توفي سنة سبع وثمانين وثلاث مائة. ترجمته في: تاريخ بغداد 10/ 371، سير أعلام النبلاء 16/ 529.   


(�) الإبانة 3/ 244.


(�) هو الإمام الزاهد، شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي، أعلام الإسلام النبلاء، ولد في شعبان سنة 541هـ بجماعيل، وقدم دمشق مع أهله وله حينئذ عشر سنين، فقرأ القرآن وحفظ مختصر الخرقي، وسمع من والده ومن غيره من العلماء، ثم رحل إلى بغداد فلقي هناك جلة من المشايخ من أشهرهم الشيخ عبد القادر الجيلاني، وأقام ببغداد نحوا من أربع سنين، وكان رحمه الله كثير الحياء عزوفا عن الدنيا وأهلها، حسن الأخلاق محبا للمساكين من رآه فكأنما رآى أحد الصحابة لنبله وفضله، له مؤلفات كثيرة في فنون شتى ، ومن أشهر مؤلفاته كتابه المغني شرح مختصر الخرقي، توفي سنة 620هـ ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة 4/ 133. 


(�) لمعة الاعتقاد ص: 7-8.


(�) قال الشهرستاني-رحمه الله-:(( اعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة: شبهة إبليس لعنه الله ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص، واختياره الهوى في معارضة الأمر، واستكباره بالمادة التي خلق منها على مادة آدم عليه السلام وهي الطين )) الملل والنحل 1/ 23.


وقال أبو الحسين الملطي-رحمه الله-:(( قال جماعة من التابعين –رحمهم الله-:إن أول من قاس إبليس، يريد أنه قاس؛ ليدفع بقياسه ما أمر به نصا؛ لأن الله- عز وجل- أمره بالسجود لآدم-عليه السلام- فقال: ﭽ ﯭ   ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﭼ ص: ٧٦ يريد أن قوة النار على الطين دليل على أن الأضعف حكمه: أن يخضع للأقوى، وأن آدم أولى بالسجود، فوضع إبليس القياس في غير موضعه؛ لأن ذلك القياس من إبليس إنما يستعمل مثله إذا لم يقع أمر ولا نص، فلما استعمل إبليس هذا مع وجود النص والأمر اللازم؛ كان مخطئا في قياسه فصار بقياسه الفاسد كافرا ملعونا، وكان قبل ذلك من خيار الملائكة فنعوذ بالله من مكره وسوء ما سبق من الكتاب الأول )) التنبيه والرد ص: 81-82   


(�) وأما قول الملائكة-عليهم السلام- –فيما حكى الله تعالى عنهم-:ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ البقرة: ٣٠  


فقد ذكر العلماء أن هذا القول من الملائكة لم يكن على وجه الاعتراض على الله-تعالى-، ولا على وجه التنقص لآدم وبنيه أو الحسد لهم، كما قد يتوهمه بعض جهلة المفسرين!!، وإنما كان على سبيل الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة فيه، وقيل إنهم قالوا ذلك استفهاما واستخبارا أي: أجاعل أنت في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء .. انظر: تفسير البغوي 1/ 79، تفسير الماوردي 1/ 96، البداية والنهاية لابن كثير 1/ 70-71.  


(�) كما قال الله تعالى: ﭽ ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﭼ النساء: ١١٨ - ١١٩  


(�) تفسير الطبري 8/ 131، مصنف ابن أبي شيبة 7/ 253، سنن الدارمي 1/ 76، المدخل إلى السنن الكبرى ص:196. 


(�) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار، البصري الفقيه الزاهد، كان من سادات التابعين وكبرائهم وعلمائهم، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر-رضي الله عنه- في المدينة، ورآى عثمان وطلحة وغيرهما من كبار الصحابة، وتوفي بالبصرة سنة 110هـ. انظر: وفيات الأعيان 2/ 69، سير أعلام النبلاء 4/ 562.


(�) سنن الدارمي 1/ 76.


(�) إعلام الموقعين عن رب العالمين 1/ 68- 69، وانظر الملل والنحل للشهرستاني 1/ 23.


(�) انظر: الصواعق المرسلة 1/ 371-372 


(�) شرح الطحاوية ص:176.


(�) قال القرطبي-رحمه الله-:(( قالت الحكماء: أخطأ عدو الله من حيث فضل النار على الطين، وإن كانا في درجة واحدة من حيث هي جماد مخلوق، فإن الطين أفضل من النار من وجـوه أربعة:


أحدها: أن جوهر الطين الرزانة والسكون والوقار والأناة والحلم والحياء والصبر، وذلك هو الداعي لآدم –بعد السعادة التي سبقت له- إلى التوبة والتواضع والتضرع؛ فأورثته المغفرة والاجتباء والهداية، ومن جوهر النار: الخفة والطيش والحدة والارتفاع والاضطراب، وذلك هو الداعي لإبليس-بعد الشقاوة التي سبقت له- إلى الاستكبار والإصرار؛ فأورثه الهلاك والعذاب واللعنة والشقاء…


الثاني: أن الخبر ناطق بأن تراب الجنة مسك أذفر، ولم ينطق الخبر بأن في الجنة ناراً وأن في النار تراباً.


الثالث: أن النار سبب العذاب، وهي عذاب الله لأعدائه، وليس التراب سببا للعذاب.


الرابع: أن الطين مستغن عن النار، والنار محتاجة إلى المكان ومكانها التراب، ويحتمل قولاً خامسا: وهو أن التراب مسجد وطهور كما جاء في صحيح الحديث والنار تخويف وعذاب )) تفسير القرطبي 7/ 171، وانظر: مجموع الفتاوى 15/ 5-6.   





(�) أضواء البيان 1/ 312 


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((ومعلوم أن الكلام الذي جاءت به الرسل عن الله- تعالى- نوعان: إما إنشاء وإما إخبار: والإنشاء يتضمن الأمر والنهي والإباحة، فأصل السعادة تصديق خبرهم وطاعة أمرهم، وأصل الشقاوة معارضة خبرهم وأمرهم بالرأي والهوى، وهذا هو معارضة النص بالرأي، وتقديم الهوى على الشرع، ولهذا كان أصل ضلال من ضل من أهل الكلام والنظر في النوع الخبري، بمعارضة خبر الله عن نفسه وعن خلقه بعقلهم ورأيهم، وضلال من ضل من أهل العبادة والفقه في النوع الطلبي، بمعارضة أمر الله الذي هو شرعه بأهوائهم وآرائهم )). درء تعارض العقل والنقل 5/ 205- 206 


(�) هو رفيع بن مهران الرياحي البصري، الإمام الحافظ المقرئ المفسر، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق-رضي الله عنه- وسمع من كبار الصحابة، كعمر وعلي وابن مسعود-رضي الله عنهم- وحفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب-رضي الله عنه- ثم تصدر لإفادة العلم، وبعد صيته وعظم قدره، وثقه الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وقرأ عليه جماعة من أئمة العلم مثل: أبي عمرو ابن العلاء، ومات سنة 90، وقيل: 93 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 207. 


(�) الإبانة لابن بطة 2/ 532 


(�) تفسير ابن كثير 7/ 129. 


(�) انظر: درء تعارض العقل والنقل 5/ 206 


(�) أخرجه الترمذي في سننه 5/ 378، كتاب تفسير القرآن- باب ومن سورة الزخرف- ح:3253، وقال: هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار، وحجاج ثقة مقارب الحديث، وأخرجه ابن ماجة في سننه، المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل، 1/ 19، ح: 48، وحسنه الشيخ الألباني-رحمه الله- في صحيح سنن ابن ماجة1/ 15، ح:45 


(�) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في سننه، المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل، 1/ 19،ح: 47، وصححه الشيخ الألباني- رحمه الله- في صحيح سنن ابن ماجة 1/ 14. وانظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: منه آيات محكمات، ح: 4547، (8/ 263) فتح الباري. 


(�) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 1/ 144.  


(�) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني 1/ 283-284، الإبانة لابن بطة 2/ 532 


(�) الإمام المحدث القدوة، شيخ الحرم الشريف، أبوبكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري، كان صدوقا دينا عابداً، صاحب سنة واتباع، له مؤلفات منها: كتاب الشريعة، في السنة، وكتاب: الرؤية، وكتاب الأربعين، وكتاب آداب العلماء، وغيرها، توفي بمكة سنة ستين وثلاث مائةهـ انظر: سير أعلام النبلاء 16/ 133.  


(�) الشريعة للآجري ص: 55-56.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من سمع شيئا فراجع فيه حتى يعرفه، ح:103، (1/ 260) فتح الباري.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان-رضي الله عنهم-، (16/ 58) شرح النووي. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط، ح:2731، 2732. (5/ 403) فتح الباري.


(�) فتح الباري 1/ 260- 261.


(�) انظر: درء تعارض العقل والنقل 5/ 229. 


(�) انظر فتح الباري 1/ 260.


(�) انظر: درء تعارض العقل والنقل 5/ 231. 


(�) الاستقامة 1/ 23. 


(�) بدائع الفوائد 4/ 201- 202 


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((فمن عـارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة، أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله بغير سلطان، هذه حـال الكفار الذين قـال الله فيهم: ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ              ﭼ غافر: ٤ فهذه حال من يجادل في آيات الله مطلقا)). الاستقامة 1/ 22-23.  


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس ، باب في لبس الشهرة، ح: 4031، 4/ 314، قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:(( وقد روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في المسنـد والسنـن أنه قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) وفي لفظ:((ليس منا من تشبه بغيرنا)) وهو حديث جيد ) مجموع الفتاوى 25/ 331، والحديث صحيح بمتابعاته وشواهده، انظر: إرواء الغليل برقم (1269) 5/ 109- 111. 


(�) درء تعارض العقل والنقل 5/ 204.


(�) الصواعق المرسلة 3/ 898.


(�) قال ابن القيم-رحمه الله-:((والقلب السليم الذي ينجو من عذاب الله هو القلب الذي قد سلم من هذا وهذا، فهو القلب الذي قد سلم لربه وسلم لأمره، ولم تبق فيه منازعة لأمره، ولا معارضة لخبره، فهو سليم مما سوى الله وأمره، لا يريد إلا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله، فالله وحده غايته، وأمره وشرعه وسيلته وطريقته، لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره، لكن لا تمر عليه إلا وهي مجتازة تعلم أنه لا قرار لها فيه، ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه … وحقيقته: أنه القلب الذي قد سلم لعبودية ربه حبا وخوفا وطمعا ورجاء، ففني بحبه عن حب ما سواه، وبخوفه عن خوف ما سواه، وبرجائه عن رجاء ما سواه، وسلم لأمره ولرسوله تصديقا وطاعة كما تقدم، واستسلم لقضائه وقدره فلم يتهمه، ولم ينازعه، ولم يتسخط لأقداره، فأسلم لربه انقياداً وخضوعا، وذلا وعبودية، وسلم جميع أحواله وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجيده ظاهراً وباطنا…))مفتاح دار السعادة 1/ 200. 


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:(( وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل، وسائر العقلاء؛ فإن هذا لو كان مقبولاً لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس، وأخذ الأموال، وسائر أنواع الفساد في لأرض ويحتج بالقدر، ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر؛ لم يقبل منه، بل يتناقض، وتناقض القول يدل على فساده، فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول )). مجموع الفتاوى 8/ 179. 


(�) انظر تفسير الطبري 9/ 649- 650.


(�) تفسير ابن كثير 3/ 357. 


(�) تفسير الطبري 14/ 103.


(�) انظر: تفسير ابن كثير 4/ 570.


(�) انظر: تفسير القرطبي 8/ 73.


(�) أضواء البيان 7/ 220- 223، وانظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص:139-140، وانظر: تفسير القرطبي 4/ 128-129.


(�) انظر: تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ص:278.


(�) تفسير ابن كثير 7/ 223-224. 


(�) انظر تفسير الطبري 9/ 649- 650.


(�) انظر: تفسير القرطبي5/ 103،روح المعاني للألوسي4/ 294- 295، تفسير النسفي 3/269.       


(�) انظر: روح المعاني 7/ 378.


(�) انظر: تفسير ابن كثير 1/ 205


(�) فقد ورد عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أن هذه الآية نزلت في اليهود حين دعاهم الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى الإسلام ورغبهم فيه، وحذرهم من عذاب الله ونقمته، فقال له رافع بن خارجة، ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا خيرا منا وأعلم، فأنزل تبارك وتعالى في ذلك من قولهما: ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ البقرة: ١٧٠  انظر: تفسير الطبري 2/ 78، السيرة لابن هشام 3/ 89 العجاب في بيان الأسباب 1/ 417.


(�) انظر: تفسير القرطبي 2/ 211.


(�) انظر: تفسير ابن كثير 3/ 211-212.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه،-واللفظ له- كتاب التفسير، باب:ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﭼ القصص: ٥٦ ح:4772، (8/ 642) فتح الباري، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إيمان من حضره الموت ما لم يشرع في النزع- وهو الغرغرة- ونسخ جواز الاستغفار للمشركين…، (1/ 213-214) شرح النووي.


(�) انظر: تفسير ابن كثير 1/ 480.


(�) تفسير المنار 2/ 91.


(�) تفسير الطبري 24/ 73.


(�) انظر تفسير ابن كثير 2/ 213.


(�) فتح القدير 4/306.


(�) قال شيخ الإسلام-رحمه الله-:(( ولهذا كان كل من سوى الأنبياء يؤخذ من قولهم ويترك، بخلاف الأنبياء-صلوات الله عليهم أجمعين-؛ فإنه يجب تصديقهم في كل ما أخبروا به من الغيب، وطاعتهم في كل ما أمروا، ولهذا أوجب الله الإيمان بما أتوا به، ولم يوجب الإيمان بجميع ما يأتي به غيرهم، قال-تعالى-:ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭼ  ... إلى قوله: ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﭼ البقرة: ١٣٦وقال-تعالى-:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭼ البقرة: ١٧٧ إلى قوله: ﭽ ﭢ   ﭣ  ﭼ البقرة: ١٧٧


ولهذا اتفق المسلمون على أن من كذب نبيا معلوم النبوة فهو كافر مرتد، ومن سب نبيا وجب قتله، بل يجب الإيمان بجميع ما أوتيه النبيون كلهم، وأن لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، قال-تعالى-:ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭼ النساء: ١٥٠  إلى قوله:ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ النساء: ١٥١)) الجواب الصحيح 2/ 344- 345.


(�) انظر: تفسير ابن كثير 6/ 89- 90.


(�) التسعينية 1/ 175.


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمة الله عليه-:(( وكانت العرب لا عهد لها بالنبوة من زمن إسماعيل-عليه السلام- فقال الله لهم: ﭽ ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭼ  يعني أهل الكتاب     ﭽ ﭝ  ﭞ               ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ النحل: ٤٣  هل أرسل إليهم رجال أو ملائكة، ولهذا قال له:ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ            ﮋ   ﮌ  ﮍ    ﭼ الأحقاف: ٩ وقال-تعالى-: ﭽ ﭳ  ﭴ    ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭼ آل عمران: ١٤٤  بين أن هذا الجنس من الناس معروف، قد تقدم له نظراء وأمثال)). النبوات لابن تيمية ص:24-25.


(�) تفسير الطبري 14/ 109، تفسير ابن كثير 2/ 572.


(�) انظر: النبوات ص: 23.


(�) انظر: تفسير ابن كثير 4/ 375.


(�) انظر: تفسير الطبري 18/ 19.


(�) أضواء البيان 3/ 573.


(�) انظر: تفسير ابن كثير 3/ 242


(�) انظر: أضواء البيان 2/ 165.


(�) تفسير القرطبي 12/ 121.


(�) انظر: النبوات ص: 24، الجواب الصحيح 2/ 362.


(�) روي عن قتادة-رحمه الله- أن الوليد بن المغيرة كان يقول: لو كان ما يقوله محمد حقا أنزل علي هذا، أو على أبي مسعود الثقفي، تفسير عبد الرزاق الصنعاني 3/ 168، تفسير الطبري 25/65  


(�) روي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أن الله-تعالى- لما كرر الحجج على المشركين بإمكان إرسال البشر، ووقوع ذلك في الأمم السابقة قالوا-معترضين بأمر آخر-: وإذا كان بشراً فغير محمد أحق بالرسالة، فلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون: أشرف من محمد-صلى الله عليه وآله وسلم- يقصدون بذلك: الوليد بن المغيرة المخزومي، وكان يسمى ريحانة قريش هذا من مكة، ومسعود بن عمرو بن عبيد الله الثقفي من أهل الطائف. انظر: تفسير الطبري 25/ 66.


(�) انظر معاني القرآن للزجاج 4/ 322، طبع: دار عالم الكتب، فتح القدير للشوكاني 4/ 421. 


(�) انظر: تفسير البيضاوي 4/ 219.


(�) انظر: تفسير ابن كثير 3/ 320.


(�) انظر: تفسير ابن كثير 2/ 174.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب6-(بدون ترجمة) ح: 7، (1/ 43) فتح الباري.


(�) انظر: تفسير أبي السعود 8/ 46.


(�) تفسير الطبري 18/ 183-184.


(�)انظر: تفسير الواحدي 2/ 774. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير 3/ 311.


(�) قال الإمام ابن جرير الطبري-رحمه الله-:(( ذكر أن هاتين الآيتين نزلتا على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيما كان مشركو قومه قالوا له ليلة اجتماع أشرافهم بظهر الكعبة، وعرضوا عليه أشياء، وسألوه الآيات، فكان فيما كلموه به حينئذ فيما حدثنا ابن حميد… -وساق السند إلى ابن عباس-رضي الله عنهما- أن قالوا له: فإن لم تفعل لنا هذا يعني ما سألوه من تسيير جبالهم عنهم، وإحياء آبائهم، والمجيء بالله والملائكة قبيلا، وما ذكره في سورة بني إسرائيل، فخذ لنفسك، سل ربك يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول، ويراجعنا عنك، وسله فيجعل لك قصوراً وجنانا وكنوزاً من ذهب وفضة تغنيك عما نراك تبتغي؛ فإنك تقوم بالأسواق، وتلتمس المعاش كما نلتمسه؛ حتى نعلم فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم، فقال رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-: (( ما أنا بفاعل)) فأنزل الله في قولهم: أن خذ لنفسك ما سألوه أن يأخذ لها أن يجعل له جنانا وقصورا وكنوزا، أو يبعث معه ملكاً يصدقه بما يقول، ويرد عنه من خاصمه:ﭽ ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ   ﮜ    ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ    ﮦ     ﮧ   ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭﮮ  ﮯ    ﮰ    ﮱ       ﯓ  ﯔ       ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ الفرقان: ٧ - ٨  تفسير الطبري 18/ 183- 184.   


(�) تفسير الطبري 18/ 194.


(�) تفسير ابن كثير 3/ 314.


(�) تفسير القرطبي 11/ 272.


(�) تفسير ابن كثير 3/ 175.


(�) تفسير الطبري 17/ 6.


(�) أخرج البخاري في صحيحه، من حديث أنس-رضي الله عنه- قال: (( سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر )). كتاب التفسير، باب ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ     ﭼ القمر: ١ - ٢ ح: 4867، (8/ 785) فتح الباري.


(�) انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: ﭽ ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭼ الإسراء: ١ ح:4710، (8/ 497) فتح الباري.


(�) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه،-واللفظ له- كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، ح:4981، (9/ 5، فتح الباري)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم… (2/ 186 شرح النووي). 


(�) فتح الباري 9/ 9.


(�) الجواب الصحيح 6/ 436.


(�) وقد عبر بعضهم عن ذلك شعراً فقال:


حياة ثم موت ثم نشر     حديث خرافة يا أم عمرو.    الملل والنحل 2/584. 


(�) انظر: تفسير أبي السعود 5/ 177.


(�) تفسير الطبري 15/ 97.


(�) التفسير الكبير 20/ 225.


(�) تفسير ابن كثير 7/ 256. 


(�) هو الإمام محمد بن أحمد بن أبي فرح الأنصاري الخزرجي المالكي أبو عبد الله القرطبي، مصنف التفسير المشهور الذي سارت بذكره الركبان، وكتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، شهد له العلماء بأنه كان إماما متفننا، متبحراً في العلوم والمعارف، كثير الاطلاع، كما تدل على ذلك تصانيفه الكثيرة. توفي سنة 671هـ. انظر: طبقات المفسرين للسيوطي رقم: 88 ص: 79، طبقات المفسرين للداودي 2/ 69. 


(�) تفسير القرطبي 16/ 144.


(�) هو أبوبكر: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني الشافعي، ولد سنة 384هـ، وكان من كبار العلماء، صنف المصنفات الكثيرة، في الحديث وغيره، ومن ذلك: كتابه: السنن الكبرى، وكتاب: الأسماء والصفات، وكتاب: شعب الإيمان، وغير ذلك، قال الذهبي-رحمه الله-:((لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه؛ لكان قادرا على ذلك؛ لسعة علومه، ومعرفته بالخلاف، ولهذا تراه يلوح بنصر مسائل مما صح فيها الحديث)) سير أعلام النبلاء 18/ 163، توفي البيهقي سنة 458هـ انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى 4/ 8- 16.     


(�) شعب الإيمان 1/ 240.


(�) إعلام الموقعين 1/ 147.


(�) رواه الحاكم في المستدرك 4/ 605، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في الاعتقاد ص:217.


(�) انظر: إعلام الموقعين 1/ 145.


(�) انظر مجموع الفتاوى 9/ 224.


(�) شعب الإيمان 1/ 240.


(�) إعلام الموقعين عن رب العالمين 1/ 140.


(�) تفسير ابن كثير 1/ 709.


(�) انظر: تفسير الطبري 3/ 104، تفسير ابن كثير 1/ 709.


(�) كما قال جعفر ابن أبي طالب-رضي الله عنه- للنجاشي ملك الحبشة:((أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار…)). السيرة النبوية لابن هشام 2/ 179، صحيح ابن خزيمة 4/ 13،ح: 2260، قال في مجمع الزوائد 6/ 27: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع.


(�) رواه أبو داود في سننه، كتاب الأضاحي، باب في ذبائح أهل الكتاب، ح:2818، 3/ 245،  وراه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الأنعام، ح:3069، 5/ 263، بلفظ:(( أتى أناس النبي-صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله-تعالى-: ﭽ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ             ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﭼ الأنعام: ١١٨  –إلى قوله-: ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﭼ الأنعام: ١٢١ ،وابن ماجة في سننه، كتاب الذبائح، باب التسمية عند الذبح، ح: 3173، 2/ 1059، بلفظ:(( كانوا يقولون: ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوا، وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه، فقال الله-عز وجل-: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ    ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﭼ الأنعام: ١٢١  


(�) تفسير الطبري 8/ 18-19.


(�) انظر: سنن الترمذي 5/ 264.


(�) تفسير ابن كثير3/ 329.


(�) تفسير الطبري 8/ 19.


(�) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ              ﭜﭝ  ﭼ البقرة: ١٤٢ ح: 4486(8/ 214) فتح الباري.


(�) تفسير ابن كثير 1/ 457. 


(�) فتح الباري 8/ 215.


(�) انظر: تفسير النسفي 1/ 136، روح المعاني 2/ 3.


(�) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص:414.


(�) انظر: روح المعاني للآلوسي 2/ 3.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 106.


(�) تفسير ابن كثير 1/ 192.


(�) شفاء العليل ص: 53.


(�) انظر: شفاء العليل ص:49.


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص: 194.


(�) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ص:330.


(�) السنة للخلال 3/ 544، برقم:(903) 


(�) منهاج السنة النبوية 3/ 116.


(�) تفسير ابن كثير 7/ 26.


(�) مجموع الفتاوى 8/ 79، وانظر: منهاج السنة النبوية 3/ 260-261.


(�) مجموع الفتاوى 8/ 121.                                                                                                                                                                                                                                       


(�) انظر: بدائع الفوائد 1/ 231، شفاء العليل ص:110.


(�) تفسير القرطبي 15/ 96.


(�) تفسير البغوي 4/ 31، وانظر: زاد المسير لابن الجوزي 7/ 70، تفسير النسفي3/130، فتح القدير للشوكاني 4/ 402.


(�) الفصل في الملل والأهواء والنحل 3/ 34.


(�) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص: 46، برقم:(92)، الحاكم في مستدركه1/ 85، والبيهقي في الأسماء والصفات 1/ 74، برقم:(37) ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (( 13/ 610)): وهو حديث صحيح.


(�) أخرجه أبو داود في سننه4/357،والبيهقي في سننه7/ 102،قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: ((وقد وقع في حديث عثمان العصري عند أحمد والنسائي والبخاري في الأدب المفرد، وصححه ابن حبان أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال:(( إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة، قال يا رسول الله قديما كانا في أو حديثا؟ قال قديما، قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما)) فتح الباري 10/ 459.


(�) زاد المعاد في هدي خير العباد 3/ 532.


(�) بدائع الفوائد 1/ 225.


(�) الاعتقاد ص: 160، وانظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة 1/ 371.


(�) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ص:356.


(�) مجموع الفتاوى 8/ 117-118.


(�) التبيان في أقسام القرآن 1/ 82.


(�) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل 3/ 64- 65، المفهم للقرطبي 1/ 196، عقائد الثلاث والسبعين فرقة 1/ 364-365، مدارج السالكين 1/ 97، تفسير ابن كثير 1/ 37، أضواء البيان 7/ 126-127.


(�) انظر: شفاء العليل ص:65.


(�) انظر: الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص: 9-10.


(�) قال الشيخ الأمين الشنقيطي-رحمه الله- في معنى قوله- تعالى-: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ الأنعام: ١٤٩:(( فملكه تعالى وحده للتوفيق والهداية هو الحجة البالغة على خلقه، يعني: فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق فهو فضل منا ورحمة ومن لم نفعل به ذلك فهو عدل منا وحكمة، لأنه لم يكن ذلك دينا علينا ولا واجبا مستحقا يستحقه علينا، بل إن أعطينا ذلك ففضل وإن لم نعطه فعدل.


وحاصل هذا: أن الله-تبارك وتعالى- قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق، وعلم أن قوما صائرون إلى الشقاء، وقوما صائرون إلى السعادة، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأقام الحجة على الجميع ببعث الرسل ونأييدهم بالمعجزات التي لا تترك في الحق لبسا، فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك.


ثم إنه-تعالى- وفق من شاء توفيقه، ولم يوفق من سبق لهم في علمه الشقاء الأزلي، وخلق لكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدرون بها على تحصيل الخير والشر، وصرف قدرهم وإرادتهم بقدرته وإراته إلى ما سبق في علمه من أعمال الخير المستوجبة للسعادة، وأعمال الشر المستوجبة للشقاء، فأتوا كل ما أتوا، وفعلوا كل ما فعلوا طائعين مختارين، غير مجبورين ولا مقهورين...)) أضواء البيان 7/ 223- 224.


(�) جزء من خطبة الحاجة التي كان النبي-صلى الله عليه وسلم- يعلمها أصحابه-رضي الله عنهم-، وقد أخرج الإمام مسلم جزءا منها في صحيحه، ورواها الإمام أحمد في المسند 5/315 برقم: (3275) وأصحاب السنن الأربع، وللشيخ الألباني-رحمه الله- فيها رسالة مفردة، سماها: خطبة الحاجة، جمع فيها طرقها وخرجها.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب القدر، باب: ﭽ ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ  ﭼ الأعراف: ٤٣  ح:6620، (11/ 627) فتح الباري. 


(�) تفسير القرطبي 1/ 149.


(�) انظر: منهاج السنة النبوية 3/ 263.


(�) انظر: مدارج السالكين 1/ 105. 


(�) انظر: مفتاح دار السعادة 1/ 308.


(�) مفتاح دار السعادة 1/ 308.


(�) انظر: تفسير ابن كثير1/ 137، 8/ 286.


(�) قال الشيخ الأمين الشنقيطي-رحمه الله-:((وبمعرفة هذين الإطلاقين تتيسر إزالة إشكال قرآني، وهو: أنه-تعالى- أثبت الهدى لنبينا-(- في آية، وهي قوله-تعالى-: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭼ الشورى: ٥٢ ونفاه عنه في آية أخرى، وهي قوله-تعالى-: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﭼ القصص: ٥٦ فيعلم مما ذكرنا أن الهدى المثبت له-صلى الله عليه وسلم- هو الهدى العام، الذي هو البيان والدلالة والإرشاد، وقد فعل ذلك-صلى الله عليه وسلم- فبين المحجة البيضاء؛ حتى تركها ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، والهدى المنفي عنه في آية: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ هو الهدى الخاص، الذي هو التفضل بالتوفيق؛ لأن ذلك بيد الله وحده، وليس بيده-(- كما قال -تعالى-: ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴﯵ  ﭼ المائدة: ٤١وقوله-تعالى-: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﭼ النحل: ٣٧والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة)) أضواء البيان 7/ 126-127.


(�) انظر الفصل لابن حزم 3/ 68.


(�) انظر: تفسير ابن كثير 1/ 144.


(�) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص: 91.


(�) شرح الأصول الخمسة ص:336.


(�) شذ عن هذا الاتفاق بعض رؤوس المعتزلة مثل: ضرار بن عمرو، وحفص الفرد، فقد وافق هذان الرجلان أهل السنة على أن أفعال العباد مخلوقة، خلقها الله عزوجل.


 قال الإمام ابن حزم-رحمة الله عليه-:((اختلفوا في خلق الله-عزوجل- لأفعال عباده، فذهب أهل السنة كلهم… إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة خلقها الله عزوجل في الفاعلين لها، ووافقهم على هذا موافقة صحيحة من المعتزلة ضرار بن عمرو وصاحبه أبو يحي حفص الفرد)). الفصل في الملل والأهواء والنحل 3/ 81.


(�) المغني في أبواب التوحيد والعدل 8/ 3، تحقيق: توفيق الطويل و سعيد زايد، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية للتأليف والطباعة والنشر.


(�) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 3/ 589.


(�) قال البيهقي-رحمه الله-:(( وقد روينا في حديث زيد بن ثابت وفي حديث أبي الدرداء وغيرهما أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال:(( ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن )).


 وهذا كلام أخذته الصحابة-رضي الله عنهم- عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، وأخذه التابعون عنهم، ولم يزل يأخذه الخلف عن السلف من غير نكير، وصار ذلك إجماعا منهم على ذلك.


وفي كتاب الله: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﭼ الكهف: ٣٩  فنفى أن يملك العبد كسبا ينفعه أو يضره إلا بمشيئة الله وقدرته، وفي معنى ذلك قال الشافعي-رحمه الله- لما سئل عن القدر؟: 


 ما شئت كان وإن لم أشـأ        وما شئت إن لم تشألم يكن


خلقت العباد على ما علمت        وفي العلم يجري الفتى والمسن


 على ذا مننت وهذا خذلت        وهـذا أعنت وذا لم تعـن


 فمنهم شقي ومنهم  سعيد         ومنهم قبيـح ومنهم حسن.  


وعلى نحو قول الشافعي-رضي الله عنه- في إثبات القدر لله، ووقوع أعمال العباد بمشيئة الله، درج أعلام الصحابة والتابعين، وإلى مثل ذلك ذهب فقهاء الأمصار: الأوزاعي، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وسفيان ابن عيينة، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وغيرهم رضي الله عنهم)). الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص:161-162، وانظر جواب الشافعي حين سئل عن القدر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 4/ 777.          


(�) الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة ص: 215-216.


(�) يعلل القاضي عبد الجبار ذلك قائلاً:((فإن كل فرقة من الفرق لا يضيفون إلى ربهم إلا ما اعتقدوا فيه الحسن سواهم!! ألا ترى أن الملحدة لما اعتقدوا قبح هذه الصور قالوا: لو كان ههنا صانع حكيم لما جاز أن يخلق هذه الصور القبيحة؛ لأنه يقدح في حكمته، فنفوا الصانع؛ كيلا يلزمهم إضافة القبح إليه، وكذلك فإن اليهود لما اعتقدوا حسن القول بنبوة موسى عليه السلام، والعمل بما في التوراة، وقبح الصيد في السبت، وتحريم المكاسب فيه؛ أضافوا إليه الأول ونفوا الثاني، وكذلك النصارى لما اعتقدوا حسن القول بالتثليث وقبح ما عداه؛ أضافوا إليه الأول ونزهوه عن الثاني، وهؤلاء المجبرة مع علمهم بقبح هذه المقبحات أضافوها إلى الله تعالى، من غير حشمة ولا مراقبة، حتى إنك تراهم يفتخرون بذلك ولا يأنفون منه، فقد صار حالهم أسوأ من حال سائر الكفرة )) شرح الأصول الخمسة ص: 777- 778


(�) انظر: شرح الأصول الخمسة ص: 778.


(�) انظر: شرح الأصول الخمسة ص:132. 


(�) انظر: شرح الأصول الخمسة ص:355.


(�) تفسير القرطبي 18/ 208-209، وانظر تفسير ابن كثير8/ 177. 


(�) هو القاضي أبو بكر : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، من كبار علماء الكلام، وقد انتهت إلبه الرياسة في مذهب الأشاعرة، ولد في البصرة، وسكن بغداد وبها توفي، وكان جيد الاستنباط سريع الجواب، يضرب المثل بفهمه وذكائه، وقد جرت له  مناظرات مع علماء النصارى بين يدي ملك الروم. له مؤلفات عديدة منها كتاب في إعجاز القرآن، و كتاب التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة. توفي سنة ثلاث وأربعمائة هـ ترجمته في سير أعلام النبلاء 17/190، الأعلام 6/ 176.


(�) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص: 353. 


(�) شرح الأصول الخمسة ص: 358.


(�) الفصل في الملل والأهواء والنحل 3/ 96-97.


(�) شرح الأصول الخمسة ص: 362.


(�) انظر: مدارج السالكين 3/ 456.


(�) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 4/ 43.


(�) مجموع الفتاوى 6/ 288.


(�) تفسير ابن كثير 1/ 144.


(�) المغني في أبواب العدل والتوحيد 8/ 193.


(�) هو أبو معن النميري البصري المتكلم، كان من رؤوس المعتزلة القدرية، القائلين بخلق القرآن، وهو شيخ الجاحظ، انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 10/ 203.


(�) المنية والأمل، لابن المرتضى اليماني نقلاً عن: المعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق ص:175.


(�) انظر: مجموع الفتاوى 8/ 393.


(�) شرح الأصول الخمسة ص: 336.


(�) انظر التمهيد للباقلاني 346. 


(�) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد 8/ 173- 193.


(�) انظر: التمهيد للباقلاني ص:348، منهاج السنة النبوية 1/ 455- 456. 


(�) انظر: منهاج السنة النبوية 1/ 129، مجموع الفتاوى 8/ 116.


(�) متشابه القرآن 1/ 137.


(�) المصدر السابق نفسه


(�) متشابه القرآن 2/ 413.


(�) هو الإمام العلامة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد، الكاتب الدينوري، قال الخطيب البغدادي في ترجمته:(( كان ثقة دينا فاضلا، وهو صاحب التصانيف المشهورة، والكتب المعروفة، منها: غريب القرآن، وغريب الحديث، ومشكل القرآن، ومشكل الحديث، وأدب الكاتب، وعيون الأخبار، وكتاب المعارف، وغير ذلك))، وقال الذهبي:((وقد ولي قضاء الدينور، وكان رأسا في علم اللسان العربي، والأخبار وأيام الناس)). مات سنة سبعين ومائتين هـ. ترجمته في: تاريخ بغداد 10/ 179، سير أعلام النبلاء 13/ 296- 302. 


(�) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص:24- 25.


وقال القاضي الباقلاني في الرد على هذا التأويل:(( لو كان ذلك على ما قلته لم يكن لله على المؤمنين في هدايته لهم إلا ما لبعضهم على بعض؛ لأنا قد يسمي بعضنا بعضا بالهداية، ويخص بعضنا بعضا بهذه التسمية، وكذلك كان يجب أن إضلال بعضنا بعضا كإضلال الله الظالمين، وهذا خلاف ما اتفق عليه المسلمون؛ لأن الله-عزوجل- قد امتن على المؤمنين بهدايته لهم فقال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فلو كانت هدايته لهم هي الحكم والتسمية؛ لكانوا قد منوا على أنفسهم بيهذه المنة، ولكان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- من بها عليهم كمن الله؛ إذ قد سماهم بذلك وحكم لهم به، وهذا خلاف الإجماع.


وكذلك لو كانت هدايته لهم التي من بها عليهم هي دعوته إياهم، وبيانه لهم لكان بعضهم قد من على بعض بهذه المنة؛ لأنه قد يدعو بعضهم بعضا، ويبين بعضهم لبعض، كما يدعو الله، وهذا خلاف الاتفاق، وعلى أنه لو كانت الهداية والإضلال من الله تعالى بمعنى ما وصفتم؛ لكان إبليس قد أضل الأنبياء وسائر المؤمنين؛ إذ كان قد دعاهم إلى الضلال، وسماهم ضالين، وحكم لهم بذلك، ولكان الأنبياء قد أضلوا الكافرين أجمعين؛ إذ كانوا قد سموهم كافرين، وحكموا لهم بحكم الضالين، وفي إجماع الأمة على خلاف هذا دليل على سقوط ما قلتم )) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص:378-379.


(�) انظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص: 25، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص: 98- 99.


(�) متشابه القرآن 1/ 51-52.


(�) هو محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي، كان مولده بزمخشر قرية من أعمال خوارزم سنة 467هـ، وكان رأسا في البلاغة والعربية والمعاني، وله مؤلفات منها: الكشاف عن وجوه التأويل، وأ ساس البلاغة والفائق، في غريب الحديث، وغيرها، قال عنه الإمام الذهبي-رحمه الله-: وكان داعية إلى الاعتزال، والله يسامحه، مات ليلة عرفة، سنة 538هـ، ترجمته في: وفيات الأعيان 5/ 168، سير أعلام النبلاء 20/ 151.


(�) الكشاف 1/ 49-50.


(�) الفوائد ص: 25.


(�) تفسير القرطبي 1/ 186-187 .


(�) انظر:مجموع فتاوى ابن تيمية 8/ 460، القضاء والقدر، د.عمر سليمان الأشقر، ص:23.


(�) انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس ص: 230.


(�) والقرآن الكريم مليئ من إضافة الأفعال إلى العباد على أنهم الفاعلون لها حقيقة، والمحاسبون عليها، حسنها وسيئها، مع ترتيب الجزاء عليها والمؤاخذة بها.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:(( والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون ويكفرون، ويفعلون ويعملون، ويكسبون ويطيعون ويعصون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون ويعتمرون، ويقتلون ويزنون ويسرقون، ويكذبون، ويأكلون ويشربون، ويقاتلون ويحاربون، فلم من السلف والأئمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل ولا مختار، ولا مريد ولا قادر، ولا قال أحد منهم: إنه فاعل مجازاً، بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة والله-تعالى- خالق ذاته وصفاته وأفعاله )) مجموع الفتاوى 8/ 459-460.


(�) الصواعق المرسلة 1/ 230- 232. 


(�) أضواء البيان 7/ 224.


(�) انظر: مجموع الفتاوى 8/ 18.


(�) مجموع الفتاوى 2/ 331.


(�) انظر: مجموع الفتاوى 8/ 488.


(�) انظر: مجموع الفتاوى 2/ 323.


(�) مفتاح دار السعادة 2/ 518.


(�) انظر: مجموع الفتاوى 8/ 257، طريق الهجرتين ص: 297-298.


(�) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 104: رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون.


 وقال ابن كثير: وفي إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفاً، فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك . تفسير ابن كثير 2/279. 


(�) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة، (6/ 221) شرح النووي. 


(�) تفسير القرطبي 2/ 176، وانظر: تسلية أهل المصائب للمنبجي ص:15- 16.


(�) تسلية أهل المصائب ص: 18- 19. 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب الإيمان للقدر والإذعان له، (16/ 215) شرح النووي.


(�) متفق عليه من حديث عبد الله ابن مسعود-رضي الله عنه-، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ليس منا من ضرب الخدود،( 3/ 212) فتح الباري، ح: 1297، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، (2/ 109) شرح النووي.


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 6/ 237-238.


(�) أخرجه البخاري، في كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك، ح: 1306، (3/ 225) فتح الباري، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائـز، بـاب تحريم النياحة، ( 6/ 237) شرح النووي.


(�) المغني 2/ 213-214.


(�) مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، ص: 234.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس-رضي الله عنه- كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، (10/ 157) فتح الباري ح: 5671.


(�) فتح الباري 10/ 158- 159.


(�) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار ص:204-205.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب التفسير،باب سورة الجاثية،ح:4826،(8/730) فتح الباري، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، (15/ 3) شرح النووي.  


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 15/ 3.


(�) مجموع الفتاوى 2/ 326.


(�) انظر: المفهم 3/ 493، مجموع الفتاوى 8/ 538.


(�) أورده كثير من المفسرين عند تفسير قول الله-تعالى-: ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ           ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﭼ الأنبياء: ٦٩ ، ومنهم الإمام البغوي-رحمه الله- فقد أورده بصيغة التمريض عن أبي بن كعب موقوفاً عليه، والمحققون على أنه حديث باطل وليس له أصل من المرفوع.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((ومن هؤلاء من يحتج بما يروى عن الخليل أنه لما ألقي في النار قال له جبرئيل: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، قال سل قال حسبي من سؤالي علمه بحالي، وأول هذا الحديث معروف، وهو قوله: أما إليك فلا، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل، أنه قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد-صلى الله عليه وسلم- حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.


وأما قوله: حسبي من سؤالي علمه بحالي فكلام باطل، خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء، من دعائهم لله، ومسألتهم إياه، وهو خلاف ما أمر الله به عباده، من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة، كقولهم: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﭼ البقرة: ٢٠١  ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب كما يقدره الله بها، فكيف يكون مجرد العلم مسقطا لما خلقه وأمر به)) مجموع الفتاوى 8/ 539.


وقال الشيخ الألباني-رحمه الله-:(( لا أصل له، وأورده بعضهم من قول إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- وهو من الإسرائيليات ولا أصل له في المرفوع )) سلسلة الأحاديث الضعيفة 1/ 28.


(�) الإسلام قوة الغد العالمية، باول شمتز، ص: 90، ترجمه إلى العربية الدكتور: محمد شامة، الناشر: مكتبة وهبة، 14، شارع الجمهورية بعابدين.


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 10/ 243، برقم:( 10448)، وأبو نعيم في الحلية 4/ 108، وقال: غريب من حديث الأعمش تفرد به عنه مسهر، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 202،: وفيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 11/ 582، وقال الشيخ الألباني-رحمه الله-: صحيح، انظر: صحيح الجامع الصغير برقم: 545، والسلسلة الصحيحة 1/ 42.


(�) مجموع الفتاوى 10/ 158-159.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، (10/ 220) فتح الباري، ح:5729، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، (14/ 210) شرح النووي.


(�) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطب، باب ما جاء في الرقى والأدوية، 4/ 399، ح: 2065، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، 2/1137، ح:3437.


(�) انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين ص: 73- 75.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد، باب في أحاديث متفرقة، (18/ 125) شرح النووي. 


(�) انظر: تسلية أهل المصائب للمنبجي ص: 213. 


(�) طريق الهجرتين ص: 498- 501.


(�) الجواب الصحيح 2/ 438.


(�) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب(10) ح:3095، 5/ 778، قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:(( وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما)) مجموع الفتاوى 7/ 67.


(�) انظر: تفسير الثعالبي 1/ 518، تفسير البيضاوي 2/ 406، تفسير أبي السعود 3/131، فتح القدير للشوكاني 2/ 114. 


(�) هو الإمام العلامة المجتهد، أحمد بن علي الرازي الحنفي، إمام الحنفية في زمانه، صاحب التصانيف، كان إليه المنتهى في معرفة المذهب، قدم بغداد في صباه فاستوطنها، وكان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد وقناعة، عرض عليه القضاء فامتنع منه، من مؤلفاته كتاب: أحكام القرآن، توفي-رحمه الله- سنة 370هـ وله 65 سنة ترجمته في: سير أعلام النبلاء 16/ 390، البداية والنهاية 11/ 297، طبقات الفقهاء للشيرازي ص:150. 


(�) أحكام القرآن 3/ 126.


(�) تفسير ابن كثير 3/ 131.


(�) أحكام القرآن للجصاص 1/ 213- 214.


(�) مدارج السالكين 2/ 456.


(�) فلا مكان لما يسمى بالعلمانية في دين الإسلام، فالإسلام يشمل جميع جوانب الحياة، ويدخل مع المسلم في جميع تفاصيل حياته، ويطالبه بأن يجعل جميع حركاته وسكناته لله-عزوجل-، سمعا وطاعة وقبولا ورضا، قال الله-تعالى-: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ  ﭼ الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣.


(�) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص: 303، تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ص:13، الدرر السنية في الأجوبة النجدية 16/ 213.


(�) درء تعارض العقل والنقل 1/ 58.


(�) انظر: تفسير الطبري 6/ 257.


(�) تفسير الطبري 6/ 257 


(�) انظر: منهاج السنة النبوية 5/ 130- 131، مجموع الفتاوى 28/ 524، رسالة تحكيم القوانين، لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ص: 14- 18، الدرر السنية في الأجوبة النجدية 16/ 213- 218.


(�) انظر: تفسير السعدي ص:185.


(�) السنة للمروزي ص: 43- 44.


(�) رواه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، 5/ 13، ح:4607، والترمذي في سننه، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، 5/ 44، ح: 2676، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


(�) جامع العلوم والحكم 2/ 128.


(�) الاعتصام 1/ 187.


(�) رواه البخاري في صحيحه، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، ح: 2010، (4/317) فتح الباري.


(�) جامع العلوم والحكم 2/ 128.


(�) فـ ((إكمال الدين لهذه الأمة يعني عدم حاجتها في تشريعاتها وأحكامها لأي نظام من نظم البشر، ويعني استقلال الشريعة الإسلامية في أصولها وفروعها، وأنها وحدها كافية لإصلاح الناس، ولإقامة نهضة عالمية تستمد أصولها من وحي السماء)). أصول مذهب الإمام أحمد، دراسة أصولية مقارنة، د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ص:17.


(�) يقول الشيخ أحمد شاكر-رحمه الله-:((وقد ربى لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات، أرضعوهم لبان هذه القوانين، حتى صار منهم فئات عالية الثقافة، واسعة المعرفة، في هذا اللون من الدين الجديد الذي نسخوا به شريعتهم، ونبغت فيهم نوابغ يفخرون بها على رجال القانون في أوربة، فصار للمسلمين من أئمة الكفر ما لم يبتل به الإسلام في أي دور من أدوار الجهل بالدين في بعض العصور )) عمدة التفسير 1/ 535.


(�) انظر: عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر 1/ 535.


(�) عمدة التفسير1/697.


(�) أخرجه ابن جرير في تفسيره 10/ 144، والترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب ومن سورة التوبة، 5/ 278، ح:3095، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 116، وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر: مجموع الفتاوى 7/ 67، منهاج السنة النبوية 1/ 48.


(2) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 5/ 440-441، عند تفسير الآية: 31، من سورة التوبة وهي قول الله-تعالى-: ﭽ ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﭼ التوبة: ٣١.


(�) صيد الخاطر ص: 469.


(�) مجموع الفتاوى 8/ 97.


(�) الصواعق المرسلة 4/ 1560- 1562.


(�) انظر: تفسير البغوي 3/ 287، تفسير القرطبي 6/ 37-38، 12/ 56.


(�) قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله-: ((باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول))، أي فقد كفر. انظر: كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد ص: 481.


(�) الصارم المسلول ص: 521.


(�) الفصل في الملل والأهواء والنحل 3/ 299.


(�) أحكام القرآن 2/ 976.


(�) التفسير الكبير 16/ 124.


(�) وحكموا بالضلال والكفر على من قال بظواهر النصوص، انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 4/ 14، عند تفسير الآيتين 23-24 من سورة الكهف.


(�) الرد على البكري 2/ 685-686.


(�) قال الحافظ الذهبي-رحمه الله-:((قد صار الظاهر اليوم ظاهرين: أحدهما حق والثاني باطل، فالحق أن يقول: إنه سميع بصير، مريد متكلم، حي عليم، كل شيء هالك إلا وجهه، خلق آدم بيده، وكلم موسى تكليماً واتخذ إبراهيم خليلاً، وأمثال ذلك، فنمره على ما جاء، ونفهم منه دلالة الخطاب كما يليق به تعالى، ولا نقول: له تأويل يخالف ذلك.


والظاهر الآخر وهو الباطل والضلال: أن تعتقد قياس الغائب على الشاهد، وتمثل البارئ بخلقه-تعالى الله عن ذلك- بل صفاته كذاته، فلا عدل له، ولا نظير له، ولا مثل له، ولا شبيه له، وليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، وهذا أمر يستوي فيه الفقيه والعامي، والله أعلم )) سير أعلام النبلاء 19/ 449.  


(�) التسعينية 2/ 557.


(�) الصواعق المرسلة 2/ 657.


(�) تفسير الطبري 27/ 96.


(�) انظر: الصواعق المرسلة 1/ 332.


(�) قال القاضي أبو يعلى-رحمه الله-:(( دليل آخر على إبطال التأويل: أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها، ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا؛ لكانوا أسبق؛ لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة، بل روي عنهم ما دل على إبطاله )) إبطال التأويلات 1/ 71.


(�) انظر: مجموع الفتاوى 13/ 252.


(�) الصواعق المرسلة 2/ 509-510.


(�) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ص:6.


(�) إبطال التأويلات لأخبار الصفات 1/ 43- 44.


(�) انظر: درء تعارض العقل والنقل 7/ 109.


(�) درء التعارض 7/ 107.


(�) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي، الإمام الحافظ، شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته،  وأحفظ من كان فيها لسنة مأثورة، كان من أهل قرطبة موطن العلماء والفضلاء، وفيها طلب العلم على يد من كان بها من أهل العلم من محدثين وفقهاء، ولد سنة 368هـ وأدرك الكبار، وطال عمره، وعلا سنده، وتكاثر عليه الطلبة، له تصانيف فائقة الجودة، سارت بها الركبان، وخضع لعلمه علماء الزمان، ومن أهم مصنفاته كتاب: ’’التمهيد لما في الموطأ من المعاني والسانيد‘‘، وكتاب: ’’الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار‘‘، وكتاب: ’’جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله‘‘، توفي-رحمه الله- سنة 463هـ ترجمته في: الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي، 2/ 367، سير أعلام النبلاء 18/ 153.


(�) التمهيد 7/ 131.


(�) الحجة في بيان المحجة 1/ 174.


(�) هو الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، أخذ الفقه على مذهب الإمام الشافعي عن أبي بكر القفال الشاشي، وله مصنفات قيمة منها كتاب: شرح الأسماء الحسنى، وكتاب: الغنية عن الكلام وأهله، وشرح سنن أبي داود الذي سماه: معالم السنن، وكتاب شأن الدعاء، وغيرها، توفي-رحمه الله- سنة388هـ، انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 23. 


(�) الأربعين في صفات رب العالمين ص: 93، وانظر: مجموع الفتاوى 5/ 58-59.


(�) إعلام الموقعين 4/ 249.


(�) التحف في مذاهب السلف، محمد بن علي الشوكاني، ط/2، تحقيق: طارق السعود، (بيروت، دار الهجرة، 1408هـ)، ص:61.


(�) مجموع الفتاوى 12/ 80- 81.


(�) مجموع الفتاوى 3/ 35-37.


(�) الصواعق المرسلة 4/ 1443-1444.


(�)انظر: مدارج السالكين 1/ 294-296، منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص:44.


(�) الصواعق المرسلة 2/ 459.


(�) ونصه:(( إنه-تعالى وتقدس- خلق خيلا فأجراها, فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق))، وهذا الكلام الساقط لا يستحق النظر إليه، فضلا عن أن ينسب إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- فضلا عن جعله معارضا للعقل، محتاجا إلى تأويل؛ لظهور بطلانه، واستحالته وتناقضه في نفسه.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، (16/ 125-126) شرح النووي.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء، (16/ 204) شرح النووي. 


(�) مجموع الفتاوى 3/ 43- 45، وانظر: درء التعارض 1/ 149- 150.


(�) انظر ما سبق في صفحة:117 وما بعدها. 


(�) انظر: درء التعارض 1/ 87- 88، الصواعق المرسلة 3/ 799.


(�) انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف، د. إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان، ص:129- 130


(�) مجموع الفتاوى 15/ 108.


(�) مجموع الفتاوى 15/ 107- 108.


(�) انظر: مجموع الفتاوى 13/ 306.


(�) شرح العقيدة الطحاوية ص: 184.


(�) تفسير القرطبي 1/ 26، مجموع الفتاوى 17/ 398.


(�) وما وقع في كلام بعضهم مما قد يفهم منه بعض الناس تفويض العلم بالمعنى-وقد اتخذ أهل التفويض في باب الصفات من تلك الألفاظ تكأة لهم في نسبة مقالة التفويض إلى السلف- كقول بعضهم في نصوص الصفات:((أمروها كما جاءت)) فالحق أن مرادهم بهذه العبارة وأمثالها: تفويض علم الكيفية، وإبطال تفاسير الجهمية والمعتزلة لتلك النصوص، كما هو بين من كلامهم وردودهم على المعطلة، قال الإمام أحمد-رحمه الله-عن الجهم بن صفوان:((فبنى أصل كلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله-(- وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا، وكان من المشبهة فأضل بكلامه بشرا كثيراً)). الرد على الجهمية والزناقة ص:104.


 فإنكار أحمد-رحمه الله- كما هو واضح- منصب على تأويلات الجهمية الباطلة، التي حرفوا بها الكلم عن مواضعه، وعطلوا الله-تعالى- عن صفات كماله، وليس على التأويل (التفسير) من حيث هو.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((وقول أحمد فيما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، وتأولته على غير تأويله، وقوله عن الجهمية: إنها تأولت ثلاث آيات من المتشابه، ثم تكلم على معناها؛ دليل على أن المتشابه عنده تعرف العلماء معناه، وأن المذموم تأويله على غير تأويله، فأما تفسيره المطابق لمعناه فهذا محمود ليس بمذموم، وهذا يقتضي أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه عنده، وهو التفسير في لغة السلف، ولهذا لم يقل أحمد ولا غيره من السلف إن في القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره معناها، بل يتلون لفظا لا يعرفون معناه، وهذا القول اختيار كثير من أهل السنة منهم ابن قتيبة، وأبو سليمان الدمشقي وغيرهما )) مجموع الفتاوى 17/ 391، وانظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة-رحمه الله- ص:98- 99.


ومن هذا أيضا قول الإمام الترمذي-رحمه الله-:((فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ههنا القوة )) سنن الترمذي 3/ 42. 


(�) مجموع الفتاوى 13/ 307- 308، 17/ 395-396.


(�) انظر: مقدمة الكوثري على تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص:17.


(�) انظر: مجموع الفتاوى 5/ 9، الصواعق المرسلة 1/ 162- 163.


(�) شرح صحيح مسلم 3/ 19.


(�) انظر: تفسير القرطبي 5/ 290.


(�) وذلك باستعمال الأقيسة العقلية التي تليق بالله-عزوجل- مثل: وجوب إثبات الكمال المطلق لله- تعالى-، ونفي النقص عنه من كل وجه، فإن هذا مما يدل عليه العقل الصريح من حيث الجملة، ومثل: استعمال قياس الأولى: الذي يقر به كل ذي عقل صريح سليم من الآفات، وقد كان السلف-رحمهم الله- يستعملونه في إثبات صفات الكمال لله (. ونفي النقائص عنه سبحانه.


قال شيخ الإسلام-رحمه الله-:((وأما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن فيدل على أنه يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتا لغيره مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل كما لا يضبط التفاوت بين الخالق وبين المخلوق)) مجموع الفتاوى 9/ 145، وانظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 1/326-328.


(�) الصواعق المرسلة 3/ 1158.


(�) ويريدون بنبز أهل السنة المثبتين للصفات بالحشو أحد أمرين:


أحدهما: أنهم يجمعون حشو الحديث، من غير تمييز بين صحيحه وضعيفه.


الثاني: زعمهم أن اتباع الحديث في مسائل الأصول من مذهب الحشو؛ لأنها مسائل علمية، والحديث لا يفيد ذلك-بزعمهم-؛ لأن اتباع النصوص مطلقا في المباحث الأصولية الكلامية حشو؛ لأن النصوص لا تفي بذلك. انظر: مجموع الفتاوى 4/ 88- 89.


وقال ابن قتيبة-رحمه الله-:((… وقد لقبوهم بالحشوية والنابتة والمجبرة، وربما قالوا الجبرية، وسموهم الغثاء والغثر، وهذه كلها أنباز لم يأت بها خبر عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، كما أتى عنه في القدرية أنهم مجوس هذه الأمة… وفي الرافضة… وفي المرجئة…وفي الخوارج …)) تأويل مختلف الحديث ص:57.


(�) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/ 12- 13.


(�) انظر: أساس التقديس ص: 21، المطالب العالية من العلم الإلهي 9/ 72.


(�) يقول أبو المظفر السمعاني-رحمه الله-:((وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه؛ لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم فطلبوا الدين من قبله، فإن سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، فإن استقام قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه، فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرهة، فحادوا عن الحق، وزاغوا عنه، ونبذوا الدين وراء ظهورهم، وجعلوا السنة تحت أقدامهم، تعالى الله عما يصفون)). نقله عنه الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة 2/ 224.


(�) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي ص: 66.


(�) انظر: شرح الأصول الخمسة ص:88، درء تعارض العقل والنقل 5/ 24.


(�) شرح الأصول الخمسة ص: 226، وانظر: أبكار الأفكار للآمدي 3/ 245- 247.


(�) العواصم من القواصم ص:231.


(�) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، عرضا ونقدا، د.سليمان الغصن، 1/7. 


(�) انظر: منهاج السنة النبوية 7/ 37، مجموع الفتاوى 13/ 142، شرح العقيدة الطحاوية ص: 187، 539.


(�) لباب الأربعين ص: 36.


(�) انظر: درء تعارض العقل والنقل 1/ 6. 


(�) شرح الأصول الخمسة ص770.


(�) الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص: 302.


(�) التفكير الفلسفي الإسلامي، د. سليمان دنيا، ص: 222، الطبعة الأولى 1387هـ 1967م، مكتبة الخانجي بمصر، توزيع مكتبة الرشاد بالدار البيضاء. 


(�) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص:51


(�) الأربعين ص: 425- 426.


(�) هو سيف الدين: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الحنبلي ثم الشافعي، ولد سنة نيف وخمسين وخمسمائةهـ، وقرأ ببلده آمد القرآن على شيخه عمار الآمدي، ونزل بغداد وتفقه بها على عدد من المشايخ، فبرع في الفقه والخلاف، ثم اشتغل بعلم الكلام، وتفنن في حكمة الأوائل فرق دينه واظلم، وكان معدودا في الأذكياء، وقصده الطلاب من البلاد للأخذ عنه، له مؤلفات في الأصلين، والمنطق والخلاف، ومنها كتاب: أبكار الأفكار، وغاية المرام في علم الكلام، ومنتهى السول في الأصول، قال ابن كثير-رحمه الله-:((وكان حنبلي المذهب فصار شافعيا أصوليا منطقيا، جدليا خلافيا، وكان حسن الأخلاق، سليم الصدر، كثير البكاء، رقيق القلب، وقد تكلموا فيه بأشياء الله أعلم بصحتها، والذي يغلب على الظن أنه ليس لغالبها صحة )) مات سنة 631هـ عن ثمانين سنة، ترجمته في: سير أعلام النبلاء 22/ 364، الوافي بالوفيات 12/ 124-126، البداية والنهاية 13/ 140. 


(�) انظر: غاية المرام في علم الكلام ص: 174.


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 47، المطالب العالية للرازي 9/ 125.


(�)كما يحكى عن بعض رؤوس الجهمية أنه قال:(( ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن، فأقروا به في الظاهر، ثم صرفوه بالتأويل …)) درء تعارض العقل والنقل 5/ 172-173.


(�) مجموع الفتاوى 5/ 32-33.


(�) الصواعق المرسلة 2/ 638.


(�) الكشاف 6/ 373.


(�) تفسير الرازي 31/ 173- 174.


(�) تفسير القرطبي 7/ 145.


(�) وحكم هذه الألفاظ-عند أهل السنة والجماعة-هو: أنهم لا يطلقون نفيها ولا إثباتها، وإنما يستفصلون عن المعاني المرادة منها، فإن كانت باطلة غير لا ئقة بالله سبحانه ردوها، ونزهوا الله تعالى عنها، وإن كانت صحيحة تليق به-سبحانه- قبلوها، والتزموا بالألفاظ الشرعية المأثورة؛ لما لهذا الباب من خصوصية التوقيف.


قال شيخ الإسلام-رحمه الله-:((وما تنازع فيه المتأخرون- نفياً أو إثباتاً-؛ فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحداً على إثبات لفظ أو نفيه، حتى يعرف مراده، فإن أراد حقاً قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا، ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك )). الرسالة التدمرية ص:65-66، وانظر: مجموع الفتاوى 3/ 41.   


(�) شرح الأصول الخمسة ص: 769.


(�) الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص: 150.


(�) نقله عنه أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة 2/ 214- 215.


(�) جامع بيان العلم وفضله 2/ 96.


(�) التمهيد 1/ 8.


(�) مذكرة أصول الفقه ص:104


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله-تعالى-: ﭽ ﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ        ﭠ  ﭼ القيامة: ٢٢ - ٢٣ ح:7434، (13/ 512) فتح الباري، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب رؤية الله-سبحانه وتعالى- في الآخرة، (3/ 25) شرح النووي.


(�) وهذا باطل؛ فإن أهل السنة يقولون: إن المراد ها هنا هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، أي تشبيه رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة برؤيتهم القمر ليلة البدر، وليس تشبيه الله-تعالى بالقمر، ولهذا قال-صلى الله عليه وسلم-: ((كما ترون القمر )) ولم يقل: كالقمر!


قال القاضي أبو يعلى-رحمه الله-:(( فأما قوله: ((كما ترون القمر)) فلم يقصد به إلا تحقيق رؤية العيان، لا تشبيه المرئي بالقمر في أنه محدود في جهة، وإنما معناه: رؤيتكم لله يوم القيامة كرؤيتكم القمر ليلة البدر، أي كما لا تشكون ليلة البدر في رؤية القمر أنه البدر ولا يتخالجكم فيه ريب وظن، كذلك ترون الله-عزوجل- يوم القيامة معاينة، يحصل معها اليقين )) إبطال التأويلات 2/ 285، وانظر: لمعة الاعتقاد لابن قدامة ص:20، بغية المرتاد ص: 529، شرح الطحاوية لابن أبي العز ص: 180.


(�) هكذا طعن القاضي عبد الجبار على هذا الإمام الجليل، قيس بن أبي حازم-رحمه الله-، ورماه بما هو برئ منه؛ ليتذرع بذلك إلى رد الحديث الذي رواه، وتقوية مذهبه ومعتقده في نفي رؤية الله في الدنيا والآخرة، مع ثناء الأئمة على قيس، ووصفهم إياه بصفات التوثيق والتعديل، والإمامة، ومن ذلك قول الإمام الذهبي-رحمه الله- في ترجمته:(( العالم الثقة الحافظ … وكان من علماء زمانه… وقال أبو داود: أجود التابعين إسنادا: قيس، وقد روى عن تسعة من العشرة )). سير أعلام النبلاء 4/ 199- 200.، وقال الذهبي-رحمه الله- في ميزان الاعتدال 5/ 476، :(( ثقة حجة كاد أن يكون صحابيا، وثقه ابن معين والناس… أجمعوا على الاحتجاج به، ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه، نسأل الله العافية وترك الهوى )). وقال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-:(( هو متقن الرواية )) تهذيب التهذيب 8/ 336. 


(�) شرح الأصول الخمسة ص: 268- 269.


(�) انظر: درء التعارض 5/ 235.


(�) انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص:299. 


(�) التسعينية 1/ 127.


(�) الاقتصاد في الاعتقاد ص: 66، وانظر: تهافت الفلاسفة ص: 299.


(�) المطالب العالية من العلم الإلهي 1/ 337، وانظر: 9/ 72.


(�) غاية المرام ص: 138.


(�) كما قال صاحب جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التتشبيها   أوله أو فوض ورم تنزيها. شرح جوة التوحيد 1/ 456.


(�) انظر: درء تعارض العقل والنقل 1/ 201، الصواعق المرسلة 2/ 456- 457.


(�) انظر الرد المفصل على هذه الدعوى في أضواء البيان للشنقيطي 2/ 319.


(�) يقول الرازي عن مسلك السلف في نصوص الصفات: (( حاصل هذا المذهب: أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله-تعالى- فيها غير ظواهرها، ثم يجب تفويض معناها إلى الله-تعالى- ولا يجوز الخوض في تفسيرها )) أساس التقديس ص: 223. 


(�) شرح مختصر الروضة للطوفي 1/ 599.


(�) يقول ابن القيم-رحمه الله-:((وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تهيأ له حمل اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق أمكنه أن يدعي حمله عليه؛ إذ مقصوده دفع الصائل، فبأي طريق اندفع عنه دفعه، والنصوص قد صالت على قواعده الباطلة، فبأي طريق تهيأ له دفعُها دفعَها، ليس مقصوده أخذ الهدى والعلم والإرشاد منها، فإنه قد أصل أنها أدلة لفظية لا يستفاد منها يقين ولا علم ولا معرفة بالحق، وإنما المعول على آراء الرجال، وما تقتضيه عقولها)). الصواعق المرسلة 1/ 289.  


(�) انظر: درء التعارض 1/ 201.


(�) انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ص:19.


(�) المنقذ من الضلال ص:14-15.


(�) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص:333، الصواعق الرسلة 4/ 1263- 1274. 


(�) انظر: درء تعارض العقل والنقل 7/ 107، مجموع الفتاوى 5/ 33، 6/ 240، 9/ 253-254، الصواعق المرسلة 3/ 973. 


(�) انظر: إحياء علوم الدين 1/ 163. 


(�) أساس التقديس ص:83.


(�) حاشية الدسوقي على أم البراهين للسنوسي ص: 219.


(�) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين4/ 14، عند تفسير الآيتين: 23 - 24، من سورة الكهف. 


(�) نقله عنه السيوطي في صون المنطق ص:182.


(�) انظر: المطالب العالية من العلم الإلهي9/72،محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين كلاهما للرازي ص: 71. 


(�) انظر: الصواعق المرسلة 2/ 773.


(�) ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:(( القول بتقديم الإنسان لمعقوله على النصوص النبوية قول لا ينضبط، وذلك لأن أهل الكلام والفلسفة الخائضين المتنازعين فيما يسمونه عقليات، كل منهم يقول: إنه يعلم بضرورة العقل، أو بنظره ما يدعي الآخر  أن المعلوم بضرورة العقل أو بنظره نقيضه.


وهذا من حيث الجملة معلوم، فالمعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة يقولون: إن أصلهم المتضمن نفي الصفات والتكذيب بالقدر-الذي يسمونه التوحيد والعدل- معلوم بالأدلة القطعية العقلية.


بل الطائفتان ومن ضاهاهما يقولون: إن علم الكلام المحض هو ما أمكن علمه بالعقل المجرد بدون السمع، كمسألة الرؤية والكلام وخلق الأفعال، وهذا هو الذي يجعلونه قطعيا، ويؤثمون المخالف فيه.


وكل من طائفتي النفي والإثبات فيهم من الذكاء والعقل والمعرفة ما هم متميزون به على كثير من الناس، وهذا يقول: إن العقل الصريح دل على النفي، والآخر يقول: العقل الصريح دل على الإثبات.


وهم متنازعون في المسائل التي دلت عليها النصوص، كمسائل الصفات والقدر، وأما المسائل المولدة: كمسألة الجوهر الفرد، وتماثل الأجسام، وبقاء الأعراض، وغير ذلك ففيها من النزاع بينهم ما يطول استقصاؤه، وكل منهم يدعي فيها القطع العقلي... )). درء تعارض العقل والنقل 1/ 156- 157. 


ومن هنا: فإن السلامة كل السلامة، والراحة كل الراحة في التسليم للنصوص الإلهية والنبوية، وجعلها مصدرا وموردا في الإثبات والنفي، في العلميات والعمليات. 


(�) حكاه عنه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص: 32.


(�) انظر: الصواعق المرسلة 2/ 773


(�) انظر: درء التعارض 5/ 243.


(�) درء تعارض العقل والنقل 8/ 24.


(�) درء التعارض 1/ 28.


(�) انظر: درء التعارض 1/ 199، 3/ 305، مجموع الفتاوى 2/ 46، 19/ 160.


(�) درء تعارض العقل والنقل 1/ 155- 156.


(�) درء تعارض العقل والنقل 1/ 147.


(�) مثل: مسألة حدوث العالم، ومسألة تماثل الأجسام وبقاء الأعراض، ومسألة وجود الشيء هل هو زائد على ماهيته؟ أو هو نفس ماهيته؟، ومسألة المعدوم هل هو شيء أم لا؟، ومسألة المصحح للتأثير هل هو الحدوث أو الإمكان؟، وهل يمكن أن يكون الممكن قديماً أم لا؟، ومسألة الجوهر الفرد وهل الأجسام مركبة منه أم لا؟، ومسألة الكلام وحقيقته، وغيرها من المسائل التي انقرض عصر السلف من الصحابة والتابعين ولا يعرف لهم فيها كلام لا كثير ولا قليل، حتى جاء هؤلاء المتأخرون المتأثرون بغير أهل الإسلام وثقافاتهم، ولهذا فإن بينهم في هذه المسائل من النزاع ما يطول استقصاؤه، وكل منهم يدعي فيها القطع العقلي! انظر: درء التعارض 1/ 156- 157، الصواعق المرسلة 2/ 663- 664.


(�) مثل: الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث الجواهر،  ودليل التركيب، ودليل الاختصاص، وأصول النفاة كلها تعود إلى هذه الطرق الثلاث، وهي طرق باطلة عقلا وشرعاً. أنظر: درء تعارض العقل والنقل 8/ 24


(�) انظر: درء التعارض 7/ 406- وما بعدها.


(�) يقول ابن رشد في الرد على هذه الطرق ودعوى حصر طرق المعرفة فيها:((وأما الأشعرية فإنهم رأوا أن التصديق بوجود الله- تبارك وتعالى- لا يكون إلا بالعقل، لكن سلكوا في ذلك طرقا ليست هي الطرق الشرعية، التي نبه الله عليه، ودعا الناس إلى الإيمان به من قبلها، وذلك أن طريقتهم المشهورة انبنت على بيان أن العالم حادث، وانبنى عندهم حدوث العالم على القول بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزأ، وأن الجزء الذي لا يتجزأ محدث، والأجسام محدثة بحدوثه، وطريقتهم التي سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا يتجزأ وهو الذي يسمونه الجوهر الفرد، طريقة معتاصة! تذهب على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل فضلا عن الجمهور، ومع ذلك فهي طريقة غير برهانية، ولا مفضية بيقين إلى وجود الباري سبحانه )) مناهج الأدلة في عقائد الملة ص: 135. 


(�) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب الألد الخصم وهو الدائم في الخصومة… ح:7188، (13/ 223) فتح الباري، وأخرجه مسلم في صحيحه-كتاب العلم، (16/ 219) شرح النووي. 


(�) المفهم شرح صحيح مسلم 6/ 690و ما بعدها.


(�) وذلك أن هذه المباحث إنما حدثت عند أهل الكلام من خلال نظرهم في فلسفات الأمم الأخرى بعد ما ترجمت كتبهم إلى اللغة العربية؛ فاشتغل بها كثير من الناس عن النظر في الأحاديث والآثار المروية عن السلف في تقرير الاعتقاد، وكان السابقون-رحمهم الله- في عافية من ذلك. 


(�) انظر: مجموع الفتاوى 13/ 157- 158


(�) انظر: المواقف للإيجي ص: 8 


(�) يقول الرازي:(( إن الدلائل التي ذكرها الحكماء والمتكلمون وإن كانت كاملة قوية إلا أن هذه الطريقة المذكورة في القرآن عندي أنها أقرب إلى الحق والصواب، وذلك لأن تلك الدلائل دقيقة، وبسبب ما فيها من الدقة انفتحت أبواب الشبهات وكثرت التساؤلات، وأما الطريقة الواردة في القرآن فحاصله راجع إلى طريق واحد، وهو المنع من التعمق والاحتراز من فتح باب القيل والقال، وحمل الفهم والعقل على الاستكثار من دلائل العالم الأعلى والأسفل، ومن ترك التعصب، وجرب مثل تجربتي علم أن الحق ما ذكرته )) المطالب العالية 1/ 436. 


(�) انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص: 3-4، درء التعارض 1/ 158- 162، مجموع الفتاوى 5/ 9- 10، الصواعق المرسلة 1/ 165- 168، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية ص: 194-195، شرح العقيدة الطحاوية ص: 177-179. 


(�) انظر: الصواعق المرسلة 1/ 210.


(�) نقله عنه السيوطي في صون المنطق ص:157. 


(�)مجموع الفتاوى 5/ 12. 


(�) قال الإمام الشاطبي-رحمه الله- في ذكر خصال المبتدعة المذمومة:(( ومنها: انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات، التي للعقول فيها مواقف، وطلب الأخذ بها تأويلا، كما أخبر الله- تعالى- في كتابه؛ إشارة إلى النصارى في قولهم بالثالوث: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﭼ آل عمران: ٧)) الاعتصام 1/ 239، وانظر: درء التعارض 1/208.  


 وقد اختلف العلماء في المراد بالمحكم والمتشابه الوارد في قول الله-تعالى-: ﭽ ﮗ   ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮤ  ﭼ آل عمران: ٧  على أقوال كثيرة منها:


1- أن المحكم هو الناسخ، والمتشابه هو المنسوخ.


2- أن المحكم هو القرآن كله، والمتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور.


3- أن المحكم آيات الأحكام، والمتشابه آيات الوعيد.


4- أن المتشابه آيات إبهام قيام الساعة والمحكم ما عداها.


5- أن المحكم ما وضح معناه وانتفى عنه الاشتباه، والمتشابه نقيضه. انظر: المفهم للقرطبي 6/ 695- 697.


6- أن المتشابه هو الأمثال والوعد والوعيد، والمحكم الأمر والنهي، فإنه متميز غير مشتبه بغيره. مجموع الفتاوى 13/ 281.


7- أن المحكم ما يعمل به، والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به، وهو قول كثير من السلف-رحمهم الله-. مجموع الفتاوى 17/386.


8- أن المحكم مالا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً، والمتشابه ما احتمل في التأويل أوجهاً. مجموع الفتاوى 17/ 389.


وكلام أهل العلم في المراد بالمحكم والمتشابه كثير، انظر: الإبانة لابن بطة 2/ 606، الإحكام لابن حزم 4/ 123- 124، الحجة في بيان المحجة 2/ 180، تفسير الحافظ ابن كثير 2/ 7-8، فتح الباري 8/ 265، وأقرب هذه الأقوال وأولاها بالصواب هو:((أن المحكم ما وضح معناه، وانتفى عنه الاشتباه، والمتشابه نقيضه؛ لأن هذا المعنى هو الجاري على وضع اللسان العربي؛ فالمحكم: اسم مفعول من أحكم، والإحكام: الإتقان، ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد، وإنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته، وإتقان تركيبها، ومتى اختل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال)). المفهم للقرطبي 6/ 695- 97. 


(�) قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب-رحمه الله-:((القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح، والاستدلال بلفظ متشابه، هو طريق أهل الزيغ، كالرافضة، والخوارج، قال الله-تعالى-: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﭼ آل عمران: ٧ ، والواجب على المسلم: اتباع المحكم، فإن عرف معنى المتشابه، وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في العلم في قولهم: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ       ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﭼ آل عمران: ٧. الدرر السنية 4/ 6.


(�) قال ابن كثير-رحمه الله-:((إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها؛ لاحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دافع لهم، وحجة عليهم، ولهذا قال الله-تعالى-: ﭽ ﮮ  ﮯ  ﭼ آل عمران: ٧  أي: الإضلال لأتباعهم؛ إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهو حجة عليهم لا لهم )). تفسير ابن كثير 2/ 8.


(�) هو الإمام الحافظ، أبوبكر بن أبي تميمة كيسان العنزي مولاهم البصري، عداده في صغار التابعين، ولد سنة ثمان وستين، ورأى أنس بن مالك-رضي الله عنه- كان كثير العباد والزهد شديد الاتباع للسنة، والمجانبة للبدع وأهلها، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة هـ عن ثلاث وستين سنة. سير أعلام النبلاء 6/ 15.


(�) الإبانة لابن بطة 2/ 605، برقم:780.


(�) نقض الدارمي على المريسي ص:283 


(�) الرد على الجهمية والزنادقة ص:85.


(�) درء تعارض العقل والنقل 1/ 222.


(�) تفسير الطبري 3/ 181.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير،باب: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ آل عمران: ٧  ح:4547، (8/ 263) فتح الباري.


(�) انظر: الحجة في بيان المحجة 1/ 243، مجموع الفتاوى 6/ 515، التدمرية ص:8، منهاج السنة النبوية 2/ 111،شرح العقيدة الطحاوية ص:75.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث جرير بن عبد الله البجلي-رضي الله عنه-، كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء، ح:121، (1/ 286) فتح الباري. 


(�) انظر: الصواعق المرسلة 4/ 1522.


(�) شرح الأصول الخمسة ص: 268


(�) انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 199، ميزان الاعتدال 5/ 476، تهذيب التهذيب 8/ 336.


(�) الشامل ص:320-321.


(�) هو الإمام العلامة الحافظ الناقد، أبو سعيد التميمي الدارمي السجستاني، ولد قبل المائتين بيسير، وطوف العالم في طلب الحديث، وصنف المصنفات الجيدة في الذب عن عقيدة السلف والرد على المخالفين، فمن ذلك: كتاب:((الرد على بشر المريسي)) وكتاب:((الرد على الجهمية))، وكان-رحمه الله- إماما يقتدى به، جذعا في أعين المبتدعة، وقيل هو الذي قام على محمد بن كرام وطرده من هراة، توفي سنة ثمانين ومائتين هـ، سير أعلام النبلاء 13/ 319- 326.


(�) هو أبو عبد الرحمن، بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم، البغدادي، المريسي، رأس الجهمية في عصره، قال الذهبي-رحمه الله-:((كان بشر من كبار الفقهاء، أخذ عن القاضي أبي يوسف، وروى عن حماد بن سلمة، وسفيان بن عيينة، ونظر في الكلام فغلب عليه، وانسلخ من الورع والتقوى، وجرد القول بخلق القرآن، ودعا إليه، حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم، فمقته أهل العلم، وكفره عدة، ولم يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالاته من أتباعه)) مات سنة ثماني عشرة ومائتين هـ سير أعلام النبلاء 10/ 199-202. 


(�) نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد ص:374.


(�) درء التعارض 1/ 175 


(�) قال ابن القيم-رحمه الله-:((… ولا يعرف أحد من فرق الإسلام قبل ابن الخطيب وضع هذا الطاغوت، وقرره وشيد بنيانه، وأحكمه مثله، بل المعتزلة والأشعرية والشيعة والخوارج وغيرهم، يقولون بفساد هذا القانون، وإن اليقين يستفاد من كلام الله ورسوله، وإن كان بعض هذه الطوائف يوافقون صاحب هذا القانون في بعض المواضع، فلم يقل أحد منهم قط: إنه لا يحصل اليقين من كلام الله ورسوله البتة )). الصواعق المرسلة 2/ 640، وانظر: درء تعارض العقل والنقل 7/ 275، مجموع الفتاوى 4/ 104. 


(�) غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص:174.


(�) غاية المرام في علم الكلام ص:90-91.


(�) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الفارسي، الشافعي، الملقب بعضد الدين، أصولي، متكلم أشعري في الاعتقاد، من أهل بلدة (إيج) بفارس، ولي القضاء، وجرت له محنة فمات مسجونا، وله مصنفات منها: المواقف في علم الكلام، العقائد العضدية، شرح مختصر ابن الحاجب، وغيرها، توفي سنة 756هـ انظر: طبقات الشافعية للسبكي 10/ 46، الدرر الكامنة 2/ 322، الأعلام للزركلي3/ 295.


(�) المواقف في علم الكلام، عضد الدين الإيجي، تحقيق: عبد الرحمن عميرة ص:209.


(�) هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، من أئمة العربية، مولده تفتازان من بلاد خراسان سنة712هـ، له مصنفات كثيرة منها: تهذيب المنطق، شرح العقائد النسفية، وغيرها توفي بسمرقند سنة 793هـ، انظر: الدرر الكامنة 4/ 350، الأعلام 7/ 219.


(�) شرح المقاصد 2/ 50.


(�) الصواعق المرسلة 2/ 646.


(�) الصواعق المرسلة 2/ 632. 


(�) انظر: الصواعق المرسلة 2/ 64- 794. 


(�) يقول شيخ الإسلام:((وهذه الطريقة هي التي سلكها من وافق المعتزلة في ذلك كصاحب الإرشاد وأتباعه، وهؤلاء يردون دلالة الكتاب والسنة، تارة يصرحون بأنا وإن علمنا مراد الرسول-(- فليس قوله مما يجوز أن يحتج به في مسائل الصفات، وتارة يقولون: إنما لم يدل؛ لأنا لا نعلم مراده؛ لتطرق الاحتمالات إلى الأدلة السمعية، وتارة يطعنون في الأخبار، فهذه الطرق الثلاث التي وافقوا فيها الجهمية ونحوهم من المبتدعة: أسقطوا بها حرمة الكتاب والرسول عندهم، وحرمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان-رضي الله عنهم-، حتى يقولون إنهم لم يحققوا أصول الدين كما حققناها …)) درء التعارض 2/ 14.


(�) مجموع الفتاوى 13/ 175.


(�) غاية المرام ص: 218، وانظر: شرح الأصول الخمسة ص: 226.


(�) الصواعق المرسلة 2/ 1530.


(�) انظر اللوازم الفاسدة لهذا في: درء التعارض 5/ 241، الصواعق المرسلة 3/ 1146-1157.


(�) التعريفات ص: 281.


(�) التفسير الكبير 22/ 5-6.


(�) سبق تخريجه- انظر ص: 333


(�) انظر: الكشاف للزمخشري 2/ 505- 506. 


(�) كما في: سورة البقرة الآية: 170، سورة المائدة الآية: 104، سورة الأعراف الآية: 28، 70، سورة هود الآية: 62، سورة الأنبياء الآية: 53، سورة المؤمنون الآية: 24، سورة الشعراء الآية: 74، سورة الزخرف الآية:23-24.


(�) انظر: المواقف في علم الكلام للإيجي ص: 8.


(�) درء تعارض العقل والنقل 4/ 279.


(�) مجموع الفتاوى 5/ 18.


(�) والتحقيق أن الأخذ بما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة لا يسمى تقليداً- إلا على سبيل التجوز في العبارة-؛ إذ إن حقيقة التقليد:(( أخذ المرء قول من هو دون رسول الله-(- ممن لم يأمرنا الله –عزوجل- باتباعه قط، ولا بأخذ قوله، بل حرم علينا ذلك، ونهانا عنه، وأما أخذ المرء قول رسول الله-(- الذي افترض علينا طاعته، وألزمنا اتباعه وتصديقه، وحذرنا عن مخالفة أمره، وتوعدنا على ذلك أشد الوعيد، فليس تقليداً، وما سماه أحد قط من أهل الحق تقليدا، بل هو إيمان وتصديق، واتباع للحق، وطاعة لله-عزوجل-، وأداء للمفترض…)). الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/ 68- 69.


(�) مدارج السالكين 1/ 309.


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور، 10/ 151.


(�) معجم مقاييس اللغة 4/ 403.


(�) تفسير الطبري 1/102.


(�) تفسير سورتي الفاتحة والبقرة لأبي المظفر السمعاني 1/ 385، وانظر: تفسير الطبري 1/ 242.


(�) أحكام القرآن 1/ 8.


(�) الجواب الصحيح 2/ 284.


(�) هو محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور، عالم لغوي أديب، تولى القضاء والفتيا ونقابة الإشراف بتونس، وتوفي بها، ومن آثاره العلمية تفسيره القيم الذي سماه: التحرير والتنوير، وحاشية على قطر الندى لابن هشام سماها: هدية الأريب، وحاشية على المحلى على جمع الجوامع. انظر: معجم المؤلفين 3/ 367، الأعلام للزركلي 6/ 173. 


(�) تفسير التحرير والتنوير 1/ 229.


(�) محاسن التأويل 2/ 35.


(�) الكليات للكفوي ص: 668، وانظر فتح الباري 8/ 653.


(�) انظر: جامع الرسائل 1/ 294.


(�) الاتجاهات العقلانية الحديثة ص:128.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب: ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﯳ  ﭼ الأنعام: ٥٩  ح:4627، (8/ 368) من فتح الباري.


(�) انظر: فتح الباري 8/ 653.


(�) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 1/ 111-112.


(�) انظر: الملل والنحل للشهرستاني 2/ 369، مقدمة ابن خلدون ص: 514، إغاثة اللهفان 2/ 311، التفكير الفلسفي الإسلامي ص:14-15.


(�) انظر: الموسوعة الميسرة 2/ 1109، مصطلحات في كتب العقائد ص:96.


(�) إغاثة اللهفان 2/ 312.


(�) انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص: 282. 


(�) هو عبد الله بن هارون الرشيد، الخليفة العباسي الشهير، ولد سنة 170هـ، وقرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل، فتأثر بذلك كثيراً، وهو ما جعله يأمر بتعريب كتب الفلسفة إثر توليه الخلافة، بعد مقتل أخيه الأمين سنة 198هـ، وقد سعى لتقريب المعتزلة، وساندهم وعززهم في ضلالاتهم بقوة السلطان، ولاسيما في قولهم بخلق القرآن الكريم، فامتحن العلماء في ذلك وأهانهم وأخافهم فأجاب بعضهم تقية، وثبت الله الإمام أحمد-رحمه الله- في تلك الفتنة فصدع بالحق الذي دل عليه القرآن والسنة من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فكان بموقفه ذلك إمام أهل السنة والجماعة، وألقى الله له القبول والمحبة في قلوب الناس إلى يومنا هذا، وقد أخذ الله المأمون سنة 218هـ، انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 10/ 272.


(�) إغاثة اللهفان 2/323..


(�) البداية والنهاية 12/ 43.


(�) مقدمة ابن خلدون ص: 514-516.


(�) انظر: ضحى الإسلام، أحمد أمين، 3/ 89.


(�) انظر: منهج المدرسة العقلية في التفسير ص:43.


(�) العالم العربي، كامل عياد، ص: 164، نقلا عن: الاتجاهات العقلانية الحديثة، للدكتور ناصر العقل.


(�) انظر: منهج المدرسة العقلية في التفسير ص:70.


(�) انظر كتابه: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص: 26-27 


(�) انظر: كتابه هموم داعية ص:22، 109، 164.


(�) أنظر: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص:16-18 


(�) انظر: القاموس المحيط 4/ 202.


(�) انظر: فضائح الباطنية ص: 11، الملل والنحل 1/ 228.


(�) انظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص:3.


(�) انظر:الفرق بين الفرق للبغدادي ص: 16، 266، 268.


(�) انظر: فضائح الباطنية ص:11.


(�) لدعواهم أن أدوار الإمامة سبعة سبعة، كلما انتهى حكم سبعة من الأئمة قامت القيامة وابتدأ الدور من جديد إلى ما لا نهاية، ولشغفهم بالعدد سبعة؛ حيث فيروا كثيرا من الأمور على وفق هذا العدد فله عندهم مزية انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام.1/ 346. 


(�)  سموا بذلك؛ لأن مذهبهم قائم على الحجر على العقول وإبطال النظر، وضرورة أخذ التعليمات كلها عن الإمام المعصوم من غير نظر ولا استدلال عقلي. انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها. د. غالب العواجي 1/ 346.


(�) التفسير والمفسرون 2/ 253.


(�) فضائح الباطنية ص:44.


(�) مجموع الفتاوى 35/ 149.


(�) انظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه ص: 72.


(�) فضائح الباطنية ص: 46.
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